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 كريم العقوري إأمل صالح 

 تحت إشراف:
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 ملخص بالعربية

 قسمت هذه الدراسة إلى مبحث تمهيدي وفصلين، وذلك للإحاطة بالموضوع المراد دراستة.

 في المبحث التمهيدي ندرس بداية ظهور فكرة المسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء الدول،   

 الدولية، ما ترتب عليها من تقرير للمسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء الدول في المحاكم العسكريةو 

 ة، إضافة إلى وتقرير المسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء الدول في المحاكم الجنائية الدولية المؤقت

 نشأة المحكمة الجنائية الدولية.

على نطاق المسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء الدول أمام  ركزتأما في الفصل الأول فقد 

لية الفردية و لمسؤ ل الأساسيما و حدد نظام ر حيث في المبحث الأول منه،  المحكمة الجنائية الدولية

حددتها  ،جرائم معينةفي نظر الب هجبو تلتزم بم ،ا  عيو ضو م ا  نطاق ليةو أمام المحكمة الجنائية الد

 ،جرائم الحربو  ،الإنسانيةالجرائم ضد و  ،بادة الجماعيةجريمة الإ :هيو  ،نظامال هذا من (5المادة )

 ا  نطاقو  ،2002وليو ي 1وهو  ،له حيز النفاذو دخو يبدأ بسريان النظام  ا  زمني ا  نطاقو  ،انو جريمة العدو 

يستثني من و  ،ةن سن الثامنة عشر و الذين يبلغ عيينييتعلق فقط بالأشخاص الطب ا  شخصي

هم  ،نظامالنص عليها يالتي  ،ليةو الجرائم الدو فراد مرتكبفالأ ،شخاص الاعتبارييناختصاصها الأ

 .مامهاأالمحاكمة و حدهم محل الملاحقة و 



 ط
 

 

أما في المبحث الثاني فقد بينت المبادئ التي تحكم المسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء   

هذه الخاصة لطبيعة حيث أن الالأساسي، وفقا  لنظام روما الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية 

ا مو حاطة نظام ر إرة و ضر  ىلإ ادعما  ،اهو شخاص الذين يمكن أن يرتكبع الأو الجرائم تعكس لنا ن

 ىمسألة الاختصاص القضائي الجنائي عل د  الذي لا يزال يع ،ليو ضع الدو الو  ىبمبادئ تتماش

نظام  ؤسسيالذي دفع م لأمرا ،لةو لة من المسائل السيادية لهذه الدو قليم دإالجرائم التي تقع داخل 

التكامل مبدأ إلى نظام الو لجأ مؤسس لذلكو  ،ليةو في شكل معاهدة د هطرح ىلإ الأساسيما و ر 

عدم الاعتداد بالصفة الرسمية  مبدأو  ،ليةو نية تحكم اختصاص المحكمة الجنائية الدو كركيزة قان

لية و لية الجنائية الدو من ثم المسؤ و لي الجنائي، و الدالردع  هجبو الذي يتحقق بم ،أمام المحكمة

 اقع.و رض الأ ىما علو حكام نظام ر ألي الذي يسهم في تطبيق و ن الدو مبدأ التعاو  ل،و لرؤساء الد

لية ضد و ى أمام المحكمة الجنائية الدو طرق تحريك الدعلخصص قد أما الفصل الثاني ف  

( من النظام 15-14-13اد )و نظمت المإذ  ،الأول منه و ذلك في المبحث  لو رؤساء الد  

كما  ها،مامأالجنائية  ى و لية الطرق التي يمكن بها تحريك الدعو للمحكمة الجنائية الد الأساسي  

العام  ىالمدعو من مجلس الأو طراف ل الأو الد ، و هىحددت السلطات التي تملك حق تحريكها  

.نظام روما الأساسي الالتزام بأحكام  ىافقتها علو طراف في حال مل غير الأو الدو لدي المحكمة   

المحكمة  أمامل و رؤساء الدل و قات مثو معأما في المبحث الثاني منه فقد بينت فيه 

فاعلية ممارسة المحكمة  من نية تحدو قانأخرى و اقعية و قات و مع ةجد عدو ت، إذ ليةو الجنائية الد

ن و ل دو بالتالي تحو  ،لو لية لرؤساء الدو لية الجنائية الدو في مجال إعمال المسؤ اختصاصها 
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 المقدمة

 

لة الممثل و اعتبار رئيس الد على ،طنيةو الو لية منها و الد ،نيةو النظم القانلقد استقرت 

م و لي كل ما يقو ن الدو اعد القانو ق أسندت لذلكو  ،ليو الرسمي لها في جميع علاقاتها بالمجتمع الد

نية المترتبة على و نسبت إليها جميع الآثار القانو  ،يمثلها التيلة و الد ىلإفعال ألة من و به رئيس الد

 ،لية ضد البشريةو ما نتج عنها من جرائم دو  ،المسلحةلية و الدالنزاعات كثرة  لكن معو  ،هذه الأفعال

تمس بأمن  قرارات اتخاذ فير الرؤساء و تهلحد من لية لو دنية و قانإيجاد آلية  ي ر و ضر ان من الك

لية لرؤساء و لية الجنائية الدو تفعيل فكرة المسؤ  ى و فما كان من سبيل لذلك س ،ليو م المجتمع الدلسو 

رة إرساء و ضر أدى إلى ما  ،ليو للمجتمع الد مرضيا   ذلك لأنه لم يعد جبر الضرر ماديا   ،لو الد

كانت هذه و لو  ،ليو يهدف لتحقيق الردع الجنائي الد ،لية بشكل جديو لية الجنائية الدو اعد المسؤ و ق

 وهو  ،لو رية للدو ظمة الدستالآنكذلك في و  ،ليو ن الدو اعد تمس أحد المبادئ الراسخة في القانو الق

 كانت التياع الحصانات و نأجميع  رفعذلك بو  ،لهمو ل المرتبطة بسيادة دو مبدأ حصانة رؤساء الد

لتطبيق لية و قضائية دو نية و ضع آلية قانو و  ،هذه الجرائم تهم عنمعاقبو تهم ن مقاضاو د تقف حائلا  

 اعد.و هذه الق

هدفها  ،ليةو آلية ردع جنائية د لإيجاد الا  و ات طو لي سنو قطع المجتمع الدفي سبيل ذلك و 

ات و صلأالي و لأبعد انتهاء الحرب العالمية ا تعالت، نتيجة  لذلكو  ،زجري  رةو بالضر ليس و  ،قائيو 

 ،البشرية ىرة علو أشد الجرائم خط مرتكبيل و لية لرؤساء الدو لية الجنائية الدو المنادية بمبدأ المسؤ 

 1945أغسطس  8فكانت اتفاقية لندن المبرمة في  ،بعد الحرب العالمية الثانية هُ ادر و ب تالذي تأكدو 

ن ين عسكريتيهذه الاتفاقية محكمت تأأنش حيث ،ليةو نية دو اعد قانو بناء ق وة فعلية نحو ل خطو أ

هاتان  ،ناليابانييو  لألمانامن لمحاكمة كبار مجرمي الحرب  وكيو طو رج و رمبو محكمة ن :هما

 على ،لو لية لرؤساء الدو لية الجنائية الدو ل لمبدأ المسؤ و التطبيق العملي الأ نمثلات المحكمتان
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 ،عليهما نيو كثر من القانأمن طغيان الطابع السياسي  ى هاتين المحكمتينخذ علأُ الرغم مما 

 رادة المنتصرين في الحرب.لإتمثيلهما و 

الصادر عن ( 10ن رقم )و جب القانو ن بهذا الاختصاص بمتان المحكماهات ظيتحقد و 

قامت  التيالمبادئ  1950لي سنة و ن الدو لجنة القان تحيث صاغ ،لمانياأ ىمجلس الرقابة عل

  .لو لية لرؤساء الدو لية الجنائية الدو أقر ثالثها بالمسؤ  ،هي سبعة مبادئو  ،رجو رمبو عليها محكمة ن

بات و اد المشتركة الخاصة بالعقو ص المو بنص ،ربعف الأاتفاقيات جنيوقد أكدت هذا 

اعتبرت أن و  ،رج العسكرية هذا المبدأو رمبو ( من لائحة محكمة ن7قرت المادة )أكما  ،الجنائية

لا  ،مةو لين في هيئات الحكو ظفين مسؤ و م مل أو ا رؤساء دو كانأاء و س ،المركز الرسمي للمتهمين

لسنة  وكيو قد أخذت لائحة محكمة طو  ،بةو التخفيف من العق ولية أو عفاء من المسؤ لإا ىلإيؤدي 

 .الأساسيمن نظامها  (6في المادة )نفسه المبدأ ب 1946

غسلافيا و ارتكبت في ي التيإزاء المجازر  ا  من صامتلم يقف مجلس الأقت الحديث و في الو 

للفصل السابع من  فقا  و  ،1993لسنة  808القرار رقم أصدر  حيث ندي،و بر و  نداو راو السابقة 

نصت  التيغسلافيا السابقة و لية ليو المحكمة الجنائية الدجبه و بمأنشأ الذي  ،مم المتحدةميثاق الأ

 التيلية الفردية لمرتكبي الجرائم و لية الجنائية الدو المسؤ  ىعل الأساسي( من نظامها 7في المادة )

للفصل السابع  فقا  و  ،1994لسنة  955قم ر  مجلس الأمن جب قرارو بمو  ،اختصت بالنظر فيها

في  ى خر سهمت هي الأأالتي  ،انداو لية لر و أنشأ المحكمة الجنائية الد ،مم المتحدةمن ميثاق الأ

( من نظامها 6في المادة ) هل بالنص عليو لية لرؤساء الدو لية الجنائية الدو تعزيز مبدأ المسؤ 

ب القرار الذي أصدره جو مب تئنشأ التين المختلطة و كما أكدت هذا المبدأ محكمة سيرالي ،الأساسي

 .2000لسنة  315من رقم مجلس الأ
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من   ليةو استجابة لما جاء في المعاهدات الدو  ،لهذه المحاكم تجهو  التيللانتقادات  نظرا  و 

  .ليةو بالنظر في جميع القضايا الجنائية الد ىعنيُ  ،فعالو حد و لي مو رة إيجاد قضاء دو ضر 

دفع ما  ،ليةو الد رةو ضر حتمية أقرتها الة  و الدائمة خطلية و نشاء المحكمة الجنائية الدإكان 

حيث  دائمة، ليةو محكمة جنائية دل نيو ر قانو عداد تصإ  التسريع في ىلإلي و ن الدو لجنة القان

 ،مم المتحدةالجمعية العامة للأ ىلإ 1994قدمته سنة و  ،للمحكمة الأساسيع النظام و ضعت مشر و 

اعتماد و نجاز لإ ،1998ضين سنة و ماسي للمفو عقد مؤتمر دبل ،1996قررت سنة رها و بد التي

ثيقة الختامية و ما الو في ر  في هذه السنةحررت بالفعل و  ،ليةو نشاء محكمة جنائية دإاتفاقية بشأن 

 بهجو زم بمتتل عيا  و ضو م نطاقا   الأساسيضع لها نظامها و  التي ،ليةو نشاء المحكمة الجنائية الدلإ

الجرائم ضد و بادة الجماعية هي جريمة الإو  ،منه( 5النظر في جرائم معينة حددتها المادة )ب

 ،حيز النفاذ الأساسيما و ل نظام ر و يبدأ بدخ زمنيا   نطاقا  و  ،انو جريمة العدو جرائم الحرب و  الإنسانية

 مستثنيا   ،عيينيشخاص الطببمقاضاة الأ هجبو تختص بم شخصيا   نطاقا  و  ،2002 وليو ي 1ذلك في و 

نها جنائية و تختص بها المحكمة ك التيذلك لأن الجرائم و  ين،عتباريشخاص الامن اختصاصها الأ

 شخاص الطبيعيين.لا من الأإر ارتكابها و لا يتص

انين و مع الق هاتشترك في بعض ،جملة من المبادئ ىعللية و الدم المحكمة الجنائية و تق

 ،استلزمتها طبيعتها الخاصة ى خر أبعدة مبادئ  تفي حين انفرد ،همها مبدأ الشرعيةأ من  ،طنيةو ال

 ،نظامال( من 17/2المادة ) هالذي نصت علي ،الاختصاص أهي مبدو  ،ليةو جنائية د نها محكمةو ك

 ،طنيو تكميلي لاختصاص القضاء ال ونما هإو  ،صيلا  أليس  ةالذي يعني أن اختصاص المحكمو 

ينعقد لها  التي ،ليةو سبقية في نظر الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدالذي له الأ

صيل الأ هطني في الاضطلاع باختصاصو عدم رغبة القضاء الو الاختصاص في حالة عدم قدرة أ

المادة  ه فيص عليو المنص ،مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسميةو  ،بالمقاضاة عن هذه الجرائم
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 ولة الدفع بالحصانة أو ز لرئيس الدو لا يج هجبو الذي بم ،للمحكمة الأساسي نظامال( من 27)

ن و مبدأ التعاو  ،ليةو من جرائم د هلية عما يرتكبو لية الجنائية الدو التستر خلفها للتنصل من المسؤ 

الذي يعني  ،الأساسي ماو ( من نظام ر 111ىلإ 103مناد )و في الم هص عليو المنصلي و الد

 أشخاصعة ضد و المرف ى و لية في جميع مراحل الدعو لي مع المحكمة الجنائية الدو ن الدو التعا

طراف في ل الأو لدل لزاميا  إن و ن يكو هذا التعاو  ،ةلجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكم ينبمرتك

ما في أ ،لو المحكمة مع هذه الد هُ اتفاق تبرم ىعل ن بناء  و طراف فيكلأل غير او الد ماأ ،المحكمة

 ،طرافالأل غير و دللزام لمصدر الإ ون قرار الإحالة هإمن فحالة الحالة من مجلس الأإحالة 

مية منها و الحك ،ليةو كما تلزم المنظمات الد ،مم المتحدةمن ميثاق الأ ثامنالفصل الجب و بم ذلكو 

 ن مع المحكمة.و بالتعا ،ميةو حكالغير و 

 :ليةو مام المحكمة الجنائية الدأ ى و محددة لتحريك الدع ا  طرق الأساسيما و ضع نظام ر و كما 

 ،الأساسيما و ب( من نظام ر و أ  /13)ص عليها في المادة و المنص ،حالةهي الإ يلو الأالطريقة 

لة و ما من دإ ،حالةالإ ىعل بناء   ى و لية بتحريك الدعو م المدعي العام للمحكمة الجنائية الدو حيث يق

للفصل السابع من ميثاق  فقا  و في ذلك  متصرفا   ،منمن مجلس الأ وأ ،غير طرف في المحكمة

حالة إصدرها بأ التيالعديد من القرارات في حالة من سلطة الإقد مارس مجلس الأو  ،مم المتحدةالأ

حالة إالخاص ب 2005لسنة  1593همها القرار رقم أ من  ،ليةو المحكمة الجنائية الد ىلإحالات 

لية و المحكمة الجنائية الد تجهو  هجبو مبو  ،ليةو كمة الجنائية الدحالي الم (رو دار ف)ضع في و ال

جريمة و  الإنسانيةجرائم ضد و بارتكاب جرائم حرب  (عمر حسن البشير)داني و رئيس السلالاتهام ل

ما عُدّ حضار ضده إو مذكرة قبض الجنائية المدعي العام للمحكمة ثم أصدر  ،بادة الجماعيةالإ

لة لا يزال يمارس مهام و حضار بحق رئيس دإو صدار مذكرة قبض إإذ لم يسبق  ؛سابقة قضائية

 ،ضع في ليبيا إلى المحكمةو بشأن إحالة ال 2011لسنة  1971القرار رقم ثم  ،الرئاسيه منصب
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جب و ذلك بمو  ه،من تلقاء نفس ى و ما الطريقة الثانية فهي قيام المدعي العام للمحكمة بتحريك الدعأ

 وفراد أيقدمها له الأ التيمات و المعل ىعل بناء   ،الأساسيما و ج( من نظام ر /13نص المادة )

 .ميةو المنظمات الحك والضحايا أ

قات و جد عدة معو لا أنه تإ ،قراراتهذه اللي و مجلس الأمن الدصدار إالرغم من على لكن و 

في مبدأ تسليم المجرمين الذي نص  هاا حصر نيمكن ،مام المحكمةأ لو رؤساء الد لو ن مثو ل دو تح

 ،هن تطبيقو ل دو سباب تحأجد و الذي تو  ،د( منه-67/1و 63اد )و في الم الأساسيما و نظام ر  هعلي

 التيلة و دليحق ل هجبو الذي بم  الأساسيما و ( من نظام ر 98/2في المادة )رد و ما  هاهمأ من 

بين و جد اتفاق بينها و إذا  ،للمحكمة هب الامتناع عن تسليمو الشخص المطل هاقليمإ ىجد علو ي

 التي ،طنيةو ال وانين العفو ق وما العائق الثاني فهأ ،بو لطيحمل جنسيتها الشخص الم التيلة و الد

 تختص بها المحكمة.و نها و يرتكب التيلية عن الجرائم و تنصل من المسؤ ليحتج بها بعض الرؤساء ل

 ىلإدت في مجملها أ ،ليةو شهدتها الساحة الد التيرات المتسارعة و جدير بالذكر أن التطو 

لي و إرساء قضاء جنائي دمن ثم و  ،سطو م مع مستجدات هذا الءلكي تتلا ،نيةو ر الآلية القانو تط

لية الجنائية و مر الذي ساهم في إرساء مبدأ المسؤ لأا ،ليو ثبة كبيرة في تاريخ القضاء الدو  عدي ،دائم

ن أمن جهة  ،لو م الحصانة المطلقة لرؤساء الدو نتيجة لذلك تراجع مفهو  ،لو لية لرؤساء الدو الد

 ،سانيالآنلي و ن الدو القانو  ،سانالآنق و لما تتسبب فيه من انتهاكات جسيمة لحق ،ليةو الجريمة الد

لما  ،لو كرؤساء الد ،لةو في سلطة الد امناصب علي ن و تقلدشخاص يأها هم و كبرتمعادة ما يكون 

جه المجتمع و لذلك كان ت ،مكانيات يسهل معها ارتكاب مثل هذه الجرائمإو سائل و نه من و يملك

لأنه ليس من  ،ليتهم عنهاو ثبتت مسؤ  ما ىمت ،معاقبة مرتكبي هذه الجرائم ونح لي صريحا  و الد

مباشرة  هم به بنفسو لية عما يقو لية الجنائية الدو لة من المسؤ و ن نعفي رئيس الدأ يءالعدالة في ش
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في  ههمالإب مكان ذلك بأمر مباشر منه أأاء و س ،من جرائم هلسلطت ةالخاضع جهزةعن طريق الأو أ

 ع هذه الجرائم.و قو ن و لة دو سائل اللازمة للحيلو ال هعدم اتخاذو أ ،جهزةتلك الأ ىالسيطرة علو الرقابة 

 :عو ضو أهمية الم

شخاص الذين لديهم ن الأو شخاص العاديين دالأ ىلية علو ن قصر العقاب في الجرائم الدإ

تجعل فكرة و  هني مصداقيتو انتقائية في العقاب تفقد النظام القان ينتج عنه ،لةو في الد سلطة القرار

 ىاهد علو بالش يءلي ملو تاريخ المجتمع الدأن خاصة و  ،منها ى و لي لا جدو إرساء قضاء جنائي د

رؤساء لية و همية إرساء مبدأ مسؤ أ تكمن و  ،لو لية هم رؤساء دو شد الجرائم الدأ ىلين علو أن المسؤ 

 الذي يحد من ارتكاب هذه الجرائم. ،لي الجنائيو نه يحقق الردع الدو الجنائية في ك لو الد

طني و عن عدم قدرة القضاء الجنائي السد الثغرة الناتجة ل الأساسيما و نظام ر  جاء ذلكلو 

دخل في اختصاص تجرائم نه من و عما يرتكب عدم رغبته في ذلكو أ ،لو رؤساء الدمقاضاة  ىعل

لية نظرا  لحتمية و ى إرساء عدالة جنائية دو قد تحد من جد يقات التو على الرغم من المع ،المحكمة

 .لو القضائية الجنائية لرؤساء الدادة  بالحصانة يرتبط ع الذي ،ليةو مبدأ السيادة الد

ثراء الدراسات إسهام في من رغبة للإ ناما لديلع و ضو مالدراستنا لهذا  هميةد أ و تع الذو 

هذا  الأساسيما و قت عقد فيه نظام ر و في  المحكمة،مام أل و المتعلقة بمقاضاة رؤساء الد

 التي ل"،و "الحصانة القضائية لرؤساء الد هي نيةو اجهة قاعدة قانو ختصاص للمحكمة في مالا

 .ختصاصهااعادة  عن عدم  نيا  ينتجو حاجزا  قان دكانت تع
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 :شكالية البحثإ
 الأساسيما و فيق نظام ر و ت معرفة مدى :هيالبحث معالجتها ل و حاي التين الاشكالية إ

الجنائية الدولية ل من حصانات أثناء مقاضاتهم أمام المحكمة و بين ما يجب أن يتمتع به رؤساء الد

 .بعدم إفلاتهم من العقاب من جهة أخرى  ،ليةو تحقيقه  لمقتضيات العدالة الجنائية الدو  من جهة،

 :منهج البحث

 الأساسيما و ص نظام ر و لنص المنهج التحليلي ىاستنا هذه المسألة علر لقد اعتمدنا في د

ما قد يقابلها من و ص و لي المنهج المقارن بين هذه النصإضافة إ ،الدراسةع و ضو المتعلق منها بم

النظم و لية و المعاهدات الدو اثيق و المو  ه،ن بعينو ن المقارنة مع قانو د ،طنيةو انين الو ص في القو نص

 المراد المقارنة فيها.المسألة  هحسب ما تقتضي كلا   ،لية السابقةو ة للمحاكم الجنائية الدالأساسي

 :البحثخطة 

مبحث  ىلإرتأينا تقسيمها ا ،ع الدراسةو ضو حاطة بمللإو  ،شكالية البحثإ ىجابة علللإ

 :لآتيا والنح ىذلك علو  ،فصلينو تمهيدي 

 .لو لية لرؤساء الدو لية الجنائية الدو ر فكرة المسؤ و المبحث التمهيدي: بداية ظه

لية و مام المحكمة الجنائية الدأل و لية لرؤساء الدو لية الجنائية الدو ل: نطاق المسؤ و الأالفصل 

 .تحكمه التيالمبادئ و 

قات و معو ل و لية ضد رؤساء الدو مام المحكمة الجنائية الدأ ى و الفصل الثاني: طرق تحريك الدع

 .مامهاألهم و مث

 الخاتمة

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث التمهيدي

 لية الجنائيةو ر فكرة المسؤ و بداية ظه

 لورؤساء الدللية و الد
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 التمهيديالمبحث 

 لية الجنائيةو ر فكرة المسؤ و بداية ظه

 لورؤساء الدللية و الد

ر في فترة سابقة عن الحرب و ل بالظهو لية لرؤساء الدو لية الجنائية الدو بدأت فكرة المسؤ 

فكار فقهاء أو راء لآ كانت انعكاسا  و  ،لةو م الدو ر مفهو حيث ظهرت منذ تط ،(1)ىلو لأاالعالمية 

ي تحتها و ينط التياحدة و نية الو لي المظلة القانو ن الدو في القانا و رأالذين  ،ن آنذاكو فلاسفة القانو 

لا بعد انتهاء الحرب العالمية إلية و لي لم يقر بهذه المسؤ و غير أن المجتمع الد ،(2)ليو المجتمع الد

فكار لأاالثانية( بمثابة ترجمة فعلية لتلك و  ىلو لأا) لذلك تعد الفترة ما بين الحربين العالميتين ،ىلو لأا

نشاء العديد إ ىلإضافة إ ،ليةو علانات دإ و اثيق و مو الب عدة )اتفاقيات و التي أخذ ترسيمها ق ،راءالآو 

 .(3)لية(و من لجان التحقيق الد

عقد  ىلإل الحلفاء المنتصرة فيها و زارها دعت دو أ ىلو لأاضعت الحرب العالمية و بعد أن و 

 ىجل القضاء علأمعلن من  وما هعقد كالذي  ،1919مؤتمر السلام التمهيدي في باريس عام 

برام معاهدة كان بمثابة مقدمة لإو  ،ليو لأاب الحرب العالمية و راء نشو كانت  التيافع و الدو سباب لأا

لية و لية لتحديد مسؤ و تشكيل لجنة تحقيق دو  ،1919ونيو ي 28باريس بتاريخ  في تعقّ وُ  التي ،فرساي

 .(4)ليو لأالة عن إضرام نار الحرب العالمية و عتبارها المسؤ ار بو ل المحو د

                                                           
, )ب ط(. مصر المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجرائم الدولية(. 2011يوسف حسن يوسف )  )1(

 .24منشأة المعارف, ص   -سكندرية :الإ

دار النهظة العربيه,  -. مصر, القاهرة :الدوليه لرؤساء الدول المسؤوليهأشرف عبد العزيز الزيات )ب س(.   )2(
 .62ص 

 . 77أشرف عبد العزيز الزيات. المرجع نفسه. ص  )3(

دار الكتاب العربي,  -(. سورية , دمشق :1)ط  موسوعة الحرب العالمية الأولى (.2007محمد بركات )  )4(
 .269-267ص 
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لية القادة و مسؤ  ىلإصريح و اضح و لي يشير بشكل و ل إقرار دو بذلك يعد هذا التحقيق أو 

عراف لأاو انين الحرب و نتهاكات لقاع أي و قو لمنع  ةاللازم ا عن اتخاذ التدابيرو الذين امتنع ،الرؤساءو 

 .(1)ةمن المعاهدهذا بالفعل ما أقره البند السادس و  ،ليةو الد

بعد من ذلك أ وما ه ىلإبل ذهبت  ،فحسب قرارلإاعند هذا الحد من  ةلم تقف اللجنو 

علم  ىا علو ي السلطات العليا الذين كانو ذو  ،(م الثانيو غلي) رو مبراطلإاقرارها أن قيصر ألمانيا إب

من شأنها  التيفعال لأان القيام بو لة دو ستطاعتهم الحيلاالذين كان بو  ،تهاكاتالآنو بتلك الجرائم 

 .(2)ن عرضة للملاحقة الجنائيةو نو يك قل التقليل من حدتهالأا ىعل وانين الحرب أو نتهاك قا

: أن ىتنص عل التي ،(22) من المادة ىلو لأافي الفقرة  (فرساي)هذا ما أكدته معاهدة 

 ىلغ أقصبعتدائه الذي اب ،ر ألمانيا السابقةو إمبراط (لنزن و م هو غلي)المتحدة و ل المتحالفة و "تتهم الد

 ،خاصة لمحاكمته ةف تنشأ محكمو سو  ،المقدسة للمعاهدات ةالسلطو  ،ليو النظام الد ىد علو الحد

ث اعو ستراعي المحكمة البو  ،ة الخاصة بالحق في الدفاعالأساسيإعطائه الضمانات  ىمع التأكيد عل

لاتفاقيات او لالتزامات الرسمية الاهتمام بتأكيد امع  ،مملأاحاة من المبادئ العليا للسياسة بين و المست

 تطبيقها". ى تر  التيبة و عقالكما تختص بتحديد  ،ليةو خلاق الدلأاو 

 رتكبها قيصرا التيعمال لأاتجريم  ىالرغم من نجاح هذه المادة في النص علعلى لكن و 

 ىالسياسي لد ءو بطلبه اللجا في محاكمته و إلا أن الحلفاء فشل ،ىلو لأاألمانيا أثناء الحرب العالمية 

لندا و ه ىلإجه و طلب م ىعلاه علأ  ةر و المذك ةمن الماد ةالثاني ةشتمال الفقر االرغم من على لندا و ه

لتهم محاكمة و خفاق الحلفاء في محاإمن رغم على اللكن و  ،إليها لمحاكمته" رو مبراطلإابتسليم 

                                                           
تقرير محاكمة زعماء الدول المنهزمة وأمرائها  ىالذي نص عل 1919ة البند السادس من معاهدة فرساي لسن  )1(

 حرب". وأنهم "مجرم ىوجنرالاتها عل

دار تجليد كتب أحمد  -قليوبية :ال(. مصر, 1)ط  المسؤولية الدولية للقادة(.  2011محمد صلاح ابورجب )  )2(
 .587- 585بكر, ص 
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ز فكرة و لبر  لىو الأاة و تعد الن ةإلا أن هذه المعاهد (،م الثانيو غلي)ر و مبراطلإاقيصر ألمانيا 

عتراف ا ي أخص أنها جاءت خالية من بالأو  ،القادهو لية للرؤساء و لية الجنائية الدو المسؤ 

 .(1)بالحصانة

بما  ،(2)رة أن تشتمل معاهدات الصلحو ليين ضر و السلم الدو ن للأمن و المخطط أىقد ر و 

أن يتضمن هذا التنظيم  ىعل ،ليو ر الدو ن بمثابة الدستو يكلي و تنظيم د ىعل ،(فرساي)فيها معاهدة 

 .(3)مملأاعهد عصبة أنشئ من هنا و  ،جاءت بها هذه المعاهدات التينفسها المبادئ 

اعتبر  قدو  ،م1939 العام ىاستمر حتو  ،م1920 عهد حيز النفاذ في العامدخل هذا ال

ز و لا يجو  ،لية بالطرق السلميةو المشاكل الد لذلك ينبغي حل كافة ،ليةو لاعتداء جريمة داحرب 

انين و قو خلاقيات أج عن و كافة الطرق السلمية مع عدم الخر  دستنفاابعد  الحرب إلا ىلإلالتجاء ا

هذا  عد  بذلك يُ و  ،ليو ج عن مبادئ هذا الميثاق جريمة في حق المجتمع الدو اعتبار الخر و  ،الحرب

 .(4)ليو فكرة التنظيم الدر و لي لتبلو لأاالميثاق نقطة البداية 

 لأخلاقيات ترتكب مخالفة التيل فعالأاخر يجرم الآ ومم هلأابهذا نجد أن عهد عصبة 

 .عسكريينقادة دول أم  رؤساءوا كانأاء و س ،معاقبة مرتكبيهاو  ها،انينو قو  الحرب

                                                           
 -(. مصر, المنصورة:1(. المسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين )ط 2013هشام قواسمة )  )1(

 .82دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع, ص 

والتي من خلالها أملت شروطها  ،برام معاهدات الصلح مع الدول المعادية المنهزمةإوقد توالت دول الحلفاء في   )2(
في مجملها على مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، ومن أهم هذه المعاهدات معاهدة سيفر لسنة نصت عليها، و 

 ، التي أبرمت بين دول الحلفاء والدولة العثمانية.1920

منشورات الجامعة  -محسن شيشكلي )ب س(. الوسيط في القانون الدولي العام, الجزء الأول )ب ط(. ليبيا :  )3(
 .415وق, ص الليبية, كلية الحق

 .41-40(. أسرى الحرب )ب ط(. دار عالم الكتاب, ص 1975عبد الواحد محمد يوسف الفار )  )4(
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ت يلاو  فيها الإنسانيةشهدت  التي ،م1945الحرب العالمية الثانية في العام  تهاءنابعد و 

ل الحلفاء لمحاكمة و لية دعت دو في مجملها تشكل جرائم دكانت  ،سي لم تشهدها من قبلآمو 

  .يجب اتخاذها حيال مجرمي الحرب التيجراءات رات بينها لبحث الإو عدة مشا تمتف ،مرتكبيها

م الخاصة 1945أغسطس  8المبرمة في  ،تفاقية لندناعقد  ىلإرات و قد انتهت هذه المشاو 

 ،رادة المنتصرين في الحربإمثل ت تكانو  ،محكمة عسكرية لمحاكمة كبار مجرمي الحربنشاء إب

 ،لية الخاصة لمحاكمة مجرمي الحربو نشاء المحاكم الدإلي و المجتمع الدواصل ال و هذا المن ىعلو 

 ا  عسكري قائدا  و أدولة  كانت صفته رئيسمهما  الإنسانيةيشكل جريمة ضد  كل من اقترف فعلا  و 

 .(1)لا  و مسؤ  وأ ظفا  و م وأ

 ص ثمو في هذا الخصلى و المجتمع الدها أنشأ التيبرز المحاكم أو ي أهم أتفيما يتناول سن

 تية:الآذلك من خلال المطالب الثلاثة و  ،ليةو المحكمة الجنائية الدنختم ب

 لية.و الد المحاكم العسكرية ل فيو لرؤساء الد ةلية الجنائيو تقرير المسؤ  :ل و لأاالمطلب 

 ية المؤقتة.لو ل في المحاكم الجنائية الدو رؤساء الدلية لو لية الجنائية الدو ؤ تقرير المسالمطلب الثاني: 

 لية.و المطلب الثالث: نشأة المحكمة الجنائية الد

 

 

 

 

 

                                                           
 .27يوسف حسين يوسف. المرجع السابق. ص   )1(
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 لوالأ المطلب 

 ل ولرؤساء الد ةليو لية الجنائية الدو تقرير المسؤ 

 ليةو العسكرية الد في المحاكم

يلة من و يتمتع بها الرؤساء لفترة ط التيالحصانة و لة و مبدأ سيادة الدالرغم من بقاء على 

لي و ن الدو ر القانو تط ه معإلا أن ،ه من جرائمو ن تقديمهم للمحاكمة عما اقترفو ل دو يح الزمن مانعا  

غير و لية و أثناء النزاعات المسلحة الد الإنسانيةالحريات و ق و يكفل الحماية للحق ذيال ،الجنائي

بعد الحرب  ،ن نصيبه من التطبيق من خلال ما أنشأه الحلفاء من محاكمو نال هذا القان ،(1)ليةو الد

لية الفردية و ستقرار مبدأ المسؤ ا ىلإفي مجملها أدت  التي العالمية الثانية لمقاضاة مجرمي الحرب

 .(2)الإنسانيةالجرائم ضد و عن جرائم الحرب 

خلق رأي  ىلإن الحرب أثناء الحرب العالمية الثانية و تهاكات الجسيمة لقانالآنلذلك "أدت 

للمطالبة  ،المذكرات الرسميةو با ظهر في العديد من التصريحات و ر و ني في أو قانو عام سياسي 

لمانية لأامة و حمل الحكتُ و  ،لية خاصةو السياسيين أمام محكمة دو بمعاقبة مرتكبيها من العسكريين 

 .(3)"يا  و معن لية بصفتها شخصا  و المسؤ 

لاجتماع من أجل ا ىلإل الحلفاء و ر سارعت دو تصار في الظهالآنادر و بعد أن بدأت بو 

سانت ) لندن بقصر جتماع لهم فيال و عقد أف ،محاكمة المتسببين في جرائم الحرب ىلاتفاق علا

بهدف التضامن  ،(سانت جيمس)علان إ  صدارإ ىلإخلص  م1942يناير  12 بتاريخ (جيمس

                                                           
 .93المرجع السابق. ص  أشرف عبدالعزيز الزيات.  )1(

 )ب ط(. نسانعن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإ  المسؤولية الفردية(. 1994محمد مصطفى يونس )  )2(
 وما بعدها. 48دار النهضة العربية, ص  -مصر:

.  رسالة المركز القانوني لأسري الحرب في القانون الدولي الإنساني(. 2002محمد حمد عبدالعزيز العسبلي )  )3(
 .436ياسية،  بنغازي، ليبيا. صدكتوراة، جامعة قاريونس، كلية القانون، قسم القانون الدولي والنظم الس
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مم المتحدة لجرائم لأالجنة  ئتنشأذلك  ىعل بناء  و  ،لمانلأايرتكبها  التياجهة الجرائم و لي في مو الد

 العسكرية (رمبرجو ن)نشاء محكمة إ ول مبادرة نحو أ (سانت جيمس)علان إ ن و بهذا يكو  ،(1)الحرب

ه من و رتكبلمحاكمة القادة اليابانيين عما ا وكيو تلتها المحكمة العسكرية بط لمحاكمة القادة الألمان،

  .(2)الأقصىمحاكم الشرق  تميسُ و  ،بان الحرب العالمية الثانيةإ الإنسانيةجرائم ضد 

 و ،لية للفردو لية الجنائية الدو قف هاتين المحكمتين من المسؤ و م ىلإي سنتطرق أتفيما يو 

 ي:لآتا والنح ىذلك عل

 :رمبرجو لية نو المحكمة العسكرية الد - لاً و أ

رمبرج و جبها محكمة نو بم أنشئت يلتا ،تفاقية لندنا تعقد 1945أغسطس  8بتاريخ 

 ى و حتاالذي  ،لهذه المحكمة الأساسيالنظام  ىشتمل علا ملحق   الاتفاقيةلحق بهذه وأ ،العسكريه

اعد و من الق وغير ذلك ،لاتباع أمامهاا ةاجبو جراءات لإاو سلطاتها و ختصاصها اب متعلقةاعد الو الق

 .(3)من أجلها ئتأنش التي بالمهمةالمتعلقة 

بريطانيا و سيا و )ر  ى ل الحلفاء الكبر و عقد القادة الثلاثة الممثلين لد م1945فمبر و ن 4في و 

تم فيها  (يالطا)عداد مذكرة سميت بمذكرة إ الذي تمخض عنه  ،(يالطا)لايات المتحدة( مؤتمر و الو 

 :أصناف هي ةأربع ىلإقسمت هذه المذكرة الجرائم و  ،لية كبار المجرمين في الحربو تحديد مسؤ 

من الجرائم  ةرتكاب أي جريممر لاآالتو جرائم ضد السلم الو  الإنسانيةالجرائم ضد و جرائم الحرب 

 .(4)السابقة

                                                           
إذ  ؛بالرغم مما قامت به هذه اللجنة إلا أن هذه الجهود لم تصل إلى محكمة نورمبورج، ولكنها لم تذهب سدى  )1(

 .181محمد صلاح أبورجب. المرجع السابق . ص .اعتمدت عليها العديد من المحاكم الوطنية اللاحقة لها
 .93ص  هشام قواسمة. المرجع السابق.  )2(

 .182محمد صلاح أبورجب. المرجع نفسه. ص   )3(

 .94ه. ص هشام قواسمة. المرجع نفس  )4(
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 الأساسيمن نظامها  ىلو لأاكما جاء في المادة  (رجو رمبو ن) ةتختص هذه المحكمو 

رة و ا متهمين بصو كانأاء و س ،الذين ليس لجرائمهم تحديد جغرافي دقيق ،"بمحاكمة مجرمي الحرب

فراد لأاكما تختص بمحاكمة  ،بهاتين الصفتين" مجماعات أ مبصفتهم أعضاء منظمات أ مفردية أ

ضطلعت بهذا احيث  ،في ألمانيا نفسهاو احتلتها ألمانيا  التيا جرائم في البلدان و رتكباالذين 

 .(1)علي ألمانيا الرقابة( الصادر عن مجلس 10ن رقم )و جب القانو لاختصاص بما

أي دفع أن يؤخذ  ،الأساسي( من نظامها 7جب نص المادة )و بم المحكمة رفضت قدو 

هذا و  ،بةو كسبب مخفف للعق وأ لاعتبار كعذراظفين كبار بعين و بصفة م ول أو بصفة رؤساء د

ل في ظل و لي الذي يحمي ممثلي الدو ن الدو ن مبدأ القانإ": ما جاء أيضا في حيثيات أحد أحكامها

ذلك   إجرامية لي أفعالا  و ن الدو ها القاندّ يع التيفعال لأاهذه  ىف لا يطبق علو س ،ف معينةو ظر 

 ،(2)"ظيفي للتخلص من العقابو ضعهم الو  ىا في حمو نو فعال لا يمكن أن يكلأاأن مدبري هذه 

بصياغتها ضمن سبعة  1950لي سنة و ن الدو جملها قامت لجنة القانمحكام في لأاو هذه المبادئ 

                                                           
وقد  .تحاد السوفيتيات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والاالولاي :هذا المجلس الدول المحتلة لألمانيا وهي تأنشأ  )1(

تفاقية لندن والنظام امن  ألا يتجز  عد جزءا  الذي ي، 1945ديسمبر  19( بتاريخ 10هذا المجلس القانون رقم ) رأصد
وضع هذا القانون لمعاقبة المذنبين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم قد ها، و بالأساسي الملحق 

القضاء الدولي (. 2006ضد السلم والأمن، وكان قائد كل منظمة مسؤولا  عن تنفيذها: علي محمد أبوغرارة )
 .68منشورات جامعة سبها, ص  -(. ليبيا, سبها :1)ط  الجنائي

دار النهضة العربية,  -(. مصر, القاهرة :6)ط  القانون الدولي العام وقت السلم(. 1976حامد سلطان )  )2(
 .65القاهرة, ص 

ة عقوبالذي حكمت عليه ب ،ومن أهم هذه الشخصيات التي مثلت أمام هذه المحكمة الرئيس الألماني "كارل دونتر"
 .28السجن لارتكابه جرائم حرب : يوسف حسين يوسف. المرجع السابق. ص 
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نه قد و ك ،ليو ن الدو للقان فقا  و رتكب جريمة االشخص الذي  يأنه "لا يعف ىثالثها علنص  ،مبادئ

 .(1)"ليو ن الدو لين بتطبيق للقانو من المسؤ  ميا  و حك لا  و مسؤ  ولة أو للد صفه رئيسا  و تصرف ب

رساء مبدأ عدم الدفع بالصفة إفي  ةسبقيلأارمبرج و ن لميثاق محكمة نو هذا يكبناء  على و 

لية و للتخلص من المسؤ  لةو ظف كبير في الدو م وزير أو  ولة أو بحجة أنه رئيس د ،الرسمية للمتهم

جرائم  وأ الإنسانيةجرائم ضد  ولي جرائم حرب أو ن الدو ها القاند  يع التي ،من الجرائم رتكبهعما ي

 ،رجو رمبو اشتمل عليها نظام محكمة ن ،همةمجديدة  ى خر أعدة مبادئ  ىلإضافة إ ،ليو ضد السلم الد

عدم الاحتجاج  من أهمها المبدأ الثاني الذي ينص على ،باتو ن العقو نطاق قانفي ل مرة و لأ دخلتأ

 .(2)لية عن التابعو الذي يسقط المسؤ  ىعلبأمر الرئيس الأ

 :وكيو لية طو المحكمة العسكرية الد -ثانياً 

ما و  م1945غسطس أ  9-8نجازاكي( في و شيما و )هير  ىيتين علوو لقاء القنبلتين النكان لإ

 ،لاستسلاماثيقة و  ىقيع اليابان علو ثر كبير في تأ ،خراب لهاتين المدينتينو من دمار  همانجم عن

في و  ،(3)ضع التنفيذو ضعتها مو و  ،اليابان ىلاستسلام علاط و شر جبها و بمل الحلفاء و أملت د التي

علان إ  هتمخض عن اجتماعا   سياو ر و  انجلتر إو لايات المتحدة و زراء كل من الو  عقد م1945سبتمبر 2

لسلطات التحالف في  الأعلىالقائد أعلن  م1946يناير  1في و  ،ستسلام الياباناط و خاص بشر 

                                                           
خليل حسين. حصانة الرؤساء أمام المحكمة الجنائية الدولية. بحث منشور على موقع خاص بالدراسات   )1(

.   .http :// www . drkbalilhussein . blogpotوالأبحاث الأستراتيجية على شبكة المعلومات الدولية. 
 .2015سبتمبر  14تاريخ الزيارة 

 .438محمد حمد عبدالعزيز العسبلي. المرجع السابق. ص   )2(

 .183محمد صلاح أبورجب. المرجع السابق. ص   )3(



17 
 

بمحاكمة كبار مجرمي الحرب في  ىعنتُ  ،ليةو نشاء محكمة عسكرية دإ (ثرر ماك آ)اليابان الجنرال 

 .(1)وكيو عرفت بمحكمة ط ،الأقصىالشرق 

رئيس اختار  كما (،ثرر ماك آ)الجنرال اختارهم  من أحد عشر قاضيا   المحكمةشكلت 

الجرائم ضد و  الإنسانيةالجرائم ضد و تختص هذه المحكمة بالنظر في جرائم الحرب و  ،المحكمة

لية و أكد مبدأ المسؤ ما  ،ن إبان الحرب العالمية الثانيةو رتكبها اليابانيا التيليين و من الدلأاو السلم 

 .(2)لية للفردو الجنائية الد

محكمة  هنتهجتاالذي  نفسه النهج الأساسيقد انتهجت هذه المحكمة في نظامها و 

حيث جاءت المادة الخامسة  ،للفرد ليةو الد الجنائية ليةو المسؤ بما في ذلك إقرارها مبدأ  ،رجو رمبو ن

رمبرج و لمحكمة ن الأساسينظيرة للمادة السابعة من النظام  وكيو لمحكمة ط الأساسيمن النظام 

 نان المحكمتاهاتبناء  عليه  منحت الذي ،لفردللية و لية الجنائية الدو قران بمبدأ المسؤ تن ياللت

اردة فيهما بصفاتهم و ن الجرائم الو شخاص الطبيعيين الذين يرتكبلأامعاقبة و محاكمة  صلاحية

 .(3)جماعات إجرامية وهم أعضاء في منظمات أتبصف لا الشخصية

من النص  وكيو لمحكمة ط الأساسيالنظام  وخل الرغم منعلى  أنه ، لو من نافلة القو 

ت لا أن أحكامها أخذإ ،سيهمو عن أعمال مرؤ  للقادة المباشرةغير  الجنائية ليةو المسؤ مبدأ  ىعل

الحرب في  ى جه عام عن أسر و ب ةليو "إذ جاء في حيثيات أحد أحكامها أن المسؤ  ،ليةو بهذه المسؤ 

 عاتق: ىعل ىاليابان تلق

 .ةمو أعضاء الحك .1

                                                           
دار الفكر  -سكندرية:، الإ)ب ط(. مصر المحكمة الجنائية الدولية(. 2004عبدالفتاح بيومي حجازي )  )1(

 .206العربي، ص 

 .99عبدالعزيز الزيات. المرجع السابق. ص أشرف   )2(

 .184محمد صلاح أبورجب. المرجع السابق. ص   )3(
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الحرب ى أسر  جدو ي التيالتشكيلات  ىشراف عللإالين عن و المسؤ  البحريةو ضباط الجيش  .2

 في رعايتهم.

 الحرب. ى رعاية أسر و عن رفاهية  الأقسامن في تلك يلو المسؤ  نيظفو الم .3

المباشر  شرافلإالين عن و المسؤ  ،عسكريين ونهم مدنيين أو بغض النظر عن ك ،نيظفو الم .4

 .(1)الحرب" ى أسر  ىعل

 تقاداتالآنالرغم من على  ،ل بأنهو لقإلى اننتهي المبسط لهاتين المحكمتين  لطرحامن هذا و 

ص سابقة و د نصو جو ذلك لعدم و  ،مبدأ الشرعية ننهما يفتقداو كللهاتين المحكمتين  تجهو  التي

 ،يمكن الحكم بها عليهم التيبات و العقو  ،ن و يحاكم عليها المتهم التيالمحاكمة تحدد الجرائم  ىعل

 اليستوأنهما  ،ل الحلفاء فقطو ها دتقعو ة لهما ئاثيق المنشو ن الملأ ،نيو ساس القانلأا إلىافتقادهما و 

ن ان المحكمتاجبهما هاتو بم تنشأ التيلاتفاقيات اإلا أن  ،قضائيتن لطغيان الطابع السياسي عليهما

د لهما الفضل و كما يع ،ليو الدن و اعد القانو لق مهما   مصدرا  و  ،ليةو للاتفاقيات الد رئيسيا   را  و شكل محت

ها لكل دفع بالحصانة برفضذلك و  ،القادةو رؤساء الو للأفراد  ليةو لية الجنائية الدو في إرساء مبدأ المسؤ 

 .(2)السيادة وأ

 

 

 

 

 

                                                           
 .593محمد صلاح أبورجب. المرجع نفسه. ص   )1(
 .103 – 102أشرف عبدالعزيز الزيات. المرجع السابق. ص   )2(
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 المطلب الثاني

 ل في المحاكمولية لرؤساء الدو لية الجنائية الدو تقرير المسؤ 

 لية المؤقتةو الجنائية الد

التطهير العرقي و بادة الجماعية لإاندا من فظائع او ر و غسلافيا السابقة و ي عاشتهما ل نظرا   

من لأاجعل من تدخل مجلس و  ،ليو ستنكار المجتمع الداو ثار سخط ما ألاغتصاب الجماعي او 

-1993من خلال عامي لأاذلك أصدر مجلس ل نتيجة  و  ،فو رة حتمية فرضتها هذه الظر و ضر 

غسلافيا و لي ةليو الد الجنائيةلي المحكمة و لأا :محكمتيننشاء إقرارين منفصلين بشأن  1994

لية الجنائية و ؤكدان في مجملهما المسؤ تن ياللت ،نداو لية لر و الثانية المحكمة الجنائية الدو  ،السابقة

حكام الصادرة لأاو  ،وكيو طو رمبرج و لمحكمتي ن الأساسيفي النظام  لية للفرد المقررة مسبقا  و الد

  .(1)عنهما

ئ لية للفرد بشو لية الجنائية الدو قف هاتين المحكمتين من المسؤ و سنتطرق لم يأتفيما يو 

 :لآتياو النح ىذلك علو  ،من التفصيل

 :غسلافيا السابقةو لي ليةو الد الجنائيةمحكمة ال - لاً و أ

عنه من  نتجما و  ،الهرسكو سنة و الب دار في منطقةالنزاع المسلح الذي  انتهاءعقب 

الصرب بحق المدنيين  ارتكبها التي ربعلأاف ينتفاقيات جاو لي و ن الدو القاناعد و ت جسيمة لقانتهاكا

لهذه  ا  نيو قان ا  تضع أساسو للأمم المتحدة أن تتدخل  كان لابدَّ  ،هذه المنطقةالعزل من مسلمي 

 6بتاريخ  ،منلأاثر ذلك أصدر مجلس أ ىعل ،( 2)معاقبة منفذي هذه الجرائمو  ،القضية

                                                           
 .129أشرف عبدالعزيز الزيات. المرجع السابق. ص   )1(

. رسالة ماجستير, كلية . مسؤولية الرؤساء والقادة أمام المحكمة الجنائية الدولية(2008)خالد محمد خالد   )2(
  =. منشورة على شبكة المعلومات الدولية على الموقع9القانون, الأكاديمية العربية المفتوحة, الدنمارك, ص 
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لته و ل ما تناو أوكان  ،بشأن تشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق 780قراره رقم  1992برو أكت

لية و ن مسؤ و لو ل بأن "الرؤساء مسؤ و الق ىلإالذي ذهبت فيه  ة،لية القادو اللجنة في تقريرها هذا مسؤ 

 ،ن و ا يعلمو سين إذا كانو يقترفها أحد المرؤ  التي الإنسانيةالجرائم ضد  وفردية عن جرائم الحرب أ

 ،قتو في ذلك ال القائمةف و في الظر  لاستنتاجامات من شأنها أن تمكنهم من و معل كانت لديهم وأ

ا جميع التدابير الممكنة و لم يتخذو  ،رتكاب فعل من هذا القبيلاشك و  ىعل وس يرتكب أو أن المرؤ 

 .(1)قمعه" وع هذا الفعل أو قو ن و لة دو سعهم الحيلو في و  ،د سلطتهمو ضمن حد

غسلافيا و لية ليو المحكمة الجنائية الد تئنتهت إليه هذه اللجنة أنشاالتقرير الذي  ىعل بناء  و 

 808جب القرار رقم و ذلك بمو  ،الهرسكو سنة و السابقة الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في الب

 .(2)لها لاهاي مقرا   ذ منتخا ذيال ،1993 ديسمبر 22من بتاريخ لأاالصادر عن مجلس 

مين لأالما ذكره  نعكاساَ اغسلافيا السابقة و لمحكمة ي الأساسيص النظام و قد جاءت نصو 

 المادةحيث نصت  ،(3)نشاء هذه المحكمةإمن بشأن الأالعام للأمم المتحدة في تقريره لمجلس 

ن ليو شخاص المسؤ لأامحاكمة وهو  ،المحكمةنشاء هذه إالغرض من  ىمن هذا النظام عل ىلو لأا

( منه 5-4-3-2اد من )و بينما حددت الم ،سانيالآنلي و ن الدو تهاكات الخطيرة للقانالآنعن 

                                                           

http :// www . AO . academy . org- : =   2014يناير 25. تاريخ الزيارة. 

ول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة بقلم البرفسور " فاوستوبوكاز"، حتقرير   )1(
  -. منشور علي شبكة المعلومات الدولية علي الموقع :1غسلافيا السابقة. ص و الرئيس السابق لمحكمة ي

www . un . org / law / avl    2014فبراير  3. تاريخ الزيارة . 

 .29يوسف حسين يوسف، المرجع السابق. ص  )2(

والذي ذهب فيه إلى القول بأن "النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة يجب أن يتضمن نصوص متعلقة   )3(
بالمسؤولية الجنائية الفردية لرؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين والأشخاص الذين يتصرفون بمقتضى وظائفهم 

أن الفعل قد  تحدد أن الأدعاء بحصانة رئيس الدولة، أو أن يتضمن نظام المحكمة نصوصا   الرسمية، ولذا يجب
ظرفا  مخففا  للعقوبة. أشرف عبدالعزيز الزيات. المرجع  لن يشكل عذرا  أو ،تم بمقتضى الصفة الرسمية للمتهم

 .136- 135السابق. ص 
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 وهي ،بالنظر فيها المحكمةتختص هذه  التيذلك بتحديد الجرائم و  ،عي لهاو ضو لاختصاص الما

( 2ص عليها في المادة )و المنص 1949 ربع لعاملأالمعاهدات جنيف  ةتهاكات الجسيمالآن

جرائم و  ،(3ص عليها في المادة )و المنصأعراف الحرب و انين و تشكل مخالفة لق التيفعال لأاو 

ص عليها في و المنص الإنسانيةالجرائم ضد و  ،(4ص عليها في المادة )و ية المنصبادة الجماعلإا

 (.5المادة )

لاختصاص الشخصي ا ىبالنص عل الأساسي المحكمة ( من نظام7ختصت المادة )اقد و  

لية الفردية عن و المسؤ  ىلإالثانية و لي و لأا تانالفقر  تحيث أشار  ،غسلافيا السابقة(و لمحكمة )ي

 ،ظفين الرسميين فيهاو الم ومة أو الحك ولة أو لية رئيس الدو مسؤ  ىعلو  ،ليةو الجرائم الجنائية الد

( من 11هذا ما أكدته المادة ) ،لاحتجاج بمبدأ الحصانة الشخصية لهمااز و عدم ج ىلإ ضافة  إ

في مدينة  2001 المنعقد في العام ،للأمم المتحدةسان التابع الآنق و لي لحقو قرار مؤتمر المعهد الد

تفيد أن حصانة الرئيس الجنائية لا تحميه من المحاكمة أمام المحاكم الجنائية  التي (،فيري و فانك)

كما لا يمكن الدفع  ،اعهاو نبمختلف أجه اختصاص هذه المحاكم و في  لا يمكن الدفع بهاو  ،ليةو الد

على  تحمل اعتداء   التيي الجرائم أ ،ليةو الجرائم الدعن محاكمة الب اعد المتعلقةو بها لمنع تطبيق الق

( من هذا النظام )نظام محكمة 7) المادة الفقرة الثالثة من تكما أشار  ،(1)ليينو السلم الدو الأمن 

عن  ،القائد ومة أو الحك ولة أو لية الجنائية غير المباشرة لرئيس الدو المسؤ  ىلإغسلافيا السابقة( و ي

تخاذ التدابير اللازمة الم يقم بو  ،العلم بها هسعو كان في  وأ ،علم بها ىكان عل ىأفعال مرؤسيه مت

 عها.و قو ن و د ةلو للحيل

                                                           
. بحث منشور على شبكة المعلومات 2حاكمة. ص هل لرؤساء الدول حصانة ضد الم مصطفي أحمد أبوالخير.  )1(

 .2014فبراير  1تاريخ الزيارة .  //:www.pall-monltor.org-   http الدولية على الموقع  :
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لي في مجال و ل صك دو غسلافيا السابقة أو لمحكمة ي الأساسيبهذا النص يعد النظام 

 .(1)القائد وأ ةلو المباشرة لرئيس الدلية الجنائية غير و مبدأ المسؤ  ة  حاصر  ننلي يقو ن الجنائي الدو القان

 :نداو لية لر و المحكمة الجنائية الد - ثانياً 

ما أسفر عنه من جرائم و  (،تسيو التو  وتو اله)بين قبيلتي  الصراع الدامي الذي شب بعد

 المشينة تقريبا   قائعو المن في معالجته لهذه لأاسلك مجلس  ،تطهير عرقي بينهماو بادة جماعية إ

 صراعال ان أشهر من هذو في غضو  ،ةغسلافيا السابقو في معالجته لقضية ي سلكهالذي  ذاته النهج

بشأن تشكيل لجنة من الخبراء للتحقيق  1994رو ينو في ي (935)من قراره رقم لأاأصدر مجلس 

 بناء  و  ،(تسيو التو  وتو اله)ع بين قبيلتي قو جراء الصراع الذي  ،نداو قعت في ر و  التيتهاكات الآنفي 

 فمبرو ن 8في  (955)من قراره رقم لأاصلت لها هذه اللجنة أصدر مجلس و ت التيالنتائج  ىعل

 ىعل بناء   ئتنشمع العلم أن هذه المحكمة أُ  ،(2)نداو لمحكمة ر  الأساسينظام لالمتضمن ل 1994

 .(3)نداو مة في ر و طلب من الحك

 الأساسيالمتبع في النظام  ذاته النهج الأساسيندا في نظامها و قد انتهجت محكمة ر و 

 هنا إلى أن هناك استثناء يتعلق الإشارةلكن يجب و  ،ذكرهالسابق  (،السابقةغسلافيا و ي)لمحكمة 

عية النزاع الذي و لاختلاف فيما يخص نامن  يءالذي جاء فيه ش ،عيو ضو لاختصاص المبا

لمحكمة  الأساسيحيث لم يشترط النظام  ،ندا بالنظر في الجرائم الناجمة عنهو تختص محكمة ر 

ترتكب "كجزء من بل يجب أن  ،بالنظر فيها أثناء نزاع مسلح ىتعن التيندا أن ترتكب الجرائم و ر 

                                                           
 .603محمد صلاح أبورجب. المرجع السابق. ص   )1(

 .133هشام قواسمة. المرجع السابق. ص   )2(

نشاء إستصدار قرار بابناء  على طلب السفير الروندي في الأمم المتحدة ب ،حيث صدر قرار مجلس الأمن  )3(
بادة ارتكبت تقوم على خطة منهجية لإعتبار أن الجرائم التي اب ،محكمة على غرار محكمة يوغسلافيا السابقة

 .140نظر: أشرف عبدالعزيز الزيات. المرجع السابق. ص اجماعية لقبائل الهوتو. 
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كما دينية"  وعرقية أ وثنية أإ وسياسية أ ومية أو سباب قلأ ،ي مدنيينأ ىعل منهجمو اسع و م و هج

أصدرتها هذه المحكمة  التيمن أهم الأحكام و  ،(1)للمحكمة الأساسي نظامال( من 3المادة )رد في و 

 (1994خلال العام  ،نداو زراء السابق لر و س اليرئ (ن كامبلاندو ج)حكمها الثاني الصادر ضد 

 .(2)الإنسانيةجرائم ضد و بادة جماعية إما اقترفه من جرائم  ىعل ةالحيا ىبالسجن مد

 :ن ومحكمة سيرالي -ثالثا

 (،ن و سيرالي)محكمة خاصة مختلطة تعرف بمحكمة يضا  أ تئأنشهذه المحاكم  نشاءإعقب و 

 ة،مم المتحدلأاو ن و مة سيراليو لاتفاق بين حكاب ،2000عام  (315)من رقم لأاجب قرار مجلس و بم

قد أنيط بهذه المحكمة الملاحقة القضائية و  ،ن و ات المتمردة في سيراليو ثر النزاع الدامي بين القأ ىعل

خلال و  ،2006 فمبرو ن 30بعد تاريخ  ،ن و في سيرالي الإنسانيةا جرائم ضد و رتكباشخاص الذين للأ

 .(3)هاهلية فيلأاالحرب 

الجرائم  ىقيع العقاب علو ختصاصها بتذلك لاو  ،هذه المحكمة بطبيعة مختلطة تقد تميز و 

 ،ن من ناحية أخري و ن الجنائي في سيراليو يقررها القان التيالجرائم و  ،لية من ناحيةو الجنائية الد

قضاة يعينهم و ن و ن القضاء في سيراليو ن من قضاة يمثلو لاستئنافي يتكاو لابتدائي اكما أن تشكيلها 

إلا أنها  ،اجهتها هذه المحكمةو  التيبات و الرغم من الصععلى و  ،مين العام للأمم المتحدةلأا

بعدة  2012بريل أ 26حيث أدانته في  (،رو تشارلز تايل)نجحت في مقاضاة رئيس ليبيريا السابق 

                                                           
 .69غرارة. مرجع سابق. ص علي محمد أبو   )1(

 وما بعدها. 142أشرف عبدالعزيز الزيات. المرجع السابق. ص   )2(
 .wikpedia . or   .http://www -  :الموقع على شبكة المعلومات الدوليةالمحكمة الخاصة بسيراليون.   )3(

 .2013أكتوبر  13تاريخ الزيارة 
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 الاغتصابو القتل  ثلم الإنسانيةجرائم ضد و جرائم حرب  على ارتكاباطؤ و من أبرزها الت ،اتهامات

 .(1)ن و هلية في سيراليلأاطفال أثناء الحرب لأاتجنيد و 

حد و لي مو رة إيجاد قضاء دو من ضر  ،ليةو المعاهدات الدو اثيق و استجابة لما جاء في المو 

اء نشإنجمت عن  التيشكاليات للإ طرحا  و  ،ليةو بالنظر في جميع القضايا الجنائية الد ىفعال يعنو 

ة دائم ليةو نشاء محكمة جنائية دإ ىلإلي و جه المجتمع الدو ت ،المؤقتةو لية الخاصة و المحاكم الد

ذلك بغض النظر عن و  ،ليو من جرائم ذات طابع د هنو شخاص عما يرتكبلأايناط بها مقاضاة 

 أنشئت لأغراض التيلتحل محل المحاكم  ،قع الجغرافي الذي تقع فيه هذه الجرائمو المو  ،صفاتهم

 .محددة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .147-146أشرف عبدالعزيز الزيات. المرجع نفسه. ص   )1(
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 المطلب الثالث

 ةليو الد ةالجنائي ةنشأة المحكم

 التي ،مدنيةالو  السابقة العسكرية لية و الجنائية الدجهت للمحاكم و  التي تقاداتالآنأدت 

لي و جهاز قضائي د لإنشاءالحاجة الملحة  ىإل ،مجملهاي فقتية و الو صية و بصفتي الخص تتسما

 اتنتهاكتمثل او  رؤساء،و قادة  وجرائم المرتكبة من أشخاص عاديين أيناط به النظر في ال  ،دائم

ليين و من الفقهاء الد دو بذلت جهص و في هذا الخصو  ،سانيالآنلي و ن الدو اعد القانو لق ةجسيم

البرلمان و لاتحاد او  ،ليو ن الدو كجمعية القان ،نيةو القانو الجمعيات الفكرية و المراكز و المؤسسات و 

في مدينة م الجنائية و معهد الدراسات العليا في العلو  ،باتو ن العقو لية لقانو الجمعية الدو  ،ليو الد

ف و نصيبها من التطبيق بسبب عز في بداية الأمر لم تلق  دو جههذه الإلا أن  ،الإيطاليةزا و سيراك

 ،دو لجهر هذه او لا يمكن تجاهل دذاته قت و في الو  ،دو الجهعدم تبنيها تلك و ل و الكثير من الد

نشاء في إرة جدية و تفكير بصللي لو في حث المجتمع الد ،مباشرة غير مرة مباشرة أو اء بصو س

 ،لحد منهاا وأ ،الإنسانيةتهاكات في حق الآنع و قو لمنع  ،محايد دائمو لي مستقل و جهاز قضائي د

 17ما في و إبرام معاهدة ر  ىلي العزم علو عقد المجتمع الد بعد أنو  ،(1)تحقيق العدالة الجنائيةو 

 وليو ل من يو الأدخلت حيز النفاذ في و  ،ليةو ة الديالمحكمة الجنائ أتأنش التي 1998 وليو ي

 ،ل مختلفةو من د ،قاضيا   ثمانية عشر تشكل منتو  ،لنداو بمملكة هلاهاي مدينة مقرها و  ،م2002

تشرف عليها جمعية و  اتو سن تسعلمدة  ل الأطراف في المحكمةو من قبل جمعية الد نتخابهمايتم 

جاءت صياغة قد و  ،ة للمحكمةئعضاء في المعاهدة المنشلأال و تتألف من ممثلي الد ،ميةو عم

حيدة و لآلية هي الصيغة الاالرغم من أنه لم تكن هذه على  ،ليةو ة دأللمحكمة في هي الأساسيلنظام ا

                                                           
 ,دار البازور -, عمان :)ب ط(. الأردن المحكمة الجنائية الدولية (.2006طلال ياسين الغنيسي وآخر )  )1(

 .27ص 
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 ،أهم الخصائص المميزة لها عن غيرها من المحاكم السابقة تعد من التيو  ؤها بها،نشاإيمكن  التي

لية و نها مؤسسة دو لكذلك و غيرها( و ندا و ر و ابقة غسلافيا السو يو  وكيو طو رمبرج و )محكمة نمثل 

 التيلها  السابقةخلاف المحاكم ب م المتحدةملأامستقلة عن و  ،ليةو دجب معاهدة و بم تئأنش ،دائمة

 ةتابع ةكهيئات فرعي ،المتحدةمم لأاستنادا للفصل السابع من ميثاق ا ،ليو من الدلأاأنشأها مجلس 

أن هذا  ىمن إللأالية عن مجلس و نشاء المحكمة الجنائية الدإستقلالية اد و تعو  ،(1)ةللأمم المتحد

لية جهاز و في حين أن المحكمة الجنائية الد ةهذه الصفعلى م بعمله و يق ،جهاز سياسي وهالأخير 

 .(2)ةتعرض عليه بهذه الصف التي ى و الدعفي ينظر  ،قضائي

فلات إمان عدم ض وهو  ه،من أجل نشئتالغرض الذي أُ  ىأهمية هذه المحكمة إل دو عتو 

  .طنيو في حالة تعذر تحقيق ذلك عن طريق القضاء ال ،ليةو الجناة من العقاب عن الجرائم الد

 ىد ذلك إلو يعو  ،عليها المصادقةل و اجهة الدو في م ،ليس أصيلا  و  ا ،رها تكميليو يعد د لذاو 

بمبدأ نسبية المعاهدات  ةمو محك ىلية تبقو هي معاهدة دو  ،المحكمة قيمت عليهاأ التي ةالهيكلي

النظام ي اضعو لكن و  ،المحكمةبقرارات ل بعينها و ثمة خشية من أن تستأثر د لكنتيجة  لذو  ،ليةو الد

كما  ،حالة إلي المحكمةلإامن صلاحية لأاا مجلس و لو فخ ،هذا المأخذأدركوا للمحكمة  الأساسي

 .(3)الأساسيما و ( من نظام ر 16مبين في نص المادة ) وه

 تهدفو  ا،له ةالأساسيقاعدة التشكل  التيجملة من المبادئ  ىرتكزت المحكمة علاوقد 

نتهاكات في حق امن  هُ نو الجناة من العقاب عما يقترففلات إعدم و تحقيق العدالة  ىإلمجملها في 

                                                           
. رسالة ماجستير، جامعة ثرها على القانون الدوليأالهيمنه الأمريكية و (. 2012-2011محمد سيد الأمين )  )1(

 .227بنغازي، كلية الحقوق، بنغازي، ليبيا. ص 

)ب  طبيعة العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي(. 2012-2011حمد حسن الفسي )  )2(
 .137فبراير للنشر، ص  17مكتبة  -ط(. ليبيا، بنغازي :

 .229 – 228محمد سيد الأمين. المرجع نفسه. ص   )3(
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از المعاقبة و مبدأ عدم جو  ،ثرمبدأ عدم رجعية الأو  ،مبدأ الشرعية ،أهم هذه المبادئ .الإنسانية

هذه الجملة من المبادئ تتفق فيها و  ،ط الجريمة بالتقادمو مبدأ عدم سقو  ،احدة مرتينو جريمة  ىعل

ها ضتفر و م عليها المحكمة و هناك مبادئ تقأن في حين  ،طنيةو الانين و المحكمة مع غيرها من الق

 ،مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسميةو  ،مبدأ التكامل القضائي :لية هيو نها دو ها الخاصة كتطبيع

اضعها الخاصة بها من هذا البحث و في مهذه المبادئ  وسنتناول بالدراسة ،ليو ن الدو مبدأ التعاو 

 بها. علاقتهاو  لارتباطهانظرا  
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 لوالفصل الأ 

 ل ولية لرؤساء الدو ليه الجنائية الدو نطاق المسؤ 

 المبادئ التي تحكمهو  ليةو المحكمة الجنائية الد أمام
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 لوالفصل الأ 

 ل ولية لرؤساء الدو ليه الجنائية الدو نطاق المسؤ 

 والمبادئ التي تحكمه ليةو المحكمة الجنائية الد أمام

ب و قات نشو في أ وقت السلم أو اء في و س ،لةو لة قمة الهرم السياسي في الدو رئيس الديمثل 

ن و شهد القانلقد و  ،ةيهلأ  با  و م حر ل أو دبين  با  و حر كانت هذه النزاعات أاء و سو  نزاعات مسلحة،

مام أفراد تنظم عملية مساءلة الأ ،قرار مبادئ مهمةإعن نتج  ظا  و ملح ا  ر و لي تطو الجنائي الد

ن و القانفي  ا  ر و تطبتنظيم هذه العملية  الأساسيما و ام نظام ر يق ويعد ،(1)ليةو المحكمة الجنائية الد

لغرض  ،ليةو جب معاهدة دو ل محكمة تنشأ بمو لية أو ذلك تعد المحكمة الجنائية الدل ،ليو الجنائي الد

لتحقيق و  ،(2)ليو المجتمع الد ىرة علو عيين المرتكبين لأشد الجرائم خطيشخاص الطبمحاكمة الأ

 الأساسينظامها  حددإنما و  ختصاصا  مطلقا  لنظر هذه الجرائم،االعدالة الجنائية لم تمنح المحكمة 

إنما  ضع هذا الأطارو ب نظامقيام الو  ،ختصاصهااده و تمارس في حد ا  زمنيو  ا  شخصيو  ا  مادي ا  طار إ

 ،طنيو الالقضاء  لاختصاصفهي مكملة  الذ ،قاليمهاأ ىل علو حترام سيادة الدبا منه  ارقر إ وه

   .(3)الأساسيما و ( من نظام ر 17/3هذا بصريح نص المادة )و  ،ليست بديلة عنهو 

من  هلا تعفيفهي  ،ليةو مام المحكمة الجنائية الدأصفة الجاني ب من جهة أخرى لا يعتد

لية و المنظمات الدو  لو تلزم الد الاتفاقيةأن هذه كما  ،مخففا   لا تعد ظرفا  و  ،لية الجنائيةو المسؤ 

                                                           
, جامعة (. مصر1)ط  يمة الدوليةمسؤولية الفرد الجنائية عن الجر  (.2002عباس هاشم السعدي )  )1(

 .173دار المطبوعات الجامعية, ص  -سكندرية :الإ

"وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع  :تقرير الفقرة الثانية من ديباجة النظام الأساسي للمحكمة  )2(
من خلال تدابير  ،فعال الدولي بأسره يجب أن لا تمر دون عقاب، وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو

 تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي".

اليوسف الحديثة,  مطابع روز -)ب ط(. مصر : وليةالمحكمة الجنائية الد(. 2002محمود شريف بسيوني )  )3(
 .143ص 
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ظيفة المناطة بها في و لكي تتمكن من أداء ال ،ليو ن الدو لمحكمة تحت بند التعامع ان و التعاب

 ن.ييلو مقاضاة الجناة الدو ملاحقة 

نطاق لدراسة  همالاو أنخصص  ،ن المسألتين في مبحثين منفصلينيهاتمن هنا سندرس 

 التيبينما نفرد الثاني للمبادئ  ،الأساسيما و نظام ر ل فقا  و ل و لية لرؤساء الدو لية الجنائية الدو المسؤ 

 :لآتياو النح ىذلك علو  ،لو لية في مقاضاتها رؤساء الدو م عليها اختصاص المحكمة الجنائية الدو يق
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 لوالأ  المبحث

 لولية لرؤساء الدو لية الجنائية الدو نطاق المسؤ 

 الأساسيما و نظام ر ل فقاً و 

 ،ا  عيو ضو م ا  نطاق ليةو المحكمة الجنائية الدلية الفردية أمام و لمسؤ ل الأساسيما و حدد نظام ر 

بادة جريمة الإ :هيو نظام ال هذا من (5جرائم معينة حددتها المادة )في نظر الب هجبو تلتزم بم

يان يبدأ بسر  ا  زمني ا  نطاقو  ،انو جريمة العدو  ،جرائم الحربو  ،الإنسانيةالجرائم ضد و  ،الجماعية

 عيينييتعلق فقط بالأشخاص الطب ا  شخصي ا  نطاقو  ،2002وليو ي 1وهو  ،له حيز النفاذو دخو النظام 

  .شخاص الاعتباريينيستثني من اختصاصها الأو  ،ةن سن الثامنة عشر و الذين يبلغ

حدهم محل الملاحقة و هم  نظامالنص عليها ي التيلية و الجرائم الد وفراد مرتكبفالأ

 .مامهاأالمحاكمة و 

 هاالدفع بعدم اختصاص يجعل لية الجنائية الفردية أمام المحكمةو المحدد للمسؤ هذا النطاق 

هذا و  ،من تلقاء نفسها االتحقق منه عليها ينبغي من عدمه لة اختصاصهاأن مسلأ ،جائز  غير  مرا  أ

شخصيا  م عيا  أو كان نأاء و س الاختص،ز الدفع أمامه بعدم و الذي يج ،طنيو على خلاف القضاء ال

 ،الأساسيما و لنظام ر  فقا  و ل و لية لرؤساء الدو لية الجنائية الدو ضيح نطاق المسؤ و لتو  ،(1)مكانيا  م أ

 المطلب نخصصبينما  ،عيو ضو نطاق الملل هالو أنخصص  ،مطالب ةثلاثسم هذا المبحث إلى سنق

 ي:لآتاو النح ىنطاق الزمني عللالمطلب الثالث لو  ،نطاق الشخصيللالثاني 

 

                                                           
دار النهضة  -(. مصر :1)ط  المحكمة الجنائية الدولية(. 2007عبد القادر أحمد عبد القادر الحسناوي )  )1(

 .269العربية , ص



32 
 

 لوالمطلب الأ 

 عيو ضو النطاق الم
 

لية صلاحية و تملك المحكمة الجنائية الد التيعي الجرائم و ضو د بالنطاق المو المقص

 ،ليو الد الاهتمامضع و رة مو تمارس المحكمة اختصاصها على أشد الجرائم خطو  ،المقاضاة عليها

 هي:و رة و صف بأنها شديدة الخطو ت التيالجرائم  الأساسيما و ر نظام ( من 5قد حددت المادة )و 

 الجماعية. الإبادةجريمة  .1

 .الإنسانيةالجريمة ضد  .2

 رب.رائم الحج .3

 ان.   و جريمة العد .4

الذي  ،مبدأ الشرعيةتطبيق ل وعي أنما هو ضو الم المحكمة هذا التحديد الدقيق لنطاق

ك و عن سل نه أنه لا يسأل أي شخص جنائيا  و مضمو  ن،و قانلا بإبة و لا عقو لا جريمة  هيقضي بأن

ل للمصادقة و للد نه حافزا  و تكمن أهمية هذا المبدأ في كو  ،حيز النفاذ ماو نظام ر ل و دخقبل  اقترافهتم 

انين و ي كل قبالنص عليه فيجد هذا المبدأ تبريره  و  حكمة،لمإلى ا ضمامالآنو  الأساسيالنظام  ىعل

همة مضمانة عتباره اب ،ات الليبي في المادة الثانية منهبو ن العقو منها قانو  ،بات المعاصرةو العق

هذا  ،(1)ذار بهالآنقيع العقاب قبل و حيث يعلق ت ،لحماية الحرية الفردية من تحكم السلطات العامة

ب جو بم "لا يسأل الشخص جنائيا  على أن  بنصها الأساسيما و من نظام ر  (22المادة ) هُ ما أكدت

 ،جريمة تدخل في اختصاص المحكمة" هعو قو قت و ك المعني و ما لم يشكل السل الأساسيهذا النظام 

الجرائم هو  ،طار معينإقيد اختصاصها في  الأساسي لمحكمةايستفاد من هذا النص أن نظام 

                                                           
 .95عية, صدار المطبوعات الجام -)ب ط(. ليبيا : المحكمة الجنائية الدولية (.2009فرج علواني هليل )  )1(
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مع العديد من التشريعات  تافقو مبدأ الشرعية ت ىعل محكمةبنص الو  ه،ص عليها فيو المنص

 هكد عليأالذي  ،ع الليبيمن بين هذه التشريعات التشريو  ،هإن لم تكن جلها بالنص علي ،طنيةو ال

نه "لا أ ىتنص عل التيبات و العقو الجرائم  ىبات الليبي تحت مسمو ن العقو ل مادة من قانو أفي 

( 111/3بات الفرنسي الجديد في المادة )و ن العقو قان هكما نص علي ،لا بنص"إبة و لا عقو جريمة 

 بات المصري.و ن العقو ( من قان5المادة )و 

ا لية فيهو لية الجنائية الدو تسند المسؤ  التي ،ليةو الجريمة الدر و ن صإذلك ف ىعل بناء  و 

تشملهم  ليةو المسؤ هذه ن إف ،لو فراد يمتد ليشمل رؤساء الدأبما أن مصطلح و  ،عةو فراد متنللأ

 .يضا  أ

لية عن هذه الجرائم آلية من آليات ضمان و مام المحكمة الجنائية الدأبذلك تعد المقاضاة و 

 .(1)ن و لهذا القان صارخا   يعد انتهاكا   كلها ن ارتكاب هذه الجرائملأ ،سانيالآنلي و ن الدو تطبيق القان

-6اد )و هي الم ،مادة معرفة لهامن هذه الجرائم لكل جريمة  الأساسيما و ر  مافرد نظقد أو 

 .(2) (مكرر 8 – 7-8

يت بالتجريم قبل منتصف ظح التيخطر الجرائم أمن : هي بادة الجماعيةجريمة الإ-1

 .1948جناس سنة بادة الأإلية لمنع جريمة و جب الاتفاقية الدو بم ،(3)العشرينالقرن 

 

                                                           
 .23-22, ص أنس المزوقي. آليات وضمانات تطبيق القانون الدولي الإنساني, بحث حول الحوار المتمدن  )1(

 .2013مارس  19. تاريخ الزيارة   http;//www.ahewar.orgمنشور على شبكة المعلومات الدولية :
دار النهضة العربية,  -)ب ط(. مصر : اختصاص المحكمة الجنائية الدولية(. 2004شريف سيد كامل )  )2(

 وما بعدها. 55ص 

نظر : محمود شريف ا .1951ن الأتراك بقتل الأرمن على نطاق واسع عام و كالجرائم التي ارتكبها المسؤول  )3(
 .14مرجع سابق. ص  .المحكمة الجنائية الدولية( . 2002بسيوني )
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بادة الجماعية بالتعريف ( المتعلقة بجريمة الإ6في المادة ) الأساسيما و خذ نظام ر أقد و  

( 6حيث نصت المادة ) ،(1)ذلك بنقلها حرفيا  و  ،المعاقبة عليهاو الاتفاقية من  (2ارد في المادة )و ال

ي فعل من أبادة الجماعية تعني الإ الأساسي"لغرض هذا النظام أنه  ىعل الأساسيما و ر من نظام 

دينية بصفتها هذه إهلاكا  وأعرقية  وأثنية إ وأمية و يرتكب بقصد إهلاك جماعة ق ،فعال التاليةالأ

 :جزئيا   وأ كليا  

 فراد الجماعة.أقتل  .1

 عقلي جسيم بأفراد جماعة.و أإلحاق ضرر جسدي  .2

 .جزئيا  و أ ال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا  و حالجماعة لأإخضاع  .3

 جاب داخل الجماعة.الآنفرض تدابير تستهدف منع  .4

 .ى جماعة أخر  ىلإة و نقل أطفال الجماعة عن .5
 

نكار العلم نه لا مجال لإلأ ممكنا ،ل عن هذه الجريمة و لية رؤساء الدو ثبات مسؤ يعد إو 

 ،بشكل منهجيو اسع و نطاق  ىإذا تم عل بهم، عقلية وأضرار جسدية أإلحاق  وأفقتل أفراد الجماعة 

فالتفرع  ،من أمر بذلك وهذا إذا لم يكن ه ،به هعلمو لة و رئيس الد ىلإ هغو بللا يتصور عدم  نهإف

تسمح باستخلاص عنصر النطاق  ،(2)الأساسيما و ( من نظام ر 28من المادة )( 1) من الفقرة( أ)

رها تؤكد و بد التيف السائدة في ذلك الحين" و من خلال عبارة "الظر  الطريقة المنهجيةو اسع و ال

نجده  ،من النظام( 6ستقراء نص المادة )الكن بو  ،لة بهذه الجريمةو رئيس الد ىفرضية العلم لد

                                                           
التحفظات على اتفاقية منع الإبادة الجماعية في مصنف  الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص  )1(

 وما بعدها. 14. ص 1951محكمة العدل الدولية لسنة 

 الشخص قد علم، أو أ( من نظام روما الأساسي تنص على أنه "إذا كان القائد العسكري أو-28/1) المادة  )2(
 على وشك ارتكاب جريمة". بأن القوات ترتكب أو ،بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين ،يفترض أن يكون قد علم
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فهذه  ،اتباع سياسة معينة وأ ،المنهجية في التنفيذو اسع و النطاق ال ىلإشارة من الإ ا  جاء خالي

  .( منها6نص المادة ) ول سبب خلو ح ر تثير التساؤلو مالأ

 ىذلك من خلال اشتمالها علو  ،ن هذه المادةو جابة عن هذا السؤال تكمن في مضمإن الإ

عة ذات و نسبة معينة من مجم ىن هذا المصطلح يفترض القضاء علإحيث  ،مصطلح "جماعة"

 ،بادتهمإشخاص تمت من الأ ا  كبير  ا  مفاد ذلك أن هناك عددو  ،جزئي وأبشكل كلي  ،احدو انتماء 

 ا ،حو ضو و ( دقة 6ن المادة )و فهذا العامل الضمني منح مضم ه،يتطلب سياسة لتنفيذ هر و هذا بدو 

من المادة  (1) من الفقرة (أ) اردة في التفرعو الو ف السائدة و ء عامل العلم بسبب الظر و ض ىعل

س رئي ىفرضية العلم لدثبات إيمكن  هاتين المادتين،من هذا التحليل المبسط لو  ،نظامال( من 28)

 ها.نليته عو ثبات مسؤ إبالتالي و  ،ع هذه الجريمةو قو لة عن و الد

حد أك ،بادة الجماعيةلة عن جريمة الإو يلزم لمساءلة رئيس الد ما سبق ذكره ىبناء  عل

ينتمي  هن المجني عليو أن يك ،الأساسيما و ( من نظام ر 6في المادة ) اص عليهو فعال المنصالأ

لة" و ن نية الجاني "رئيس الدو تكو  ،ديني معين وأثني إ وأعرقي  وأمي و قعلى أساس  ،جماعة ىلإ

 .جزئيا   وأ كليا   هلاكا  )الجماعة(  هعلي ك المجنيهلاإ 

لذلك و عقب الحرب العالمية الثانية هذه الجرائم  مو مفه رو تط :الإنسانيةالجرائم ضد  -2

لية هذه الجرائم ضمن نطاقها و المحكمة الجنائية الددخلت أقد و  ،نسبيا   م حديثا  و يعد هذا المفه

 ،ماو مؤتمر ر في  وأ ،نشاء المحكمةالتحضيرية لإ ناقشاتاء في المو س ،راءاتفقت الآو  عي،و ضو الم

ضد المرتكبة جرائم لحد لو م مو مفه ىعل يضا  أطراف ل الأو كما اتفقت الد ،رة هذه الجرائمو خط ىعل
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 ،الأساسيض هذا النظام ر "لغتنص على أنه   التي ،(1)منظاال( من 7المادة )درج في أ الإنسانية

اسع النطاق و م و طار هجإارتكب في  ىمت ،الإنسانيةفعال التالية جريمة ضد ي فعل من الأأيشكل 

 ."مو بالهج عن علم و  عة من السكان المدنيينو ية مجمأجه ضد و منهجي م وأ

الجنائية للمحكمة  الأساسينظام الدراج هذه الفئة من الجرائم ضمن إالجدير بالذكر أن و  

 .(2)ليو الد ن الجنائيو عد علامة مضيئة في مسيرة القانيبصفة مستقلة لية و الد

 الأساسيقبل أن ينص عليها النظام هذه الجريمة  ىعل بعض التشريعاتنصت  قدو 

دماج إ ىنص علالذي  ،1993أغسطس  16لبلجيكي الصادر في االتشريع  هامن ،للمحكمة

 ،(1) هذلك في مادتو  ،البلجيكي نائيفي التشريع الج سانيالآنلي و ن الدو المخالفات الجسيمة للقان

 بادة الجماعية.جريمة الإو  الإنسانيةمن بين هذه المخالفات الجرائم ضد  عُدّ و 

 سبق الحديث عنها، التي ،ف معينةو أنشأتها ظر  ية للمحاكم التالأساسيظمة الآنعكس بو 

ي ي الذالمكان والعامل الزمني أ ىإشارة إل يما جاء خاليا  من أو ( من نظام ر 7ن نص المادة )إف

لية على و لية الجنائية الدو ما ساعد على تحرير مجال تطبيق المسؤ  ترتكب في ظله هذه الجريمة،

لة عن الجرائم و رئيس الدنظام يسمح بمساءلة يعني أن الو  مكاني، وقيد زمني أ يالرؤساء من أ

 قت السلمو اء في و سو  ،ليو في نزاع د أمقعت هذه الجرائم في نزاع داخلي و أاء و س ،الإنسانيةضد 

 . قت الحربو في  أم

                                                           
. مطبوعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 205(. الجرائم ضد الإنسانية، ص 2002محمد يوسف علوان )  )1(

مطبعة الداوي. بحث مقدم في أعمال الندوة العلمية عن المحكمة الجنائية الدولية )تحدي الحصانة( التى تنظمها 
 معة دمشق. دمشق، سورية.كلية الحقوق جا

مدى حجية أحكام القضاء  –(. المحكمة الجنائية الدولية2002شباط  4-3عبدالرحيم يوسف العوضي )  )2(
مام إلى النظام الأساسي ضنية العربية حول آثار التصديق والا. بحث مقدم إلى الندوة القانون5الوطني، ص 

 .5ة, ص للمحكمة الجنائية الدولية. جامعة الدول العربي
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نجد فيها  ،ماو ( من نظام ر 28من المادة )( ب-أ) عيهايبتفر ( 1) الفقرة ىلإدة و بالعو 

 التيالعلاقة أن تمثل في  ا ،دقيقو  ا  مهم ضيحا  و قدمت لنا تالتي  من النظام،( 7معالجة للمادة )

جب العبارة و بم ا ،صبح ممكنأارتكاب هذه الجرائم و لة و يجادها فيما بين رئيس الدإصعب الكان من 

ثبات إ ريا  و يعني أنه لم يعد ضر  ما ،م"و هي "عن علم بالهجو ( 7المادة )( من 1الفقرة )اردة في و ال

بل يكفي إمكانية علمه  ،لكي يسأل عنها ،فيها همشاركت وألة هذه الجرائم و رتكاب رئيس الدا

 . هرم السلطة فيهايعتلي  هنو ك ،لةو في الد هبحكم مركز  ،رتكابهااب

 ساسيا  أ عنصرا  ح و ضو تبين لنا ب يلتا( أ) تفرع( 2) ةفقر الجاءت بها  نفسها هذه المعطيات

  .لة"و بسياسة الد تمثل في عبارة "عملا   ،لة عن هذه الجرائمو لية رئيس الدو مسؤ  لافتراض

( 63ص عليها في المادة )و قع المنصو اد جاءت مطابقة لقاعدة العلم بالتو جميع هذه الم

 جرامية.ستقبلية النتيجة الإقعة ماو لى إالتي مفادها العلم حين ينصرف  ،بات الليبيو ن العقو من قان

 ،الأساسيما و ( من نظام ر 28المادة ) من( ب-أ) بتفرعيها( 1) الفقرة يضا  أهذا ما أكدته 

 لا  و بأعمال القائد العسكري مسؤ  الشخص القائم فعلا   وأن القائد العسكري و "يك :أنه ىتنص عل التي

عن  لا  و لة مسؤ و ن رئيس الدو يكو  ،تدخل اختصاص المحكمة ..." التيعن الجرائم  لية جنائيةو مسؤ 

مر الصادر من عية الأو ن عدم مشر إو  ،بارتكابهاامر و لأا هإصدار  عدم في حال ىهذه الجرائم حت

 تنصلهلعدم  ضمانا  ما يمثل  ،الإنسانيةن ظاهرة في حالة ارتكاب الجرائم ضد و تك ىعلالرئيس الأ

امر و أ ىعل بناء   تارتكب التيعن هذه الجرائم فلاته من العقاب إو لية و لة" من المسؤ و "رئيس الد

 .نهعصادرة 

لهذه الجرائم ضمن النطاق  الأساسيما و دراج نظام ر إن إل و الق كل ما ذكر يمكننامن 

أي  وكاد يخللا ي نهلأ ،ليو في مجال القضاء الجنائي الد ةة مهمو للمحكمة يعد خط عيو ضو الم
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يز بين ين التمو د ،الإنسانية ىمن اعتداء عل ،داخلي أملي و نطاق د ىاء علو س ،جراميإعمل 

  .الجناة فيها

 عند  ،لةو رئيس الد ىلإ الإنسانيةجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد و يمكن تهذا يعني أنه و 

 .الأساسيما و ( من نظام ر 7ص عليها في المادة )و فعال المنصقيامه بأحد الأ

لي و ن الدو القانو لية و لدر في العلاقات او يتبل هذه الجرائم مو مفهأخذ  :جرائم الحرب -3

ص و تميزت المناقشات بخص كما ،(1)وبعدها في بدايات القرن العشرين ىلو الحرب العالمية الأأثناء 

لات و كو تو البر و  1949ربع لسنة تفاقيات جنيف الأا هذه الجرائم في تم إقرارو  ،بةو ها بالصعتعريف

  .(2)1977لها لسنة  يةضافالإ

على  ،ليةو للمحكمة الجنائية الد ئالمنش ،الأساسي روما ( من نظام8المادة )ت نصقد و 

 ،ن للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحربو "يك :لهاو بقختصاصها فيما يتعلق بجرائم الحرب ا

اسعة و رتكاب افي إطار عملية  وأسياسة عامة  وألا سيما عندما ترتكب في إطار خطة و 

تجرم جرائم الحرب يمتد ليشمل  التين نطاق القاعدة إء نص هذه المادة فو على ضو  ،النطاق..."

 .(3)لةو لية لرئيس الدو لية الجنائية الدو المسؤ 

                                                           
حيث يرجع أصل هذه الجرائم إلى القواعد العرفية التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر في اتفاقيات لاهاي   )1(

، ثم 1919، ثم في قائمة لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات سنة 1907وسنة  1899سنة 
( فقرة 6ساسي لمحكمة )نورمبوج( المادة )لأفي النظام ا ، ثم1942قائمة لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب سنة 

( الفقرة ب، وثم في مشروع تقنين الجرائم ضد الإنسانية 5ب، والنظام الأساسي لمحكمة )طوكيو( الدولية المادة )
ية من الاتفاق 50المواد  ،لحماية ضحايا الحرب 1949(, وفي اتفاقيات جنيف الموقعة 12/ 2وأمن البشرية، المادة )

 من الاتفاقية الرابعة. 147من الاتفاقية الثالثة،  130من الاتفاقية الثانية,  51، ىالأول

 وما بعدها. 143. مرجع سابق. ص المحكمة الجنائية الدولية(. 2002محمود شريف بسيوني )  )2(

دار النهضة  -)ب ط(. مصر: جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي(. 2005محمد حنفي  محمود )  )3(
 .168 -167العربية، ص 
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اسطتها للمحكمة و يمكن ب التيحتمالات كما استطاعت هذه المادة أيضا  إثارة غالبية الا 

يل النزاعات المسلحة لم يعد عاملا  و فتد ،(1)رتكابه جريمة حربالة متهم بو مقاضاة رئيس دو ملاحقة 

لة و لية لرئيس الدو لية الجنائية الدو لإثارة المسؤ لا و  لتكييف الفعل على أنه جريمة حرب، مهما  

 ،هذه الجرائم هرتكاباو لة و العلاقة بين رئيس الد إذ بات من الممكن إقامة ؛لارتكابه هذه الجريمة

كما أن رئيس  ،الأساسيما و من نظام ر  (ب-أ)بتفرعيها  1( فقرة 28المادة ) ءو ض ىذلك علو 

 . هرتكاباب أصدر أمرا   أمجرامي رتكب الفعل الإااء و س ،عن هذه الجرائم لا  و ن مسؤ و لة يكو الد

لاختصاص العام االمتعلقة ب الأساسيما و ( من نظام ر 5ص المادة )نيستشف ذلك من 

غير و أبشكل مباشر  ،جراميمتنعت عن ذكر القيام بالفعل الإا التي لية،و الجنائية الد للمحكمة

أشد الجرائم  ىختصاص المحكمة علايقتصر -"أ : الآتي ىحيث تنص هذه المادة عل ،مباشر

ختصاص ا الأساسيجب هذا النظام و للمحكمة بمو  ،هلي بأسر و هتمام المجتمع الدا ضع و رة مو خط

جريمة الحرب -ج- الإنسانيةجرائم ضد -بادة الجماعية  بجرائم الإ-النظر في الجرائم التالية :"أ

غير مباشر" من نص المادة و أكما غابت هذه العبارة "بشكل مباشر  ،ان )...("و جريمة العد –د

حداث جريمة تقع طار العام المنظم القابل لإإيضاح الإ ىعل تاقتصر ف من النظام، يضا  أ( 8)

غير  وأرتكاب الفعل بشكل مباشر افعبارة  ،ليةو تحت طائلة اختصاص المحكمة الجنائية الد

صدار إغير تلك المتعلقة ب ى خر أتستهدف إمكانات من نفس النظام ( 25اردة في المادة )و ال ،مباشر

هي و  ،لة عن هذه الجريمةو تسمح لنا بمساءلة رئيس الد التي تلك هاأهممن  ،رتكاب الجريمةاأمر ب

 .(2)( من النظامب -أ)بتفرعيها   (28/1المشار إليها في المادة )

                                                           
. رسالة ماجستير، أكاديمية ختصاص المحكمة الجنائية الدوليةانطاق (. 2007-2006سعدة سعيد أمتوبل )  )1(

 .312الدراسات العليا، فرع بنغازي، ليبيا. ص 

الشخص قد  ك القائد العسكري أوإذا كان ذل ...( تفرع أ من نظام روما الأساسي تنص على "28/1المادة )  )2(
 =تكون على بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، بأن القوات ترتكب أو ،علم يفترض أن يكون قد علم، أو
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 مثل ترات الداخليةو التو الاضطرابات  حالات ىأن هذه الجرائم لا تنطبق عل جدير بالذكرو 

بق إنما تنطو  ،عمال ذات الصبغة المماثلةغيرها من الأ وأأعمال العنف المنفردة  وأأعمال الشغب 

ية مو جد صراع مستمر بين السلطات الحكو عندما ي ،لةو قليم دإ فيتقع  التي ،عات المسلحةنزا ال ىعل

 .نفسهافيما بين هذه الجماعات  وأ ،جماعات مسلحة منظمةو 

فمجال  ،كبير حدّ  ىلإتجرم جرائم الحرب اتسع  التين نطاق القاعدة إذلك ف ءو ض ىعلو  

 (ليةو لداالمحكمة الجنائية )لية و تطبيقها من طرف هيئة دو لة و لية لرئيس الدو لية الجنائية الدو المسؤ 

 لا بإطار معين.و  ،بطبيعة النزاع لم يعد مقيدا  

مرتكبي هذه الجرائم  ىبات تفرض علو لي عقو ن الدو يقرر القان هكل ما سبق ذكر  ىعل بناء  و 

 .(1)ليو سلم المجتمع الدو من لما فيها من تهديد لأ ،(ناتاالبرلمو مات و رؤساء الحكو ل و رؤساء الد)

 خاصة عن جرائم الحرب تماما ، إن لم نقل تنعدم ،ما تتعذر لة غالبا  ألا أن هذه المسإ

 ىخير مثال علو  ،منه أي نزاع وكاد لا يخليالذي  ،بالخطأ العسكري  دائما   ن و يدفعل و فرؤساء الد

راح ضحيتها  التيو  ،2003مريكي في حرب العراق سنة ارتكبها الجيش الأ التي فعالذلك الأ

ارتكبها  التيجرائم الحرب  فيما يخصمر كذلك الأو  ها أخطاء،أنبتم تبريرها و  ،ف المدنيينآلا

كل منهما الخطأ في  مدعيا   ،فغانستانأضد تنظيم القاعدة في  هطلسي في حربحلف شمال الأ

 حداثيات باللغة العسكرية".لإي الخطأ في اأ" ،قائعو ال

عنصري  ىم علو تق التيأن جرائم الحرب من الجرائم العمدية بل و لقإلى امما ذكر نخلص و 

د نزاع و جو تثبت  التيف و بكافة الظر ن مرتكب الجريمة يعلم و بد أن يك لاومن ثم ف ،رادةالإو العلم 

                                                           

الشخص التدابير اللازمة والمعقولة في  إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو –وشك ارتكاب هذه الجريمة ، ب=
 رض المسألة علي السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة".لع الجريمة، أوقمع ارتكاب هذه  حدود سلطتة لمنع أو

 .86الفضيل للنشر والتوزيع. ص -)ب ط(. ليبيا، بنغازي: العلاقات الدولية(. 2012ايمان محمد يونس )  )1(
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المجرم من فعله  هارادأ  التيالنتيجة  إلىمن شأنها أن تؤدي  التيقائع و أن يعلم بالو  ،مسلح

 .(1)جراميالإ

 ف تثبت أن النزاعو طالما كانت الظر  ،ليةو من المسؤ  تنصلبذلك لن يتمكن المجرم من الو  

 ،ةليو الجاني من المسؤ  نصلتأن  هذا يعنيو  ،ليو دأم غير  ا  ليو كان دأاء و س ،اقع نزاعُ مسلحُ و ال

لأن مقدرة هؤلاء  ،مستحيل أمر ،من ثم انتفاء القصد الجنائيو  ،هساس انتفاء العلم لديأ ىعل

هم قدرتو مات و لى اتصالهم المباشر بالمعلإعمالهم ترجع أ التنبؤ بنتائج  وشخاص على المعرفة أالأ

 .لةو على التحكم في جهاز الد

لجرائم ه التناول ا  جاء مغاير ذه الجريمة له الأساسيما و ل نظام ر و تنان إ :انو العدجريمة  -4

 تم 2002ل نظامها حيز النفاذ سنة و دخو  ،ليةو المحكمة الجنائية الد بإنشاءو  ،الثلاث السابقة

ان و نصا  يعرف جريمة العد الأساسيالمحكمة  غير أن عدم تضمن نظام ان،و تكريس تجريم العد

ال ح ( من النظام،5ص عليها في المادة )و لية الأخرى المنصو لجرائم الدعلى غرار ا أركانهايبين و 

ع للمجتم كثر تهديدا  جريمة تعد من الجرائم الأهذه ن لأو  ،ن ممارسة المحكمة اختصاصها عليهاو د

 .بمكان إدراج هذه الجريمة ضمن اختصاص المحكمة ةر و كان من الضر فقد  ،ليو الد

تنص على أنه بعد  التي ،( من النظام123فقا  لمقتضيات المادة )و و  ،ذلكبناء  على و  

مرا  يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤت ،الأساسيات على بدء نفاذ النظام و مدة سبع سن انقضاء

 . الأساسيللنظر في أية تعديلات على هذا النظام  ،ل الأطرافو ستعراضيا  للدا

 2010 وماي 31تاريخ بغندا و بأ ستعراضي بمدينة "كمبالا"بالفعل تم عقد المؤتمر الاو 

ت كان من أهمها التعديلا التيو  ،للمحكمة الأساسيلمناقشة أهم التعديلات المقترحة على النظام 

 ان.و الخاصة بجريمة العد

                                                           
 .750عبدالفتاح بيومي حجازي. المرجع السابق. ص   )1(
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ع و مشر  ىستعراضي بكمبالا علل الأعضاء في المؤتمر الاو تفقت الدابناء  على ذلك و 

 ،انو لعدلى تضمنت تعريفا  عاما  لجريمة او الأ :متتاليتين شتمل على فقرتينا ان،و تعريف لجريمة العد

 .ان على سبيل المثال لا الحصرو صف العدو تحمل  التيلت بعض الحالات و الثانية تناو 

صلت إليه الجمعية و مع التعريف الذي ت ،إلى حد كبير ،افقا  و هذا التعريف متوقد جاء  

جاء نص  إذ ،1974ديسمبر  14الصادر في تاريخ  3314 قرارها رقممة للأمم المتحدة في العا

 .الأساسي( من النظام 5تحذف الفقرة الثانية من المادة ) :كالتاليالتعديل 

 .الأساسي( من النظام 8يدرج النص التالي بعد المادة )

ان" قيام و تعني "جريمة العد ،الأساسيلأغراض هذا النظام  ان:و جريمة العد ( مكرر،8المادة )

جيه و من ت وأ ،لةو العسكري للد وفعلا  من التحكم في العمل السياسي أ هضع يمكنو له  ،شخص ما

 نطاقهو رته و خطو يشكل بحكم طابعه  اني،و تنفيذ عمل عد وبدء أ وإعداد أ وبتخطيط أ هذا العمل،

 اضحا  لميثاق الأمم المتحدة.و نتهاكا  ا

ضد سيادة  ،لة ماو ة المسلحة من جانب دو ستعمال القااني" و ( يعني "العمل العد1لأغراض الفقرة )

تتعارض مع ميثاق  ى بأي طريقة أخر  وأ ستقلالها السياسي،ا وقليمية أسلامتها الإ ولة أخرى أو د

علان إاء بو س ي على أى عمل من الأعمال التالية،انو تنطبق صفة العمل العدو  ،الأمم المتحدة

 14المؤرخ في  3314 رقم الجمعية العامة للأمم المتحدةفقا  لقرار و ذلك و  نه،و بد وحرب أ

 .(1) 1974ديسمبر

لى و الفقرة الأ وهو ما ورد في ،ما له علاقة مباشرة بدراستنا الحالية ةما يهمنا في هذه المادو 

إذ حددت هذه الفقرة صفة الشخص الذي  ؛عتبار فيهاا جعلها محل و بتحديدها صفة الجاني  ،منها

                                                           
ثيقة الرسمية الخاصة بالمؤتمر نظر الو اوفقا  لهذه الفقرة :  ا  انيعدو  طلاع على الأفعال التي تشكل عملا  للا  )1(

 .3-2مؤتمر كمبالا. ص  ،اضي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"ر ستعالا
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يمكنه فعلا  من التحكم في العمل السياسي  ضع  و ن له و شترطت أن يكاو  ان،و يرتكب جريمة العد

؛ عتبارا ن صفة الجاني في هذه الجريمة محل إبالتالي فو  ،ه هذا العمليجو ت وأ لة،و العسكري للد وأ

رئيس  وأ ات المسلحة،و كالقائد العام للق ،لةو في الد ا  لا  كبير و إذ لا يرتكبها الشخص إلا إذا كان مسؤ 

لا يسأل فإنه ي الرتب البسيطة و الجندي من ذ وأما الشخص العادي أ لة،و رئيس الد وأ الأركان،

مما  ،شتراك بالمساعدةا وتحريض أ ورتكب أعمال إعداد أاإلا إذا ثبت أنه  ،(1)انو العد عن جريمة

للمحكمة الجنائية  الأساسيفي هذا الشأن اتفق النظام و  ،(2)يدخل ضمن الأعمال المعاقب عليها

تنص  التي ،بات الليبي الخاصة بأحكام الشريكو ن العقو ( من قان100لية مع نص المادة )و الد

 على أنه "يعد شريكا  في الجريمة:

 لا : كل من حرض  ...و أ
 ...  ىثانيا  : من أعط

 تفق ..."اثالثا  : من 
 لةو يحمل صفة رئيس د وهو رتكبها اأنه إذا كان مرتكب هذه الجريمة قد  بالاضافة الى

ذلك طبقا  للمبدأ الثالث من المبادئ المستقاة و  ،ةليته لتمتعه بالحصانو نتفاء مسؤ از الدفع بو فلا يج

لية مبدأ و للمحكمة الجنائية الد الأساسي( من النظام 27كما أقرت المادة ) ، رمبرجو من لائحة ن

يحملها  التيذلك بغض النظر عن الصفة و  ان،و ائية الشخصية لمرتكب جريمة العدنلية الجو المسؤ 

 .(3)لاهو المنصب الذي يت وذلك الشخص أ

                                                           
دار النهضة العربية. ص  -. مصر:الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها(. 1996عبدالواحد محمد الفار )  )1(

187. 

ر، )ب ط(. مص ،دراسة في القانون الدولي الجنائي :الجرائم الدولية(. 2007محمد عبدالمنعم عبدالغني )  )2(
 .735دار الجامعة الجديدة للنشر. ص  -سكندرية:الإ

يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص  -1( من نظام روما الأساسي على أنه "27تنص المادة )  )3(
القواعد الإجرائية الخاصة  لا تحول الحصانات أو -2دون تمييز بسبب الصفة الرسمية... .  ،بصورة متساوية
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 الاتهامجيه و تملك ت التيللتساؤل عن السلطة إلى أنه لم يعد هناك محل  الإشارةتجدر و 

لى من المادة و ذلك بعد أن تضمنت الفقرة الأو  ان،و جريمة العد ارتكابلين عن و محاكمة المسؤ و 

من  لاعتبارها ،انو النص على اختصاص المحكمة بنظر جريمة العد الأساسيما و ( من نظام ر 5)

 .(1)رةو لية خطو أشد الجرائم الد

 التيط و إضافة إلى الشر  نجد أنهلهذه الجريمة  بمؤتمر كمبالا في التعريف السابق ذكرهو 

رجاء تاريخ الممارسة إ شترطا ختصاصها على الجريمة،يمكن بمقتضاها للمحكمة أن تمارس ا

 اتخذت بالفعلو  ،ل الأطرافو ر قرار من الدو يتحدد بصد ،إلى تاريخ لاحق الاختصاصالفعلية لهذا 

قرارا  بتفعيل اختصاص  ،2017ديسمبر  15في  الأساسيما و ل الأطراف في نظام ر و جمعية الد

 . فصاعدا   2018 وليو ي 17 من ا  ان بدءو لية على جريمة العدو المحكمة الجنائية الد

 التي ،صاص القضائيتخانب الاو ضات مكثفة بشأن أحد جو عتمد قرار التفعيل بعد مفاا و 

قت و جاء هذا التعديل في الو  ،ل هذه الجريمةو يلات كمبالا حتعد اعتمادظلت مثيرة للجدل منذ 

أى ة في و ة لحظر استخدام القالأساسيذلك لإطلاق نداء لضمير البشرية بشأن الأهمية و  المناسب،

ل المتمثلة و إضافة  إلى إفراط سلطات الد ،(2)ليينو السلم الدو ني يهدف إلى حفظ الأمن و نظام قان

للمحكمة بالنظر في  الاختصاصفعقد  ة أثناء النزاعات المسلحة،و لقافي استخدام  ،في رؤسائها

لما في ذلك من تحقيق لمقتضيات  فلات الجناة فيها من العقاب،إن و ل دو ان يحو جريمة العد

 العدالة. 

                                                           

دون ممارسة المحكمة  ،الدوليم كانت في إطار القانون الوطني أأسواء  ،التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص
 اختصاصها على هذا الشخص.

 .773محمد عبدالمنعم عبدالغني. المرجع السابق. ص   )1(

منشور في  ،تقرير حول تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان لـ "كلاوس كريس"  )2(
 2018أكتوبر  11: تاريخ الزيارة    blgs . icrc . org. على شبكة المعلومات الدولية : 64نسان. العدد مجلة الإ

. 
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من شأنها أن  التيفعال كافة الأشتمل على اقد  الأساسيما و نظام ر  نأ نرى من هنا فإننا 

مكان إإن كان بو  ،ليةو للمحكمة الجنائية الدعي و ضو ضمن النطاق الم ،سانالآندمية آتنال من 

لجرائم ضد ا وه ،احدو  ىالجرائم تحت مسمدراج كافة هذه إالمشرع الاستعاضة عن هذا التقسيم ب

 عيو ضو ص عليها في النطاق المو ن هذه الجرائم تستغرق باقي الجرائم المنصلأ ،الإنسانية

 الإنسانيةالجرائم ضد  لأن ،انو جريمة العدو جريمة الحرب و بادة الجماعية الإ يمةجر  أي ،للمحكمة

 ،غير منظم أمم منظم و هج أكان هناكاء و سو  ،زمن الحربو  تقع زمن السلم التيتشمل الجرائم 

لة و يحمل صفة رسمية كرئيس الدأم  ا  عادي ا  شخص الجاني كانأاء و س ،ن تمييز بين الجناةو دو 

 .مثلا  
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 المطلب الثاني

 الشخصيالنطاق 

لة و لدهل تسند إلى ا ،ليةو لية الجنائية الدو سناد المسؤ إلي في و ن الدو لقد اختلف فقه القان

 :(1)ثلاثة اتجاهات ىلإانقسم في ذلك و  ،هما معا  يم كلأم للفرد أ

لة و لدافي ذلك أن  ى ير و  ،لةو لية للدو لية الجنائية الدو قرار المسؤ إلي إ ذهب :لوالأ  الاتجاه

 ،لو لا الدإلي لا يخاطب و ن الدو ن القانلأ ،ليو ن الدو حيد الذي يرتكب جريمة القانو هي الشخص ال

ر غيفهم  ن و الطبيعيشخاص ما الأأ ،ن بهو لا المخاطبإن لا يرتكبها و القانن جرائم هذا إفومن ثم 

 ،ليو ن دو قانو ن داخلي و قان :نينو قانلع الشخص و ن خضلأ ،ن و عن جرائم هذا القان لين جنائيا  و مسؤ 

 احد.و آن ره في و لا يمكن تص

ن و القانحكام أج عن و فكرة الخر  ىالقائمة عل ةجو زدملية الو بالمسؤ  يأخذ :الثاني الاتجاه

مات خلال العادي بالالتزاعة تتدرج من الإو من التصرفات الممن التي تعني أن هناك عددا   ،ليو الد

من و  ،ليةو المخالفات الجسيمة التي تمثل جرائم د نعيض المالي و التع هالذي يترتب علي ،التعاقدية

بار أن عتاب ،للمخالفات الخطيرةى لية الجنائية المترتبة علو ن المسؤ و يتحمل الدولة والأفراد نإثم ف

ها التي تعارفت عليللمبادئ  طبقا   ،عمال المعاقب عليها جنائيا  فعال تدخل في نطاق الأتلك الأ

  .لو الد

بة و قعيقاع إنه من غير العدل لأ ،ليةو لية الفرد عن الجريمة الدو مسؤ ب يقر :الثالث الاتجاه

 .هاو خرين لم يرتكبآشخاص أ ىجريمة يرتكبها شخص عل

                                                           
 بعدها.وما  100علي محمد أبوغرارة. المرجع السابق. ص   )1(



47 
 

إذ من غير  ؛لمقتضيات العدالة تحقيقا   هن فيلأ ،الصائب والثالث ه الاتجاهأن  نرى و 

الذي  ،الأساسيما و مع نظام ر  ىره يتماشو هذا بدو  ،هفعل لم يرتكب ىشخص عل ةالجائز معاقب

ن و شخاص الذين يرتكبلئك الأو أ ىلية علو صر الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائية الدح

رؤساء  أمعاديين  شخاصا  أشخاص الأ ءكان هؤلاأاء و س ،ه( من8-7-6اد )و في الماردة و الجرائم ال

 .(1)لو د

لهذا النظام  فقا  و " أنه ى( من النظام نجدها تنص عل25من المادة ) (3)بالنظر للفقرة و 

ختصاص اعن أية جريمة تدخل في  ،ن عرضة للعقابو يكو  ،يسأل الشخص جنائيا   الأساسي

لارتكاب  رو صأ ثلاث /3هنا تحدد الفقرة و  ،هذا الشخص بما يلي:..ي حال قيام ف ،المحكمة

 وأغراء الإ وأمر لأاخر بآعن طريق شخص  وأ ،خرآبالاشتراك مع  وأ ،صفة فردية :الجريمة

مع  ،جراميإبهدف تعزيز نشاط  ،المساهمة المتعمدة وأالمساعدة  وأالتحريض  وأن و بتقديم الع

  .(2)العلم بنية ارتكاب الجريمة

جميع  ىعل الأساسي"يطبق هذا النظام : أنه ىما علو ( من نظام ر 27المادة )تنص كما 

لية و شم ىعل هذا تأكيدا  و  ،ن أي تمييز بسبب الصفة الرسمية ..."و د ،يةو ر متساو شخاص بصالأ

ن صفة إحيث  ،ن تمييز بسبب الصفة الرسميةو فراد دللألية و الجنائية الدختصاص المحكمة ا

ظاهر ب خذا  ألكن و  ،الشخص من المقاضاة أمام المحكمة لا تعفي هاما في حكم وألة و رئيس الد

 .ل جنائيا  و نجد أن المحكمة تختص بمساءلة الد ،( من النظام25/4نص المادة )

                                                           
(. الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، مقالة منشورة في كتاب "المحكمة الجنائية 2008أحمد ابوالوفا )  )1(

 .26(. إصدار لجنة الصليب الأحمر. مصر، القاهرة . ص2003الدولية"، إعداد المستشار شريف عتلم )

 .296. ص دولية. مرجع سابق(. المحكمة الجنائية ال2002محمود شريف بسيوني. )  )2(
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أنه "لا يؤثر أي حكم في هذا النظام  ىتنص عل التيلكن بالقراءة المتأنية لهذه الفقرة و  

يستبعد  ،لي"و ن الدو جب القانو ل بمو لية الدو في مسؤ  ،الجنائية الفرديةلية و يتعلق بالمسؤ  ،الأساسي

حال  ،لية الفردو جانب مسؤ  ىلإ ،لةو لية الدو مسؤ  قرارإمن هذه الفقرة  فهمحيث يُ  ،الاستنتاجهذا 

يض المادي فقط عن و التع ىليتها تقتصر علو مسؤ إن إذ  ؛ليةو حد التزاماتها الدت خرقها لأو ثب

ن إحيث  ض،و رفأمر م ل بمساءلتها جنائيا  و القو  ة،ليتها مدنية بحتو ي أن مسؤ أ ،ليةو الجريمة الد

لية و المسؤ  ىتقتصر عل وهي ها،سيع نطاقو ت ىلإي يؤدي و شخص المعنللية الجنائية لو مسؤ القرار إ

 .(1)الفردية

فها قد يستتر خل التيجرائية اعد الإو القو ما الحصانة و ر نظام  ( من27لت المادة )و كما تنا

لية حال ارتكابهم و العقاب عن الجريمة الدو فلات من المحاكمة من في حكمهم للإو ل و رؤساء الد

ن ممارسة و ل دو لا تحفهي  ،هذه الحجه أمام المحكمة ةقرت هذه المادة عدم فاعليأحيث  ،لها

جب و الحصانة بمل بو أن تمتع رؤساء الدهذا يعني و  ،لاختصاصهالية و الجنائية الدالمحكمة 

كم أن ح ىلإضافة إ ،ليةو أمام المحكمة الجنائية الد لةءيعفيهم من المسا لا ،طنيةو تشريعاتهم ال

م ضماالآنل و ل هذه الدو قبو  ،الأساسيما و طراف في نظام ر ل الأو الد ىلا علإهذه المادة لا يسري 

 لا يطبقومن ثم  ،هائالمقررة لرؤسا ةرادتها عن الحصانإبمحض و منها  ا  ضمني لها يعني تنازلا  

 ،ليةو لمبدأ نسبية المعاهدة الد ذلك تطبيقا  و  ،نظامالطراف في ل غير الأو الد ىحكم هذه المادة عل

جب نص المادة و طراف في المحكمة بملأا ل غيرو الحصانة عن رؤساء الد رفعغير أنه يمكن 

دخلت حيز النفاذ في سنة و  ،1948عقدت في سنة  التي ،بادة الجماعيةلإ( من اتفاقية ا6)

 .لية عن هذه الجرائمو لاية العالمية لتطبيق المسؤ و ذلك بتقريرها الو  ،1951

                                                           
 .185-184سعدة سعيد أمتوبل. المرجع السابق. ص   )1(
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دة با( من اتفاقية الإ6استأنست بالمادة ) ،ماو ( من نظام ر 27أن المادة ) نستنتج من هذا 

 ل.و حصانة رؤساء الد رفضهاالجماعية في 

لية و لية الجنائية الدو المسؤ  ىعلبنصها  الأساسيما و ( من نظام ر 28المادة ) هتأكدهذا ما 

سين التابعين و عند ارتكابها من المرؤ  جرائم الداخلة في اختصاص المحكمةعن ال ،لو لرؤساء الد

هؤلاء أن  ىلإمات تشير و ية معلأعي و عن  همتجاهلثبت  وأ ،بذلكثبت علمهم  ىمت ملسلطته

( 28لم تنفرد المادة )و  ،(1)ليةو جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدن و يرتكب نسيو مرؤ ال

( من 30بل شاطرتها في ذلك المادة ) ،ركان الجريمةأشتراط عنصر العلم لاكتمال امن النظام ب

عن ارتكاب  غير ذلك لا يسأل الشخص جنائيا   ىلم ينص عل أنه "ما ىتنص عل التي ،نفسه النظام

إلا إذا  ،هذه الجريمة ىن عرضة للعقاب علو لا يكو  ،اختصاص المحكمة نطاق جريمة تدخل في

 الفرد ليةو قامة مسؤ عند اشتراطها عنصر العلم لإ ،العلم"و فر القصد او مع ت ،ركان الماديةتحققت الأ

 لية.و من جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الد هالجنائية عما يرتكب

سيطرتهم و مرتهم سيهم الخاضعين لإو عن أفعال مرؤ يسألون  لو رؤساء الدمن هنا فإن و 

لية تدخل في اختصاص و تشكل جرائم د التي ،مرهماو أجة تنفيذهم يفعال المرتكبة نتعن الأ ةالفعلي

مات و دته معلار إتجاهل ب وأ هيفترض علم وأكان الرئيس قد علم بالفعل و  ،ليةو المحكمة الجنائية الد

جراءات المناسبة لم يتخذ الإو  ،(2)ا هذه الجرائمو شك أن يرتكبو  ىعل وأا و رتكبا هسيو تؤكد أن مرؤ 

 .ع هذه الجرائمو قو لمنع 

                                                           
. بحث منشور في مجلة القانون 558(. المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد، ص2004محمد علي مخادمة )  )1(

 .74قتصاد، العدد والا

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية كام حأ وءالجرائم ضد الإنسانية في ض(. 2004سوسن تمر خان بكة )  )2(
 .163-162. رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، القاهرة، مصر. ص الدولية
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 حيث ،لية بحجة عدم العلمو المسؤ  ءالرئيس در  ىهنا أنه من الصعب عل هلو ما يمكن قو  

ص نللية فاو الدجرائم لا هسيو قبل ارتكاب مرؤ  ىحت ،نظامال( من 28/2للمادة ) فقا  و  تهليو تثبت مسؤ 

ا جراءات ملم يتخذ من الإو  ،ارتكاب هذه الجرائم هسو مرؤ  يعلم نية لية الرئيس عندماو يفترض مسؤ 

 ."ى خر أزر و ازرة و  رلا شك أن هذا يعد استثناء من مبدأ "ألا  تز و  ،الحد منها وعها أو قو يمنع 

 لأن ذلكو  ،قعتو  التيتهاكات الآنمكانهم منع إتفسير ذلك أن هؤلاء الرؤساء كان بو  

ا عن و نهم تقاعسلأ وأ ،صدارهاإعدم  مهكان عليو  ، ةعو ها كانت غير مشر و صدر أ التيامر و الأ

 .(1)هعلي ا ضمنا  و افقو  وأ ،رو ظع المحو قو ا عن و قد تغاض ن و نو هنا يكو  ،تهاكاتالآنع تلك و قو منع 

إذا كانت عدم  ،( من النظام33/1للمادة ) ا  فقو س و لية الجنائية عن المرؤ و كما تنتفي المسؤ 

( 33/2ت المادة )اعتبر  ذاته قتو ال فيو  ،لية غير ظاهرةو عية الفعل الذي نتج عنه جريمة دو مشر 

جرائم و بادة الجماعية مر بارتكاب جريمة الإإذا تعلق الأ ،عية ظاهرو عدم المشر  أن من النظام

 .الإنسانيةضد 

تقلص  التي ،الأساسيما و ( من نظام ر 98نص المادة ) ىلإشارة في هذا السياق تجدر الإ

يتمتع بها رؤساء  التيفيما يتعلق بعدم الاعتداد بالحصانة من النظام ( 28من فاعلية المادة )

مساعدة  وأجه طلب تقديم و ز للمحكمة أن تو أنه "لا يجعلى ( 98حيث تنص المادة ) ،لو الد

ن و جب القانو ماتها بممع التزا ىيتناف ونح ىليها الطلب أن تتصرف علإجه و لة المو يقتضي من الد

لة الثالثة من أجل التنازل و ن تلك الدو تعا ىعل لا  و ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أ "،لي ..و الد

 ،ليةو ردع مرتكبي الجرائم الد ىلإلية الرامية و د الدو الجههذا النص ض و قإذ ي ؛عن الحصانة"

قليم إق و جد فو لة يو ضد رئيس د جراءات المحاكمةإأمام  يعد عائقا  و  ،فلاتهم من العقابإيسهم في و 

                                                           
منشورات الصليب الأحمر. ص  -)ب ط(. مصر، القاهرة: المحكمة الجنائية الدولية(. 2003شريف عتلم )  )1(
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هذا يذكرنا و  ،لها هتقديم ىلة الثالثة علو لا إذا تمكنت المحكمة من الاتفاق مع الدإ ى،خر ألة و د

 هخيرة تسليمرفضت الأو لندا و هإلى عندما لجأ  ه،شارة إليلماني الذي سبق الإالأ رو بالإمبراط

 للمحاكمة.

هي و شارة إليها الإ تسبق التي ،صو بهذا الخصاد المتعلقة و ص المو نص ىلإدة و لكن بالعو 

تفعيل و ات متقدمة في سبيل تقنين و خط انجد أن النظام قد خط ،ماو ( من نظام ر 25-27-28)

تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية  ،ليةو ن جرائم دو الذين يرتكب ،لو لية رؤساء الدو مسؤ 

 .هلة نفسو كان رئيس الد ولو  ،صفة رسمية لمرتكب الجريمة ةذلك بعدم اعتدادها بأيو  ،ليةو الد

ر و إذ من غير المتص؛ لية الجنائية الفرديةو لمسؤ ا قرارإاب و الص منأن  نرى  ما سبقم

أن كل و  ،بة جنائية عليهاو يقاع عقإلا يمكن من جهة أنه  ،شخاص الاعتبارية جنائيا  مقاضاة الأ

مام القضاء أأن المقاضاة و  ،يض المادي"و "التع سببتهجبر الضرر الذي  ولزامها به هإما يمكن 

 عيين.يشخاص الطبلا حيال الأإن ممكنة و بة الصادرة عنه لا تكو العقو الجنائي 

لية تدخل ضمن و ه من جرائم دنو شخاص عما يرتكبمقاضاة المحكمة للأ هذا يعنى أن

ن تمييز و تمارس اختصاصها هذا د هاأنولا سيما  ،تطبيق لمقتضيات العدالة وهو  ها،اختصاص

يتمتع  التيعتداد بالصفة الرسمية عدم الا أى ،ساس الصفة الرسميةأ ىبين مرتكبي هذه الجرائم عل

 ل.و بها رؤساء الد
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 طلب الثالثمال

 النطاق الزمني

لية اختصاصها و لممارسة المحكمة الجنائية الد محددا   زمنا   الأساسيما و ضع نظام ر و 

حيث قررت  ،ليةو جبة للمسؤ و نية المو ص القانو ن بداية لتطبيق النصو بتحديد ميعاد زمني يكذلك و 

م الستين و ل من الشهر الذي يعقب اليو م الأو نفاذ هذا النظام من الي ءنظام بدال( من 126المادة )

 وليو ي 1في  مم المتحدةمين العام للأالأ ىلد افقةو الم وأضمام الآن وأ لتصديقليداع الصك إمن 

اعد الخاصة بالتصديق و للق يخضع فيما يتعلق بنفاذه الأساسيما و هذا يعني أن نظام ر و  ،2002

الخاصة  (نايفي)( من اتفاقية 11ادة )الم التي نصت عليها ،ليةو الاتفاقيات الدو المعاهدات  ىعل

 وأ ،عليهاقيع و رتضائها الالتزام بالمعاهدة بالتالة أن تعبر عن و ز للدو "يج: لهاو بالمعاهدات بق

 .(1)"ى سيلة أخر و بأي  وضمام إليها أالآنب وافقة أو بالم ول أو بالقب وأ ،بة لهاو ثائق المكتو بتبادل ال

اقعة و الجرائم ال ىما بأثر رجعي علو ص نظام ر و هذه المادة عدم سريان نص ىيترتب عل

 لا فيما يتعلقإ"ليس للمحكمة اختصاص : لهاو بقمنه ( 11/1المادة ) هأكدت ما هذا ،هقبل سريان

ن و انهم مبادئ القأ مكرسة بذلك مبدأ من  ،"الأساسيترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام  التيبالجرائم 

 جنائي.مبدأ عدم رجعية النص ال وه ،الجنائي

 :خذ بهذا المبدأل مسألة الأو لي رأيان حو ن الجنائي الدو في فقه القان قد ظهرو 

 بو ن نص التجريم المكتلأ ،ن و به في هذا القان خذل بعدم الأو الق ىلإذهب  :لوالأ الرأي 

 .كو كاشف لعرف سابق يجرم السل وأنما هو  ،لا يعني منشأ للجريمة

                                                           
 90الجنائية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ص(. مبادئ العدالة 2002إبراهيم محمد العناني )  )1(

 نسان، كلية الحقوق، أسيوط.، مجلة حقوق الإوما بعدها
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 هنلأ ،ليو ن الجنائي الدو خذ بمبدأ عدم الرجعية في القانرة الأو بضر ل و يق :الرأي الثاني

 .(1)لمبدأ الشرعية تأكيدا  و  يشكل دعما  

 هن جديد صدر بعد ارتكابو ن عقاب شخص بقانلأ ،ما جاء به الرأي الثانينحن نؤيد و 

ثر تقرير الأفإن لذلك و  الجنائية،مع مقتضيات العدالة  ىيتناف ،هقت ارتكابو  ا  لفعل كان مباح

ا بها و قام التيعة و تصرفاتهم المشر و عمالهم أ الافراد في  هددن الجديد بشكل مطلق يو الرجعي للقان

ن الجنائي و ن القانإف ى هذاعلبناء  و  ،(2)كما يعرض معاملتهم للخطر ،ن السابقو ل القانظفي 

مره او بحيث تنسجم مع أ ،ك المخاطبين بهو ينظم سل ،نظام قاعدي وه ،انينو من الق هلي كغير و الد

بة في حال و مع ارتباطها بعق ،كو هذا السل هن عليو ذلك بفرض التزامات لما يجب أن يكو  ،هيها و نو 

 عنصر ةن فاقدو ك تكو نية غير النافذه لحظة إتيان السلو القاعدة القان يعني أنما  ،عدم التقيد بها

 .(3)لنفاذها قتصرف ساب ىذلك بتطبيقها علو  ،كو السل هن عليو ما يجب أن يك

حيث تقرر أن الشخص لا  ما على مبدأ الشرعية،و ( من نظام ر 22/1أكدت المادة )قد و 

عه جريمة تدخل في و قو قت و ك المعني و ما لم يشكل السل ،جب هذا النظامو بم يسأل جنائيا  

  لاية المحكمة على الأفعال السابقة على العمل بهذا النظام.و لهذا لا تمتد  ،ختصاص المحكمةا

لية السابقة و المحاكم الدو طنية و التشريعات الو لية و الد الاتفاقيات هذا ما ذهبت إليه جميع

 ( منه11/2)المادة في  ،1984لسنة  سانالآنق و العالمي لحقعلان الإ هقر أحيث  ه،قرار إ ىعل

لا إذا كان ذلك إ ،الامتناع عن أداء عمل وأجزاء عمل  فيأنه لا يدان أي شخص  ى"عل: بقوله

شد من أبة و عق هقع عليو كذلك لا ت ،قت الارتكابو لي و الد وأطني و ن الو للقان فقا  و  يعتبر جرما  

                                                           
الإطار العام للقانون الدولي الجنائي في (. 2002نظر: محمد صافي يوسف )اع على هذين الرأيين طلاللا  )1(

 .105 -100دار النهضة العربية. ص  -(. مصر:1)ط أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  وءض

 .24. 9سعده سعيد أمتوبل. المرجع السابق. ص  )2(
 .50-49عباس هاشم السعدي. المرجع السابق. ص   )3(
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ق و بية لحقو ر و الاتفاقية الأ ى ذلككما نصت عل ،ارتكاب الجريمة"قت و قيعها و ز تو كان يج التي

كما اتفقت معظم  ،(1)الإنسانيةأمن و نة الجرائم الماسة بسلم و ع مدو مشر و  ،(7/1سان في )الآن

الذي نص  ،من بينها التشريع الليبيو  ،خذ بهذا المبدأالأ علىإن لم يكن جلها  ،طنيةو التشريعات ال

قت و ل به و ن المعمو القان ىالجرائم بمقتض ى"يعاقب عل: بقولهانين و تعاقب الق ىتحت مسم هعلي

ن النطاق و لية لسيراليو للمحكمة الجنائية الد الأساسي( من النظام 1كما حددت المادة ) ،ارتكابها"

هذا و  ،1996فمبر و ن 30قليم خلال الفترة من ارتكبت في الإ التيالزمني للاختصاص بالجرائم 

المحاكم و طنية و التشريعات الو لية و الاتفاقيات الدو لي و ن الجنائي الدو اضح ما بين القانو اتفاق 

( 11لهذا المبدأ في نص المادة ) الأساسيما و قرار نظام ر إو  ،خذ بهذا المبدألية السابقة في الأو الد

ص و النصقرارها لمبدأ عدم رجعية إص في و لا ترجمة لما جاءت به هذه النصإ والسابق ذكرها ما ه

 من اختصاص المحكمة الأساسيما و ر  ( من نظام11قصت المادة )أ هجبو الذي بم ،نيةو القان

أي أن اختصاص المحكمة  ،ل هذا النظام حيز النفاذو الجرائم المرتكبة قبل دخلية و الجنائية الد

يداع إمن  ما  و لية بعد ستين يو ذلك يسري نظام المحكمة الجنائية الد ىعلو  ،(2)فقط ن مستقبليا  و سيك

فيسري عليها  ،النفاذ ما حيزو ل معاهدة ر و م بعد دخضتن التيل و لدا أما ،ن للمصادقةصك الستيال

على ثائق التصديق و لة و يداع تلك الدإم الستين من و ل من الشهر الذي يلي اليو م الأو النظام في الي

( 22/1ره يتسق مع مبدأ الشرعية الذي نصت عليه المادة )و هذا بدو  ،نظامال( من 126/2المادة )

ك و لم يشكل سل ما ،جب هذا النظامو بم لا يسأل الشخص جنائيا  تنص على أ التي ،نظامالمن 

                                                           
 .63. مرجع سابق. صمبادئ العدالة الجنائية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةإبراهيم العناني،   )1(

وما بعدها، بحث منشور في مجلة المستقبل  69(. المحكمة الجنائية الدولية. ص2002عبدالحسين شعبان )  )2(
 .27العربي، العدد 
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ما هي و عرفها نظام ر يُ  التيالجرائم  تعد  و  ع جريمة تدخل في اختصاص المحكمةو قو قت و المعني 

  .(1)ساس الشرعية الزمنيةأ

ي و نظام ينطال( من 11أن نص المادة ) ليو ن الجنائي الدو القان جانب من الفقه ى ير و 

 :فائدة من جهتين ىعل

 ،الماضي ىلإدة و ف من العو ن الخو د ،مام للمحكمةضالآن ىل علو يشجع الد ةمن جهو فه 

حيز  الأساسيل نظامها و قبل دخن لها و رتكبها الأشخاص التابعا التيإثارة البحث في الجرائم و 

 كبهارتنظرا  لما  ضمامالآن وقيع أو سرائيل في التإو قف أمريكا و مع أن ذلك لم يؤثر في م ،النفاذ

 . ع الذي يدخل في اختصاص المحكمةو كلاهما من جرائم في الماضي من الن

 ،(2)ظيفة القضائية للمحكمةو دخال الاعتبارات السياسية في الإيكفل تجنب  ى خر أمن جهة و 

جميع  ىحيز النفاذ لا يعني التطبيق المباشر لاختصاص المحكمة علما و ر نظام  لو غير أن دخ

ما أن تعلق تأجيل اختصاص و انضمامها لمعاهدة ر  وألة طرف عند مصادقتها و إذ يمكن لد؛ الجرائم

 ،(3) نظامال( من 124لنص المادة ) فقا  و  ،اتو لمدة سبع سن ،فيما يتعلق بجرائم الحرب ،المحكمة

جاءت  تقالي الذيالآنكما أن الحكم  ،ج عن اختصاص المحكمة"و هذا ما يعرف بحق "اختيار الخر 

( من 120ارد في المادة )و يتناقض مع الحكم ال ما وهو  ،تحفظا   يُعد   ( من النظام124به المادة )

ن لك ،(4)"الأساسيهذا النظام ي بداء أية تحفظات علإز و "لا يج: تقضي بأنه التي نفسهالنظام 

من  (24/2)المادة  هما نصت علي وه ،ستثناءاشخاص يرد عليه الأ ىثر علمبدأ عدم رجعية الأ

ر و قبل صد ،ل به في قضية معينةو ن المعمو ث تغير في القانو "في حالة حد: نهإلها و بق ماو ر  نظام

                                                           
 .42أشرف عبدالعزيز الزيات. المرجع السابق. ص   )1(
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ن و يكو  ،دانة"الإ وأالمقاضاة  وأصلح للشخص محل التحقيق ن الأو يطبق القان ،الحكم النهائي

ن إفمن ثم و  ،ن القديمو صلح له من القانأ ا  ن الجديد منحه مركز و إذا كان القان صلح للمتهمأن و القان

ص و نصفإن بذلك و  ،بل يمكن أن تنقض لتحل محلها قاعدة جديدة ،القاعدة الجنائية غير مؤبدة

 ،(1)للمتهمصلح ألا إذا كانت إ ،ك المرتكب في الماضيو بالنسبة لسل ،ثرأن ذات و التجريم لا تك

 ،صلح للمتهم بأثر رجعين الأو حالة تطبيق القان ىلإ إشارة( سالفة الذكر 24/2المادة ) ن و بهذا تكو 

ما  وهو  ،ن الجديد لنص التجريمو حالة إلغاء القان ىلإن أن تشير و د ،إذا كان يغير مركز الشخص

 .طنيةو انين الو أخذت به الق

 ،لية أمر غير صائبو المحكمة الجنائية الدص و ن إعمال هذا الاستثناء بخصأ ن نرى لكو 

لحة ن المصلا يمكن في المحكمة لأ ذلك نإف ،طنيةو نين الاو مطلق في القالب هُ مكن تطبيقوإن أنه لأ

  .طنيةو نين الاو تحميها الق التيأعم من المصلحة و كبر أ الأخيرةهذه تحميها  التي

 التيسع من نطاق الجريمة و بالنظر فيها أالمحكمة تختص  التيكما أن نطاق الجريمة 

فضل من أ ا  ن جديد يمنح الجاني مركز و ر قانو فمن غير المستساغ صد ،طنيةو نين الاو تنظمها الق

ما و ر ( من نظام 5ص عليها في المادة )و جريمة من الجرائم المنص هلظن الذي ارتكب في و القان

لة و كان الجاني رئيس الد وفل ،محل اعتبارلية و ي الجريمة الدكما أن صفة الجاني ف ،الأساسي

 ى و مرحلة من مراحل الدع ةيأثناء أصدر لو ومن ثم  ،يمنع من الاستفادة من هذا الاستثناءفإنه 

ا نمإو  ،لا يطبق عليهف ،الجريمة هلظرتكب في ان الذي و فضل من القانأ ا  ن جديد يمنحه مركز و قان

 .لها حاميا  و ق الغير و حق ىعل ا  نمؤمّ  نه شخصا  و ذلك لكو  ،ن القديمو القان هيسري علي

                                                           
. مرجع مبادئ العدالة الجنائية في ضؤ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةإبراهيم محمد العناني.   )1(
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 التي ،لجريمة المستمرةإلى حالة اشارة ما قد أغفل الإو ر نظام  إلى أنهنا  شارةالإ تجدرو 

حالة جنائية فهذه  ،يلا  و ط قتا  و  هثو يستغرق حد ،عن فعل ا  متناعا وأ ا  احدو  يقصد بها أن فعلا  

( رو دار ف)قليم إالحال في  هعلي وذلك كما هو  ،(1)تظل ما بقيت هذه الحالةو تستمر  ،متجددة

لية منذ العام و الجريمة الد ى و في مجملها لمستترقى  ،العديد من الجرائم هالذي ارتكبت في ،دانو بالس

ن الجنائي و القان فقه ختلافاأدى إلى ما  ،ل النظام حيز النفاذو حين دخ ىلإ تاستمر و  ،1979

بين و  ،الأساسينظامها  ىلإ استنادا   ،النظر فيهارفض المحكمة للاختصاص ب من يرى  بين ليو الد

بعد  ا  زال مستمر  فعل ما ةالجريمهذه ما دام قد نجم عن ارتكاب  لهاانعقاد الاختصاص  ى من ير 

ن و العبرة في الجريمة المستمرة في تحديد القان أن نرى لكن و  ،(2)ل نظام المحكمة حيز النفاذو دخ

استمر  ولولذا ف ،جراميك الإو فعل من السلخر آ هقع في ظلو ن الذي و بالقان ،الذي يطبق عليها

حيز  ماو ر  ل نظامو حين دخ ىلإتختص بها المحكمة  التيلية و جرامي في الجريمة الدك الإو السل

كان ينبغي  ،"لا بنصإبة و لا عقو لا جريمة من مبدأ " انطلاقا  و  ،تختص بالنظر فيها انهإف ،النفاذ

 .حكام الجريمة المستمرةأ هضح فيو مستقل يو نظام إضافة نص صريح ال ىعل

 ى و حرك الدعتن أن و هذه الجريمة دارتكاب  ىقت علو مر  وماذا ل هنا نطرح تساؤلا :

من قبل المدعي العام  وأ ،بقرار من مجلس الأمنلية و الجنائية بشأنها أمام المحكمة الجنائية الد

 ؟عن هذه الجريمة بمضي المدة ى و سقط الدعتفهل  ما،و تفاقية ر الة طرف في و د وأ ،للمحكمة

لم فالجنائية  ى و لي لا يأخذ بالتقادم في الدعو ن الجنائي الدو القاننجد أن  ،جابة عن هذا التساؤلللإ

اتفاقية لندن  تكما خل ،عن التقادم يءأي ش ضافيينليها الإو كو تو بر و ربع ف الأنيتذكر اتفاقيات ج
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أمن و ع تقنين الجرائم ضد السلم و كذلك مشر و  ،رجو رمبو لمحكمة ن الأساسيالنظام و  ،1945لسنة 

سنة يرجع إلى  لي بمبدأ التقادمو هتمام المجتمع الداف ،تقادملمن أي اشارة ل ،1954البشرية لسنة 

نها الجنائي قاعدة تقادم الجرائم بمضي عشرين و عندما اعتمدت ألمانيا الاتحادية في قان ،1964

جميع فيما يتعلق ب ،ميةو العم ى و ط الدعو سق ىلإيؤدي تطبيق هذه القاعدة و  ،رتكابهاا ىسنة عل

استنكار العديد من  ىلإاعتماد هذه القاعدة  ىدوقد أ ،ا بعد للمحاكمةو لذين لم يقدمللية و الجرائم الد

 ،مم المتحدة تطلب فيها من لجنتها البت في هذه المسألةالأ ىلإتقديم مذكرة  ىلإما دفعها  ،لو الد

 ،(1)لية لا تتقادمو أن الجرائم الدعلى جماع بالإ 1965بريل أ 10خيرة في ردت هذه الأحيث 

من قبل  الإنسانيةالجرائم ضد و عتماد اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب اتأكدت هذه القاعدة بو 

دخلت هذه و  ،1970فمبر و ن 26في  ،(23-د) 2391مم المتحدة بقرارها رقم الجمعية العامة للأ

"لا يسري : أنه ىعل ىلو حيث نصت في مادتها الأ ،1986فمبر و ن 11فيذ في نالاتفاقية حيز الت

الجرائم ضد و هي جرائم الحرب و  ،قت ارتكابها"و بصرف النظر عن  ،الجرائم التالية ىأي تقادم عل

 2840القرار رقم  1971ديسمبر  18في  ،مم المتحدةلأالجمعية العامة لعن  كما صدر ،الإنسانية

كما عقدت في عام  الإنسانيةالجرائم المرتكبة ضد و الذي يؤكد عدم تقادم جرائم الحرب  ،(26-)د

لكنها لم تدخل حيز النفاذ و  الإنسانيةبية تقضي بعدم تقادم الجرائم ضد و ر و أقليمية إاتفاقية  1974

 بعد.

خذ بمبدأ عدم رة الأو ها ضر ئنشااللجنة التحضيرية لإلية فقد رأت و أما المحكمة الجنائية الد

( من نظام 5ص عليها في المادة )و تدخل في اختصاص المحكمة المنص التيالتقادم في الجرائم 

د المشاركة أن هذا الحكم إلزامي يجب النص و فو بعض ال ترة هذه الجرائم رأو لخطو  ،الأساسيما و ر 

                                                           
ديوان  -)ب ط(. الجزائر: . المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي(1992عبدالله سليمان سليمان )  )1(

 .92المطبوعات الجامعية. ص 
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طنية بجعل مبدأ عدم تقادم و خذت به معظم التشريعات الأمع ما  ذلك تماشيا  و  ،في النظام هعلي

 ( منه29في المادة )هذا المبدأ  الأساسيما و ثر ذلك أقر نظام ر أ ىعلو  ،الجرائم قاعدة عامة فيها

تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت  التي"لا تسقط الجرائم : أنه ىتنص عل التي

لية بمبدأ عدم تقادم الجرائم الداخلة في و كما يبرر البعض أخذ المحكمة الجنائية الد ،حكامه"أ

 تفلاإن و ل دو خذ به يحالأ ما يعني أن ،ليو النظام الد ىرة هذه الجرائم علو اختصاصها لخط

عها في و قو تفادي و  ،بشأنها ى و مد رفع الدعأطال  ولو  ،العقاب عليهاو مرتكبيها من المقاضاة 

معاقبة الأشخاص و لأن سريان التقادم على مثل هذه الجرائم يعني منع ملاحقة  ،(1)المستقبل

 .مدة معينة انقضاءبعد  ارتكابهالين عن و المسؤ 

شية( لا و رتكبها الرئيس السابق )بينا التي( من النظام نرى أن الجرائم 11لمادة )ل فقا  و و 

 التيلايتها على الجرائم و جب هذه المادة تبسط المحكمة و بمف لاية القضائية للمحكمة،و تخضع لل

كما أن تغير صفة الجاني من شخص عادي إلى  حيز التنفيذ، الأساسيل نظامها و ترتكب بعد دخ

رتكب إحدى اأن الجاني  وكما ل يؤثر في تطبيق نص هذه المادة، شخص يحمل صفة رسمية لا

ثم بعد ذلك حمل  شخص عادي، وهو ما و ر  ( من نظام5ص عليها في المادة )و الجرائم المنص

ما  في ظله الجريمه، ارتكبتقت الذي و فهنا العبرة بال قائد عسكري، ولة أو صفة رسمية كرئيس د

الحال عليه بالنسبة لرئيس  وكما ه ،أم بعده ذالتنفيحيز  الأساسيل نظام المحكمة و إذا كان قبل دخ

أعمال عنف  بارتكاب اتهامات  2013له المحكمة في مارس  جهتو بن( الذي كينياتا الا ور و هو )أ

ته منها أبر و  نذاك،زراء آو يحمل صفة نائب رئيس ال وهو  ،2007في كينيا عام  تخاباتالآنعقب 

حجبها و ن كينيا مع المحكمة و عن عدم تعا الناتجةلعدم كفاية الأدلة  2014المحكمة في عام 

                                                           
. مرجع سابق. الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمبادئ العدالة الجنائية في النظام إبراهيم محمد العناني.   )1(

 .65-64ص 



60 
 

 التي ونية فكرة التقادم أو لم تعرف أنظمتها القان التيل و أقل أهمية للد دهذه المسألة تع ،(1)للأدلة

 .1997لسنة  11ن رقم و جب القانو الذي ألغى التقادم بم ،الحال في التشريع الليبيو كما ه ،ألغتها

لية و ضع إطار زمني محدد لسريان نظام المحكمة الجنائية الدو أن  نرى  ،كل ما ذكر من

يعد  الأساسي( من نظامها 5ص عليها في المادة )و تختص بالنظر فيها المنص التيالجرائم  ىعل

خ تلط التيل و تلك الد بالأخصو  ،ضمام إليهاالآن ىل علو من ناحية أنه يشجع الد ،ايجابيا   أمرا  

كبها ارت التيف من مقاضاتها عن الجرائم و ن لديها خو يك نل هذا يعني أنهو  ،تاريخها بدماء البشرية

 يعد أمرا  أخرى من ناحية و  ،نضمامها للمحكمةان لها بصفة رسمية قبل و ينتم ونها أو يمثلشخاص أ

ذلك ببقاء و  ،ق ضحايا تلك الجرائمو لأنه يتعارض مع مقتضيات العدالة في ضمان حق سلبيا  

 ما.و كما أن صفة الجاني لا تؤثر في التطبيق الزمني لنظام ر  ا عليها،و ن أن يعاقبو يها دمرتكب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
نظر: المحكمة الجنائية الدولية: كينيا تحجب معلومات حول سجل كينياتا. على اهذا الموضوع  ىطلاع علللا  )1(

 . 29/3/2014تاريخ الزيارة. http://sabahionline.comالموقع : 
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 المبحث الثاني

 لولية لرؤساء الدو لية الجنائية الدو تحكم المسؤ  التيالمبادئ 

 الأساسيما و لنظام ر  فقاً و 

ل مقتبس عن و الأ :عين من المبادئو لية على نو للمحكمة الجنائية الد الأساسيقام النظام 

 .ليو ضع المجتمع الدو الثاني مستحدث يتماشى مع و  ن الجنائي،و بادئ العامة للقانالم

 الاختصاصافق بين كل من و تحقيق الت ،عين من المبادئو في ظل هذين الن فكيف يمكن 

 طنية.و المحاكم ال اختصاصبين و لي للمحكمة و القضائي الد

متفق و ثابتة  ،طنيو الو لي و الد هبفرعين الجنائي و لقانالمبادئ العامة لالرغم من أن على و 

يختلف عنه في  ،ليةو لي الذي يختص بالجريمة الدو ن الجنائي الدو لا أن تطبيقها في القانإ ،عليها

صبح الهدف من أذلك لو   ،لةو قليم الدإتقع في نطاق  التيتص بالجريمة ن الداخلي الذي يخو القان

طبيعة هذه الجرائم و  ،ليةو الد خطر الجرائمأمن لي و مجتمع الدلي حماية الو ن الجنائي الدو القان

ما بمبادئ و حاطة نظام ر إرة و ضر  ىلإ ادعما  ،اهو يرتكبشخاص الذين يمكن أن ع الأو تعكس لنا ن

 التيالجرائم  ىمسألة الاختصاص القضائي الجنائي عل د  الذي لا يزال يع ،ليو ضع الدو الو  ىتتماش

ما و نظام ر  ؤسسيالذي دفع م لأمرا ،لةو لة من المسائل السيادية لهذه الدو قليم دإتقع داخل 

مبدأ التكامل كركيزة إلى نظام ال ولجأ مؤسس لذلكو  ،ليةو في شكل معاهدة د هطرح ىلإ الأساسي

عدم الاعتداد بالصفة الرسمية أمام  مبدأو  ،ليةو نية تحكم اختصاص المحكمة الجنائية الدو قان

لية لرؤساء و لية الجنائية الدو من ثم المسؤ و  لي الجنائي،و الدالردع  هجبو الذي يتحقق بم المحكمة

 اقع.و رض الأ ىما علو حكام نظام ر ألي الذي يسهم في تطبيق و ن الدو مبدأ التعاو  ل،و الد
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ما بهذه و أخذ نظام ر بحقق مقتضيات العدالة تتهل  هو:طرح هنا لكن السؤال الذي يُ و 

ل و تقديم رؤساء الدمن  الأساسيما و نظام ر  مكنيُ  يهالإستناد لاا هل :خرآ نىبمعو أ ؟ئالمباد

  لية؟و لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الد

تحكم اختصاص المحكمة في  التيمن خلال دراسة المبادئ  نهجابة عل الإو هذا ما سنحا

لاختصاص "المبدأ التكامل  هالو أنخصص  :ثلاثة مطالبفي ذلك و  ،لو مقاضاتها لرؤساء الد

أما  ،عدم الاعتداد بالصفة الرسمية" بينما نفرد المطلب الثاني لدراسة مبدأ ،التكميلي للمحكمة"

 :لآتيا والنح ىذلك علو  ،ليو ن الدو لدراسة مبدأ التعا هخصصنالمطلب الثالث ف
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 لوالمطلب الأ 

 مبدأ الاختصاص التكميلي

 التيمن أهم القضايا  ليةو لقضائي للمحكمة الجنائية الدلقد كانت مسألة الاختصاص ا

لي في و مصلحة المجتمع الد ىلإد و السبب في ذلك يعو  ،للمحكمة الأساسيقشت في النظام و ن

خاصة  ،ليينو من الدالأو السلم  تهدد وتمس أ التي لية الجسيمةو الجرائم الد ىرة المعاقبة علو ضر 

رة و ذلك لما تتسم به هذه الجرائم من خطو  ،لو رؤساء د ن و نو ما يكأن مرتكبي هذه الجرائم عادة و 

لما كانت المحكمة و  ،(1)ن و عاديشخاص أيرتكبها  التيتجعلها تخرج عن نطاق الجرائم العادية 

فهي  ،طراف فيهال الأو لية ملزمة للدو جب معاهدة دو نشئت بمأُ  ،ليةو لية مؤسسة دو الجنائية الد

فهي ومن ثم  ،ى خر لية الأو بل هي كيان مماثل لغيره من الكيانات الد ،لو ق الدو ف بذلك ليست كيانا  

 هنما اختصاصها تكميلي تمارسإو  ،صيلصاحب الاختصاص الأ طنيو عن القضاء ال ليست بديلا  

  .(2)طنيو بالتكامل مع القضاء ال

ن علاقة المحكمة و أن تك ىعل في المحكمة الجنائية الدولية طرافل الأو الدوقد اتفقت 

  .(3)التكامل فيما بينهما ىعل م بناء  و طني علاقة تقو ال القضاءب

لية و المحكمة الجنائية الدساس لممارسة أك هرسائإقد مر هذا المبدأ بمراحل عديدة قبل و 

ن و لا أن هذا الرفض لم يحل دإ ،قد رفضته غسلافيا السابقةو محكمة يومع أن  ،لايتها القضائيةو 

                                                           
 .387السابق، صأشرف عبد العزيز الزيات، المرجع   )1(

شبكة  ى،  بحث منشور عل4عبد الحميد الزناتي. العدالة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. ص   )2(
 . 2014أبريل  18. تاريخ الزيارة  // : WWW. aladel . gov . ly:  httالمعلومات الدولية علي الرابط 

 .212دار النهضة العربية, ص -)ب ط(. مصر:ائية الدولية المحكمة الجن (.2002عادل عبدالله المسدي )  )3(
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عمال اللجنة أ منذ بداية و  ،(1)لها الأساسيدة النظام و دراج اللجنة التحضيرية للمحكمة ضمن مسإ

إليها شديدة الحرص  ةمضنل المو كانت الد ،ليةو نشاء المحكمة الجنائية الدإالتحضيرية المعنية ب

 الأساسيما و فيها نظام ر  ىراع التيمن بين المسائل و  ،قاليمهاأ ىل علو احترام سيادة الد ىعل

المحاكم و  نشاؤهاإالمزمع  ليةو لة مسألة تحديد طبيعة العلاقة بين المحكمة الجنائية الدو سيادة الد

ل و الدو ل المؤيدة للمحكمة و شاقة بين الدل طبيعة هذه العلاقة و حضات و حيث كانت المفا ،طنيةو ال

ل المؤيدة و ازن بين الدو تحقيق التلما و نظام ر  ضعو قد حسم هذا النقاش بو  ،المعارضة لها

قراره أن المحكمة مكملة إذلك بو  ،(2)المعارضة لهال و الدو لية و لاختصاص المحكمة الجنائية الد

ل على ممارسة و يشجع الد الأساسيما و هذا يعني أن نظام ر و  ،(3)طنيو للاختصاص القضائي ال

 هاقليمإالأصيل على الأشخاص المقيمين على  الاختصاصها أن ل سلطاتها القضائية باعتبار

الذي سلم فيه  ،(كمبالا) في دالمنعق الأساسيما و ر هذا ما أقره المؤتمر الاستعراضي لنظام و 

رة و ضر و  ،ليو تثير القلق الد التيرة و أشد الجرائم خط ل عن التحقيق فيو دللية الرئيسة لو بالمسؤ 

كما  ،(5)للمحكمة عقد فيها الاختصاص حصريا   التيان و ستثناء جريمة العداب ،(4)المقاضاة بشأنها

ص عليها في المادة و المنصهي و  ،من الجرائم محددا   عا  و ن هستهدافاللمحكمة ب الأساسيأن النظام 

أن و  ستثنائيا  ا بل اختصاصا   ،ضيقا   شخصيا   وأ ماديا   اختصاصا   دفلا يسته ،( من النظام5)

                                                           
. صلاحيات المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية والقيود الواردة عليها(. 2008سنديانة أحمد بودراعة )  )1(

 .30الجنائي، بنغازي، ليبيا. ص ،جامعة قاريونس، كلية القانون، قسم القانون  رسالة ماجستير,

، بحث مقدم 6(. العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية. ص 2012رجب عطية. )حمد   )2(
 لأكاديمية الدراسات العليا، فرع طرابلس، ليبيا.

 .20نادي القضاء. ص  -(. مصر:1 )طالمحكمة الجنائية الدولية (. 2001محمود شريف بسيوني )  )3(

ممثل للدول والمنظمات  4600وحضره حوالي  ،في مدينة كمبالا بأوغندا 2010 يونيو 11عُقد هذا المؤتمر في   )4(
 الدولية الحكومية وغير الحكومية.

( 26/7/1996-16/5ول، محاضر جلسات الدورة الثامنة والأربعين )، المجلد الأحولية لجنة القانون الدولي  )5(
 .133-132, ص1998 –الأمم المتحدة، نيويورك، جنيف 
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 ،طنيو يتمتع بها القضاء ال التيالمميزات  مرده ليو القضاء الد ىطني علو للقضاء ال يةو لو عطاء الأإ 

 هبات فيو العقو  قل تعقيدا  أفيه  ى و جراءات تحريك الدعإأن و  ،ليو ن الدو من القان ا  ر و أكثر تط هنو ك

 .(1)تطبيق السريعللقابلة و اضحة و 

صل في ممارسة الاختصاص الجنائي قاعدة أن الأ الأساسيما و ر نظام  ىبذلك يرسو 

لاختصاص التكميلي يتحقق في أن او  ،لةو ( من النظام ينعقد للد5للجرائم المقررة في المادة )

 ىجبت علو أ التي ماو لر  الأساسي( من النظام 17/1المادة )في ص عليهما و المنصهما  تين،حال

 .(2):هماو  صهماو لمحكمة أن تمارس مهامها بخصا

 .الجنائية الاجراءات مباشرة في لةو الد رغبة عدم حالة-1

 يحقق الذي الشئ ،المقاضاةو  التحقيق إجراءات مباشرة على لةو الد قدرة عدم حالة-2

 .المحكمة لايةو و  طنيةو ال القضائية لايةو ال بين التكامل

لة في و يمكن أن يستشف منها عدم رغبة الد التيالحالات  الأساسيما و قد حدد نظام ر و 

ستشفت اإذا  ،يمكن للمحكمة مباشرة اختصاصها حتى مقاضاةو من تحقيق  ى و جراءات الدعإمباشرة 

 المادة ىمستندة في ذلك عل ،لة في مباشرة اختصاصهاو فرة لديها عدم رغبة الدو من الدلائل المت

فر و ت ىتنظر المحكمة في مد ي معينةو عدم الرغبة في دع"لتحديد : أنه ىتنص عل التي( 17/2)

يعترف بها  التيل المحاكمات و صأ ةمع مراعا ،ر التالية حسب الحالةو مكثر من الأأ واحد أو 

 لي":و ن الدو القان

                                                           
، الأمم المتحدة سنة A /22/51نشاء المحكمة الجنائية الدولية، وثيقة رقم إل اللجنة التحضيرية المعنية بأعما  )1(

 .8. ص 1996

. المحاكمة( –التحقيق  –المحكمة الجنائية الدولية )التنظيم (. 2002عبدالقادر أحمد عبدالقادر الحسناوي )  )2(
عادل  :نظر في ذات السياقا. 28رسالة ماجستير, أكادمية الدراسات العليا، فرع بنغازي، بنغازي، ليبيا, ص 

 وما بعدها. 216عبدالله المسدي. المرجع السابق. ص 
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طني بعرض حماية و جرى اتخاذ القرار ال وأ ،بالإجراءاتالاضطلاع أو يجري جرى  -أ

عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على لية الجنائية و الشخص المعني من المسؤ 

 (.5المشار إليه في المادة ) والنح

ف مع نية تقديم و بما يتعارض في هذه الظر  ،جراءاتحدث تأخير لا مبرر له في الإ -ب

 الشخص المعني للعدالة.

تجري مباشرتها  وشرت أو ب ونزيه أ ومباشرتها بشكل مستقل أ ى لا تجر  وجراءات أتباشر الإ -ج

 .(1)ف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالةو يتفق في هذه الظر لا و نح ىعل

خلاف  ىهذا علو  ،لة نظام قضائي قائمو دلن لو من هذا يتضح أن في حالة عدم الرغبة يك

انهيار النظام القضائي  ىلإ ى تعز  التيو  ،ي و جراءات الدعإمباشرة  ىلة علو حالة عدم قدرة الد

دلة الأ ىلإل و صو ال ىلة علو ي في ذلك عدم قدرة الدو يستو  ،جزئيا   وأ كليا   طني فيها انهيارا  و ال

 .(2)ارتكاب الجريمة ىلة علاالمستندات الدو 

المحاكمة عن  ىلة علو كيفية التحقق من حالة عدم قدرة الد الأساسي روما قد بين نظامو  

تنظر  معينة ى و "لتحديد عدم القدرة في دع: لهاو ( بق17/3ذلك من خلال نص المادة )و  ،الجريمة

 ،طنيو هري لنظامها القضائي الو ج وبسبب انهيار كلي أ ،لة غير قادرةو المحكمة فيما إذا كانت الد

غير  ورية أو الشهادة الضر و دلة لأا ىل علو الحص وإحضار المتهم أ ىافره علو بسبب عدم ت وأ

داني و ر نظام العدالة السو ذلك قص ىخير مثال علو  ،جراءاتها"إالاضطلاع ب ىخر علآقادرة لسبب 

                                                           
 . A / CONI : 183 / 9 Arabic. Page . 18نظر الوثيقة : ا  )1(

 .128شريف سيد كامل. المرجع السابق. ص   )2(
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عدم قدرة  وأ ةعدم رغب ىلإشار تقرير لجنة التحقيق في القضية أحيث  ،ر(و قليم دارفإفي قضية )

 .(1)بة عليهمو يقاع العقإو محاكمة الجناة و ملاحقة على داني و النظام القضائي الس

نما إو  ،طنيو القضاء الجنائي ال ىعل ولية لا تتمتع بسمو ذلك فالمحكمة الجنائية الد ىعلو 

لعدم القدرة  ولعدم الرغبة أ ،د فراغ في هذا القضاءو جو لية في حالة و مختصة بنظر الجريمة الدهي 

 .(2)تهممعاقبو  تهممحاكمو  ليةو ملاحقة مرتكبي الجريمة الد ىعل

انين تخص الجرائم الداخلة في نطاق و صدار قإ ىل علو ذلك حرصت بعض الد ىعل بناء  و 

من  ،الأساسيما و ( من نظام ر 5عليها في المادة )ص و لمحكمة المنصلعي و ضو الاختصاص الم

اردة في و يضم الجرائم ال ا  نو صدرت قانأ التينجلترا إ -سبيل المثال لا الحصر ىعل-ل و هذه الد

من ارتكبت هذه الجرائم في انجلترا ما إذا  ،جليزي الآنن و القان ينص على تطبيق الذيو  ،النظام

النظر في هذه  ىقادرة علو لة راغبة و هذه الدن و لكو  ،صيلصاحب الاختصاص الأجهة أنه 

الأمريكية  المتحدةلايات و ما مثل الو ر  اتفاقيةليست طرفا  في  التيل و كذلك بعض الدو  ،(3)الجرائم

 لة إسرائيل.و دو 

ل لارتكابهم جرائم و لي الجنائي لغرض محاكمة رؤساء الدو تفعيل الردع الد هذا يعني أنو  

خلاف  ىهذا علو  ،(4)هر و طني عن القيام بدو تقصير القضاء ال ولا يتم الا في حالة عجز أ ،ليةو د

 التي ،طنيو النظام القضاء و  اندا(و ر و غسلافيا السابقة و تي )يلمحكم الأساسيالعلاقة ما بين النظام 

                                                           
 .397رف عبدالعزيز الزيات. المرجع السابق. ص أش  )1(

منشورات الحلبي  -(. لبنان، بيروت:1)ب  القانون الدولي الجنائي(. 2001علي عبدالقادر القهوجي )  )2(
 .333الحقوقية. ص 

دار النهضة  -(. مصر:1)ط  جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي(. 2006محمد حنفي محمود )  )3(
 .113العربية. ص 

. 1998نظام روما الأساسي  وءدراسة في ض :(. إنشاء المحكمة الجنائية الدولية2000إبراهيم محمد العناني )  )4(
 كلية الشرطة، دبي. ,8, السنة 1، بحث منشور في مجلة الأمن والقانون، العدد 225ص
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لي و سبقية لتطبيق القضاء الدأو ية و لو أد و جو مع  ،تمثلت في إعمال الاختصاص المشترك للنظامين

طني و ء الالقضا ىلي علو قرار القاضي بأسبقية القضاء الدهذا الإقد أثار و  ،(1)طنيو القضاء ال ىعل

شجع  الأساسيما و في حين أن نظام ر  ،(2)لسيادتها نقاصاُ إالتي وجدت فيه  لو حفيظة بعض الد

صلية الألاية القضائية و لها ال فهيممارسة سلطاتها القضائية  ىعل المحكمة ىلإمة ضل المنو الد

التشريع مثل  ،طنيةو قد أكدت ذلك العديد من التشريعات الو  ،قليمهاإ ىشخاص المقيمين علالأ ىعل

كل  ىن علو "تسري أحكام هذا القان: أنه ىبات علو ن العقو ( من قان4الليبي الذي نص في المادة )

 ...". هص عليها فيو راضي الليبية جريمة من الجرائم المنصأجنبي يرتكب في الأ وليبي أ

عليها أن تتحقق من كان  ،ليةو للمحكمة الجنائية الد هذا الاختصاص ليس أصيلا   ن و كلو 

 ،تصبح غير مختصةحيث  ،الأساسي( من نظامها 19/1لنص المادة ) فقا  و انعقاد الاختصاص لها 

( 17/1لنص المادة ) فقا  و اختصاصها  تصيل مارسلة صاحبة الاختصاص الأو إذا تبين أن الد

ففي  ،لةو طني لهذه الدو عدم نزاهة القضاء ال ولا في حالة عدم جدية أإ ،من النظام ب( وتفريع )أ 

 ىلإ ىتسعإن الدول كثيرا  ما  حيث ،(3)ليةو الجنائية الد هذه الحالة ينعقد الاختصاص للمحكمة

                                                           
الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة على مبدأ أسبقية المحاكم الدولية ( من النظام 9/2حيث نصت المادة )  )1(

( من النظام الأساسي لمحكمة راوندة على ذات الحكم، حيث أقرت بأسبقية 8/2على المحاكم الوطنية، كما نصت )
وقد نصت تلك المادة على أن "لمحكمة لراوندة أسبقية على  .القضاء الدولي على القضاء الوطني لجميع الدول

أن تطلب رسميا  إلى المحاكم  ،في أي مرحلة من مراحل الدعوى  ،ويجوز للمحكمة ،المحاكم الوطنية لجميع الدول
ية ثبات بالمحكمة الدولسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإللنظام الأسا وفقا   ،ختصاصهانية التنازل لها عن االوط

 لراوندة".

. 165ختصاص القضائي التكميلي والقضاء الجنائي الدولي. ص (. الا2002مارس  13أوسكار سوليرا )  )2(
. موجودة في موقع المجلة على 2000مقالة منشورة في مجلة الصليب الأحمر الدولي. مختارات من أعداد العام 

 . 2014يناير  29. تاريخ الزيارة  .http :// www . icc . org / are -شبكة المعلومات الدولية:

عناصر التحليل في الاختصاص  :(. المحكمة الجنائية الدولية11/1/2007-10محمد كمال رزاق بارة )  )3(
 –الواقع  –. بحث مقدم للندوة الفكرية حول: المحكمة الجنائية الدولية )الطموح 10النوعي ومسألة السيادة. ص 

 الدراسات العليا، فرع طرابلس، الجماهيرية العربية الليبية. فاق المستقبل(، أكاديميةآو 
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من قبل و تحت رعايتها و نها كذلك تتم بعلمها لأو  ،رةو نها غاية في الخطلأ ،خفاء هذه الجرائمإ

حتى  ،هذه الجرائم ىالتستر علدائما  السلطات فيها  تحاوللذلك و  ،هاؤ فيهم رؤسا نبم ،ليهاو مسؤ 

ليتهم و بعدم مسؤ  تنتهي غالبا   ،رية لمرتكبيهاو نشاء محاكم صإ ىلإإذا ما ظهرت للعالم سارعت 

عطاء إذلك بو  ،لي للحد من هذه الجرائمو المجتمع الد ىهذه المخالفات سع لمواجهة تحسبا  و  ،عنها

أنشأتها  التيالحال في المحكمة الجنائية الخاصة  هعلي وكما ه ،(1)اختصاص النظر فيها المحكمة

إذا لم تتم محاكمة الشخص أمام المحاكم وهذا يعني أنه  ،رو قليم دارفإدان لمحاكمة مجرمي و الس

في هذه الحالة لاختصاص  الشخص يخضع نإف ،ريةو لكن كانت صو تمت  وأ ،طنيةو ال

 .(2)المحكمة

ص جريمة من و جنائية بخص ى و جراءات دعإطني و ذلك إذا باشر القضاء ال ىعل بناء  و 

في هذه الحالة  الاختصاصن إف ،الأساسيما و ( من نظام ر 5ص عليها في المادة )و الجرائم المنص

ني و قان د نظامو جو  من رغمعلى ال ،جراء فيهاإلة المعنية أي و أما إذا لم تتخذ الد ،لا ينعقد للمحكمة

 ،طراف بتلك الجريمةلأل او م جميع الدعلِ فالمدعي العام في المحكمة له أن يُ  ،يجرم هذا الفعل

         . جراءات التحقيقإتخاذ اعلام المدعي العام في المحكمة بل مهلة شهر لإو لهذه الدو 

لة و تنازل عن النظر في هذه الجريمة لصالح الدقد ن المدعي العام و في هذه الحالة يكو 

ذلك و مر إن لزم الأ ،شهرأبل يمكن مراجعته بعد ستة  ،غير أن هذا التنازل ليس مطلقا   ،المعنية

 ذلك تطبيقا  و  ،ذلك ىغير قادرة عل وصبحت غير راغبة أألة و طرأ تغيير يستدل منه أن الديكأن 

                                                           
. رسالة ماجستير، المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة(. 2007-2006أحمد مبارك الدعيكي )  )1(

 .47جامعة الفاتح، كلية القانون، قسم القانون الجنائي، طرابلس، ليبيا. ص 

 .505دار النهضة العربية. ص  -(. مصر:1)ط  ،القانون الدولي العام(. 2005) محسن أفكيرين  )2(
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طلب  ىعل بناء   ،ذن بالتحقيقلم تقرر الدائرة التمهيدية الإ ما ،(3-2-18/1حكام المادة )لأ

 المدعي العام للمحكمة.

 هالاستعاضة عننقترح و  ،هذا النص استخدامه لمصطلح "التنازل" ىغير أنه يؤخذ عل

 هن استخدامو يكبذلك و  ،م التكاملو مفهو ن مصطلح التنازل لا يتسق إحيث  ،سحاب"الآنبمصطلح "

لكن و  ،(1)ن الحق لم يكن للمدعي العام للمحكمة بصفة أصلية حتي يتنازل عنهلأ ه،في غير محل

لة طرف و طلب من د ىعل لية لاختصاصها التكميلي بناء  و إذا كانت مباشرة المحكمة الجنائية الد

ات و للخط فقا  و  ،شكالا  إلا يثير  فهذا ،من تلقاء نفسها وأ ،لة غير طرفو طلب د ىعل بناء   وأ ،فيها

  .الأساسيضعها لها نظامها و  التي

من حالة من مجلس الأإ إلى استنادا  المحكمة اختصاصها التكميلي هذا  تلكن إذا باشر و 

مبدأ  ىحالة علتأثير سلطة الإ ىفما مد ،مم المتحدةللفصل السابع من ميثاق الأ فقا  و لي و الد

 التكامل؟

سياسي يختص به مجلس عمل  ومكان بين ما هفي هذه الحالة ينبغي الفصل قدر الإ

من سلطة لا انتهك مجلس الأإو  ،ليةو عمل قضائي تختص به المحكمة الجنائية الد وما هو  ،منالأ

؟ (2)المحكمةو : ما هي آلية الفصل بين عمل مجلس الأمن هو هُناالسؤال الذي يطرح و  ،المحكمة

نما هي إجابة إو ذا السؤال ه عن لا نجد إجابة صريحة الأساسيما و ص نظام ر و ستقراء نصاب

جب و المحكمة بم ىلإ حالةحالة إمجلس في اليتمتع بها  التياسعة و السلطة الإن حيث  ،ضمنية

                                                           
دار النهضة العربية,  -(. مصر:1)ط  مبدأ التكامل للمحكمة الجنائية الدولية(. 2007خالد عكاب حسون )  )1(

 .52الطبعة الأولى. ص

لاتفاق روما  الدولية وفقا   (. آليات تحديد الاختصاص وانعقاده في نظر الجريمة2003مدوس فلاح الرشيدي )  )2(
. مقالة منشورة في مجلة 26, مجلس الأمن الدولي, المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية. ص 1998

 الكويت. ,27، السنة 2الحقوق، العدد
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مجلس عندما الأن  ىبمعن ،(1)جاءت مقيدة بمبدأ التكامل ،مم المتحدةالفصل السابع من ميثاق الأ

لة صاحبة و رغبة الدو هذه الاخيرة أن تراعي قدرة  ىفعل ،المحكمة ىلإ حالةحالة إب يصدر قرارا  

 17للمادتين ) فقا  و الجريمة محل الاختصاص  ىصيل في مباشرة اختصاصها علالاختصاص الأ

؛ ل أمام المحكمةو اجه بعدم القبو حيث يمكن لهذه الاحالة أن ت ،ماو ب( من نظام ر )تفريع ( 53/1و

في فتح باب ب( منحت المدعي العام في المحكمة سلطة تقديرية )تفريع ( 3/1)ن المادة إ ذإ

مجلس ما يجعل هذه السلطة التقديرية ضمانة الها من يلإ ةالمحال حالةفي ال هفتح عدمأو  التحقيق

في تحديد اختصاصها ( تسييسها) المحكمة ىمجلس للهيمنه علاللة من قبل و أكيدة ضد أي محا

 .(2)أمامها ى و ل الدعو قبو 

بعد تقرير المدعي العام مجلس ليمكن ل أ()تفريع ( 53/3جب نص المادة )و لكن بمو 

أن يطلب من الغرفة التمهيدية للمحكمة  ،لها ةالمحال حالةللمحكمة بعدم فتح باب التحقيق في ال

بعض فقهاء  لكن في المقابل يعتبرو  ،بإعادة النظر في قرار المدعي العام بعدم فتح التحقيق

يل العمل بمبدأ الاختصاص تعط ىلإ حالة الصادرة ستؤدي تلقائيا  الإ ليو ن الجنائي الدو القان

صيل الأ هطني اختصاصو سلب القضاء ال هما يترتب علي ،ليةو التكميلي للمحكمة الجنائية الد

من النظر في  طني تماما  و د القضاء الااستبع ىبمعن ،منحه للمحكمةو للنظر في الجريمة المحالة 

 .(3)صيلجعل المحكمة صاحبة الاختصاص الأو  ،الجريمة المحالة

                                                           
دار هومة  -(. الجزائر:1)ط أبحاث في القانون الدولي الجنائي, الجزء الثاني(. 2006عبدالعزيز العشاوي )  )1(

 .257الجزائر. ص

 .34مدوس فلاح الرشيدي. المرجع نفسه. ص   )2(

منشورات الحلبي  -لبنان, بيروت: (.1)ط عنها ةالمسؤلي ىجرائم العدوان ومد(. 2005إبراهيم الدراجي )  )3(
 .1031الحقوقية. ص
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"إذا : أنه ىتنص عل التي ،الأساسيما و ( من نظام ر 18/1دة لنص المادة )و بالعلكن و 

لبدء  لا  و معق قرر المدعي العام أن هناك أساسا  و  ،أ(/13بالمادة ) عملا   ،المحكمة ىلإأحيلت حالة 

عار شإم المدعي العام بو يق من النظام،( 15)و (ج/13بالمادتين ) باشر التحقيق عملا   وأ ،التحقيق

أن من عادتها أن تمارس  ةمات المتاحو المعل ءو في ض ى ير  التيل و الدو  ،طرافل الأو جميع الد

ار شعإيستنبط من هذا النص قيام المدعي العام للمحكمة ب ،ع النظر..."و ضو الجرائم م ىلايتها علو 

 لةو حالة من دن الإو عندما تك ،هذه الجرائم ىلاية قضائية علو ن لها و يمكن أن تك التيل و الد

في حين لم يتحدث عن هذا  ه،عند قيام المدعي العام بمباشرة التحقيق من تلقاء نفس وأ ،طرف

 حالة منشعار في حالة الإهذا يعني أنه لا يطبق الإو  ،حالةمن بالإشعار عند قيام مجلس الأالإ

 لي.و من الدمجلس الأ

 تطبيقا  لكن و  ،سمجلالحالة من في حالة الإمبدأ التكامل سيطبق يستنتج من هذا النص أن 

نما تتبع إو  ،ل عند بدء التحقيقو شعار الدإلا يتم  نهإ حيث ،جراءاتفي جميع الإو لا يست ناقصا  

 .(1)جراءات تمهيديةإن أي و د ،تقضي ببدء التحقيق ،جراءات مستعجلةإ

لمبدأ  فقا  و خيرة أنها رأت هذه الأو  ،المحكمة ىلإمجلس أحال حالة الأن  ولكن ماذا لو 

في  ا  و لة عضو فإذا كانت هذه الد ،هطني قد باشر اختصاصو ن القضاء اللأ ،غير مختصةالتكامل 

 لةو إرغام الد ،مم المتحدةجب الفصل السابع من ميثاق الأو بم ،مجلسلهل يمكن ل ،مم المتحدةالأ

 التنازل عن اختصاصها لصالح المحكمة؟ ىعل

 ويبد التي ،(103و 48و 25) هادو مم المتحدة في مها ميثاق الأنهذه الفرضية أجاب ع

مم المتحدة "يتعهد أعضاء الأ: أنه ىرة علو ( المذك25حيث تنص المادة ) ،ملزما  جبها و بمذلك 

                                                           
منشورات -(. لبنان, بيروت:1)ط، العدالة الدولية المحكمة الجنائية الدولية نحو(. 2006فيدا نجيب حمد )  )1(

 .179الحلبي الحقوقية. ص
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عمال "الأ-1على ت فنص( 48أما المادة ) ،فق هذا الميثاق"و تنفيذها و من ل قرارات مجلس الأو بقب

مم م بها جميع أعضاء الأو يق ،ليينو من الدالأو من لحفظ السلم اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأ

م أعضاء الامم و "يق -2 ذلك حسبما يقرره المجلس"و  ،عضاءهؤلاء الأمن بعض  وأ ،المتحدة

 التي ،لية المتخصصةو كالات الدو بطريقة العمل في الو المتحدة بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة 

 التيأنه "إذا تعارضت الالتزامات  ى( نصت عل103في حين أن المادة ) ،ن أعضاء فيها"و نو يك

 ،ن بهو لي آخر يرتبطو مع أي التزام د ،حكام هذا الميثاقلأ فقا  و  ،يرتبط بها أعضاء الامم المتحدة

 وضعلة الو لنا أن الديتضح ص و من خلال هذه النص ،هذا الميثاق" ىفالعبرة بالتزاماتهم المترتبة عل

 ،تتنازل عن متابعة هذه الحالة لصالح المحكمةن ثم مو  ،مجلسالمم المتحدة تلتزم بقرارات في الأ

الالتزامات  ىعل ومم المتحدة لها سمص ميثاق الأو عتبار الالتزامات الناشئة عن نصا بيد أن 

مبدأ مع  قضة تماما  تناحالة م عديُ  ،مم المتحدةعضاء في الأل الأو للد ى خر أاتفاقيات عن الناشئه 

ن و ستك التيلية هذه الحالة أمام المحكمة و عائق أمام مقبي أن هناك و حيث لن يك ،(1)التكامل

قاعدة  ىعل ستثناء  ا تعد هذه الحالةولذا فإن  ،مجلسالمستسلم لفعل و مجرد متفرج سلبي 

مباشرة  ىللحد من قدرتها عل ،طنيةو اجهة السلطات الو الاختصاص التكميلي لعمل المحكمة في م

خيرة هذه الأ ترفضو  ،المحكمة الجنائية ىلإ حالةمجلس اللكن إذا أحال و  ،(2)اختصاصها القضائي

 ىلإ أأن يلج مجلسلففي هذه الحالة هل يمكن ل ،ليةو أساس المقب ىالمحالة عللحالة النظر في ا

                                                           
العلاقات القانونية للمحكمة  وءض ىحدود تطبيق مبدأ التكامل عل (.2014-2013ساسي محمد فيصل )  )1(

الجزائر. ص . رسالة دكتوراه. جامعة أبي بكر بلقايد, كلية الحقوق والعلوم السياسية، تلمسان، الجنائية الدولية
 29. تاريخ الزيارة  https://docs.goole.com/ucشبكة المعلومات الدولية على الموقع . ى. منشورة عل171

 . 2014يناير 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومدى تعارضه مع أحكام الدستور (. 2003عادل طبطبائي. )  )2(

 (, الكويت.2العدد . كتاب ملحق بمجلة الحقوق، )23ص  .الكويتي
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أن هذه المحكمة  أساس ىندا( علو راو غسلافيا السابقة و غرار محكمتي )ي ىنشاء محكمة خاصة علإ

 .(1)لية؟و الجنائية الد كثر فاعلية من المحكمةأن و الخاصة ستك

مام أ بالأخصو  ،اردو إلا أنه  ،ليع مثل هذه الفرضية ضئو قو ن احتمال من أرغم على ال

معاهدة  ىعلى خر أل و عدم مصادقة دو  ،لو نشاء المحكمة من بعض الدلإية و ق ةضر معاد و جو 

 ا  خطر  ،مجلسالحالة من عند الإ ،التكامل أعمال مبدإ من الفقه يري في  ا  أن جانب غير ،(2)ماو ر 

 .(3)هاتسييسأي  ،فاعلية المحكمةو استقلالية  ىعل ا  كبير 

يحقق من خلاله مقتضيات  ا  مهم لية مبدأ  و للمحكمة الجنائية الد الأساسيلذلك أقر النظام و 

المحكمة محاكمة  ىالذي يمنع عل ،از المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتينو مبدأ عدم ج وه ،العدالة

هذا المبدأ من المبادئ الراسخة في  ديعو  ،طنيو مام القضاء الأالشخص الذي سبق محاكمته 

حيث  ،بنصها عليه ليةو اثيق الدو المو  تكدته العديد من الاتفاقياأكما  ، ليو ن الجنائي الدو القان

بالإضافة  ،1966 السياسية لسنةو ق المدنية و لي للحقو من العهد الد ،(14/7المادة ) نصت عليه

( من 10المادة )و  ،انداو لية لر و للمحكمة الجنائية الد الأساسيمن النظام  ،(9المادة ) إلى نص

هذا المبدأ المادة  ىقد نصت علو  ،(4)غسلافيا السابقةو لية ليو للمحكمة الجنائية الد الأساسيالنظام 

 ،الأساسيفي هذا النظام  هص عليو منص ولا كما هإ ،زو "لا يجبقولها:  ماو ( من نظام ر 20/1)

دانت أساس لجرائم كانت المحكمة قد ك شكل الأو مام المحكمة عن سلأي شخص أمحاكمة 

هي في الحقيقة ثغرات و  ،تطبيقة ىستثناءات علالكن هذا المبدأ ترد و  ،برأته منها" والشخص بها أ

                                                           
 .172ساسي محمد فيصل, المرجع السابق, ص   )1(

 الدول الموافقة هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أما الممتنعة عن المصادقة على المعاهدة فهي روسيا.  )2(
 .256عبد العزيز العشاوي. المرجع السابق. ص   )3(

منشورات الحلبي  )بدون طبعة(. الدولية وتطور القانون الجنائي المحكمة الجنائية(. 2009زياد عيتاني )  )4(
 .364الحقوقية.  ص
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الذي يؤكد عدم قدرة اقع و انطلاقا من ال ،لو لي الدو قد تستعملها المحكمة كحجة لمحاكمة مسؤ 

ن و ما تك غالبا   المحاكمة نإتم ذلك ف وحتي لو  ،هم في سدة الحكمو  ،محاكمة رؤسائها ىل علو الد

( من النظام 20/3)المادة  هكدتأذلك ما و  ،لي المحكمة مقاضاتهمو ب من تو من أجل الهر  ،ريةو ص

 را  و ن محظو يكك و عن سل ،ى خر أكم أمام محكمة و ن قد حو "الشخص الذي يك: أن ىبنصها عل

 ،كو ز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلو لا يج ،(8 و 7 و 6)اد و جب المو بم يضا  أ

 :ى خر جراءات في المحكمة الأإذا كانت الإ لاإ

لية الجنائية عن جرائم تدخل في و تخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسؤ اقد  -

 .اختصاص المحكمة

جب و بم ،ل المحاكمات المعترف بهاو صلأ فقا  و  ،النزاهةو رة تتسم بالاستقلال و لم تجر بص -

تقديم الشخص  ىلإلا يتسق مع النية و نح ىف علو أجريت في هذه الظر  وأ ،ليو ن الدو القان

 المعني للعدالة.

مبدأ التكامل  ىخر علآستثناء ا ،(3هذه الفقرة ) بموجب المحكمة قد وضعت نلاحظ أن

يمكنها أن تحاكم أي  هجبو الذي بمو  ،طنيو صيل للقضاء البالاختصاص الأ هجبو الذي اعترفت بم

إذا تبين للمحكمة  ،طنيةو المحاكمات ال والتحقيقات أ هصلت إليو بصرف النظر عما ت ،شخص

ستقلال اأنها تمت بطريقة فيها إخلال ب وأ ،لية الجنائيةو تخذت لغرض حماية المتهم من المسؤ اأنها 

 نية تقديم المتهم للعدالة.و ف لا تتسق و أجريت في ظر  وأ ،نزاهتهاو المحاكمة 

تستخدمها  ،اسعةو ل لتفسيرات و قد تؤ  التي ،ستخدام النظام لهذه العبارات الفضفاضةابو 

حيث إنهم  ،فلات من العقابلمنعهم من الإ ،لو لية في مقاضاتها لرؤساء الدو المحكمة الجنائية الد

 العدالة. ى تغيير مجر و  ،ليةو للتنصل من المسؤ تخاذ كل السبل ا ىلإن و قد يعمد
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أن يعبر لابد  ،احدة مرتينو از محاكمة الشخص عن جريمة و عمال مبدأ عدم جإ  لكي يتمو 

حيث يحد  ،(1)فرادهدار حرية الأإ  ىلإما قد يؤدي  ،جراءاتاجية في الإو عدم الازدو عن التكامل 

ما  ،ليةو المحكمة الجنائية الدو طني و الجراءات عن طريق كل من القضاء الإ من إمكانية مباشرة

ية لاو تنعقد له ال ،احدةو جهة اختصاص و في  هحيدو تو جرائي م التكامل الإو تحقيق مفه ىلإيؤدي 

 .(2)للمحكمة الأساسيالنظام و طنية و حكام التشريعات الأ ءو في ضالقضائية 

لي و ن الدو القانحكام أافقة مع و أن المحكمة جاءت متإلى  ،شارة في هذا السياقلإا تجبو 

لهذا المبدأ  عمالا  إ و  ،ماسيةو خير في نظام الحماية الدبلخذ به الأأالذي  ،قرارها لمبدأ التكاملإفي 

أحد عناصر  ىع أي ضرر علو قو حال  ،ليةو طرق الطعن الد ىطرق الطعن الداخلية عل تقدم

ح و اتباع طرق الطعن المسم ى هذا العنصرحيث عل ،ل الباعثة لهذا العنصرو دلماسية لو البعثة الدبل

صعيد  ىلته النزاع علو قبل أن تطرح د ،ليا  و ع دو مشر اللة عن الفعل غير و لة المسؤ و بها في الد

 .(3)ماسيةو لنظام الحماية الدبل ذلك تطبيقا  و  ،ليو د

صريحة  صا  و نص نتضمبحيث ت ،طنيةو رة تعديل التشريعات الو ضر  ما سبق ذكره نرى م

حيال  هر و طني من القيام بدو ذلك لكي يتمكن القضاء الو  ،يهاتعاقب علو  ليةو تجرم الجريمة الد

 حا  و ن المجال مفتو لا سيكإو  ،فلات الجناة من العقابإن و ل دو بالشكل الذي يح ،ليةو الجريمة الد

 وأ رو ثبات قصإرها التكميلي تجاه هذه الجريمة بمجرد و لية للقيام بدو أمام المحكمة الجنائية الد

 مبدأ التكامل. إلىمستندة في ذلك  ه،ر و طني عن القيام بدو عجز القضاء ال

                                                           
(. 1)ط دراسة تحليلية تأصيلية –مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي (. 2001عبد الفتاح محمد سراج )  )1(

 .61دار النهضة العربية. ص  -: مصر, القاهرة
 .63نفسه. ص عبد الفتاح محمد سراج. المرجع   )2(
حمر لصليب الأصدار لجنة اإ -, القاهرة :)ب ط(. مصرالمحكمة الجنائية الدولية (. 2008شريف عتلم )  )3(

 .35بالقاهرة. ص 
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لية و ل مسؤ و ر حو مشكلة تتمحلية و على هذه الجرائم الدطني و الاختصاص التفعيل واجه يلكن و      

كان يهدف لقمع  ولو  ،ن داخليا  و القمع سيك صالاختصاهذا حالة تطبيق  في إذ؛ لةو رئيس الد

بة محاكمة و لي تكمن في صعو خرت القمع الجنائي الدأ التيكل العراقيل من ثم فإن و  ،ليةو جريمة د

 رية.و ن صو ما تك ن هذه المحاكم غالبا  لأ ذلكو  ،ليةو دقضائية ل أمام هيئة و رؤساء الد
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 المطلب الثاني

 مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية

 ى خر ألة و قليم دإ ىقامته علإثناء ألة و الاعتراف لرئيس الد ىلي علو العرف الداستقر لقد 

ن و الرائد في فقه القان الاتجاهف عرّ و  ،(1)لةو رئيس د بصفة اجبو تكفل له الاحترام ال التي ،بالحصانة

هي إعفاء  وقليمي أع للقضاء الجنائي الإو جانب من الخض"إعفاء لبعض الأ: بأنهالي الحصانة و الد

 ،(2)لة"و ع من مساس بسيادة الدو لما لهذا الخض ،ع للقضاء المحليو شخاص من الخضلبعض الأ

بين و  ،جنبيلة ضد القضاء الأو من هذا التعريف يتضح لنا عمق العلاقة بين حصانة رئيس الد

لة و لذلك يعد تمتع الدو  ،(3)من مظاهر سيادتها تعد حصانة رئيسها مظهرا   التي ،لةو سيادة الد

تأخر  ىلإأدت  التيامل و لسلطتها من العشخاص الخاضعين الأ ىعلو راضيها أ ىبسيادتها عل

كان  ،ىسطو ر الو لة منذ العصو فمبدأ السيادة المطلقة الذي تتمتع به الد ،ليو د قضاء جنائي دو جو 

 ى خر أة و لا تملك أي قو  ،رادتهاإ ىعل رادة  إ ولا تعلبحيث  ،ن و ع للقانو يحصن تصرفاتها من أي خض

 .(4)في ذلك بسيادتها المطلقة ةمحتج ،معاقبتها ومكانية مقاضاتها أإ

 مخضاع تصرفاتهإن و ل دو تح التيانة القضائية صل بالحو الدرؤساء تمتع يذلك  ىعل بناء  

لما و  ،(5)غير المباشرة وأ ،المباشرة مذه الحصانة في مجال تصرفاتهويتمتعون به ،جنبيللقضاء الأ

                                                           
 .32إيمان محمد بن يونس. المرجع السابق. ص   )1(

ة ضد المدنيين المسؤلية الجنائية للقادة والرؤساء عن الانتهاكات الجسيم(. 2015العربي محمد الهوني )  )2(
 .320دار النهضة العربية. ص  -(. مصر:1)ط زمن الحرب

مركز  -)بدون طبعة(. مصر، القاهرة : المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية(. 2001عادل ماجد )  )3(
 .29ستراتيجية بالأهرامات. ص الدراسات السياسية والا

شركة ومطبعة مصطفى البابي  -)ب ط(. مصر: والعقاب عليهاجرائم الحرب (. 1955عبدالحميد خميس )  )4(
 وأولاده. ص ز.

والمقصود بتصرفاتهم المباشرة هي أن يكون لرئيس  .404أشرف عبدالغزيز الزيات. المرجع السابق. ص   )5(
ا, رتكابهاب ،شفوي  كتابي أو، صدار أمر مباشر، كأن يقوم بإساسي في ارتكاب الجريمة الدولية أالدولة دور  
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ب و جو  هعليها استثناء مفادرد و من أ هنفس وفه ،المانح لهذه الحصانة ولي هو كان العرف الد

 .ليةو ل في حال ارتكابهم جرائم دو محاكمة رؤساء الد

ل مرتكبها بالحصانة في العديد من و لية بصفة عدم شمو قد تأكد تمييز الجريمة الدو  

لية و قررت مسؤ  التي ،1919رد ذلك في معاهدة فرساي سنة و حيث  ،( 1)ليةو ص الدو النص

كل  آنذاكفشلت و  ،ىلو لية المرتكبة في الحرب العالمية الأو عن الجرائم الد (مو غلي)ر و الامبراط

ز محاكمته و يج بالتالي لاو  ه،بأنه يمثل شعب تاحتج التيو  ،المحاكمة هلات الرامية لتجنيبو المحا

 ىعفَ يُ  لا منها أنه ستفادي التيرج و رمبو كما أكدت ذلك لائحة ن ،لشعب آخر ى خر أأمام سيادة 

ذا ه أقرتو  ،لةو للد صفه رئيسا  و قت ارتكابها يتصرف بو كان  ولو  ،ليتهو ؤ سمقترف الجريمة من م

ة بسلم البشرية ن الجرائم المخلو ع قانو د إليها صياغة مشر و لي المعهو ن الدو القان ةلجن يضا  أ المبدأ

 صا  و خصو "إن الصفة الرسمية للفاعل لآتيا والنح ىحيث جاء إقرارها هذا عل ،1987أمنها لسنة و 

جب نص و ذلك بم تم تأكيدُ وقد  ،الجنائية" هليتو من مسؤ  هلا تعفي ،مةو حك ولة أو رئيس دإذا كان 

كما سبق النص  1996 أمنها لسنةو  الإنسانيةنة الجرائم المخلة بسلم و ع مدو ( من مشر 6المادة )

لية المتعلقة و في العديد من المعاهدات الد ،عدم الاعتداد بالصفة الرسمية وهو ،هذا المبدأ ىعل

المعاقبة عليها لسنة و بادة الجماعية منها اتفاقية منع جريمة الإ التيليين و من الدالأو بحفظ السلم 

بادة الجنس إا جريمة و شخاص الذين اقترفمعاقبة الأ ى( منها عل4حيث نصت في المادة ) ،1948

  .فرادأ مميين أو ظفين عمو م مريين أو دست ا حكاما  و كانأاء و س ،البشري 

                                                           

بهدف تيسير  ،الاتفاق التحريض أو سواء بالاشتراك أو ،أوالمساهمة فيها بأي صورة من صور المساهمة الجنائية
متناع رئيس الدولة عن اتخاذ التدابير لمنع هذه اأما تصرفاتهم غير المباشرة فيقصد بها  .ارتكاب هذه الجريمة

. محمد صلاح أبورجب. المرجع السابق. ص متناعفهذا التصرف يقوم على فكرة الا يها.رتكبممعاقبة  الجريمة أو
459 - 577. 

دار النهضه  -)ب ط(. مصر:الحماية القانونية الدولية لرؤساء الدول (. 2007شادية إبراهيم أحمد عميرة )  )1(
 .52 – 51العربية المصرية للكتاب. ص 



80 
 

از الدفع بمبدأ الحصانة القضائية و عدم ج ىكدت علأمن هذا يتبين لنا أن الاتفاقية قد 

 1949ربع لسنة لم تتخلف اتفاقيات جنيف الأو  ،هذه الجرائم ىلية الجنائية علو تنصل من المسؤ لل

تهاكات الجسيمة الآن ىطراف بمحاكمة كل من يرتكب إحدل الأو رة أن تلتزم الدو قرار ضر إعن 

 51ادها )و ص مو جب نصو ذلك بمو  ،لية الرؤساءو مع تأكيد مبدأ مسؤ  ه،قعو كان م ا  أيّ  ،بها اردةو ال

 وأ ،له من المحاكمة ن معفيا  و لة لن يكو يعني ذلك أن منصب رئيس الدو  ،(148و 131و 52و

كما  ،هذا المبدأ ىلإضافيين لها لم يشيرا لين الإو كو تو مع العلم أن البر  ،(1)بةو للعق مخففا   ن سببا  و يك

 الإنسانيةغير  وبة القاسية أو العق وب المعاملة أو غيره من ضر و أكدت اتفاقية مناهضة التعذيب 

شخص  ومي أو ظف عمو "عندما يرتكب منه: إقائلة  ،(1في مادتها ) ،1984المهينة لسنة  وأ

ته و سك وافقته أو تتم بم وأ ،ارتكابها ىلعيحرض  وعمال أهذه الا   ،يتصرف بصفة رسمية ،آخر

ذلك بالاستعاضة و  ،(13و 12و 11و 10اد )و اردة في المو جه خاص الالتزامات الو تطبق ب ،عليها

اللانسانية  وبة القاسية أو العق وب المعاملة أو غيره من ضر  ىلإشارة التعذيب بالإ ىلإشارة عن الإ

سنة  مم المتحدةسان التابع للأالآنق و لي لحقو مؤتمر المعهد الد أيضا   ذلكوقد أكد  ،المهينة" وأ

جبات و في الم الدفع بهاولا يمكن لا يصلح  تفيد أن الحصانة التي ،( منه11) في المادة 2001

لية الخاصة و ص عليه في المحاكم الجنائية الدو جبات المنصو المو مم المتحدة من ميثاق الأ ةالمستقا

من المحاكمة  هئيس الجنائية لا تحمير تضيف المادة ذاتها أن حصانة الو  ،ليةو المحكمة الجنائية الدو 

كما  ،اعهاو نأ ىجه اختصاص المحكمة علو ألا يمكن الدفع بها في و  ،ليةو أمام المحكمة الجنائية الد

أي  ،ليةو الجرائم الد ىل المتعلقة بالمحاكمة علو صالأو اعد و لا يمكن الدفع بها لمنع تطبيق الق

                                                           
. ورقة 4المحكمة الجنائية الدولية. ص  ىتصديق عللالجوانب الدستورية ل(. 2002فبراير  4-3شريف عتلم. )  )1(

ساسي النظام الأ ىلإثار التصديق والانضمام آعمل مقدمة للندوة القانونية لجامعة الدول العربية تحت عنوان "
 الالتزمات القانونية والتشريعات الوطنية في الدول العربية". ىللمحكمة الجنائية الدولية عل
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 ،طنيةو خلاف الدساتير ال ىعل بالطبع هذا ،(1)ليينو السلم الدو من الأ ىاعتداء عل مثلت التيالجرائم 

تمنح رئيس إن بعضها  حيث ،لرؤسائها لحصانة القضائيةاختلفت فيما بينها في منحها ا التي

في ذلك حسب نظام الحكم و  خر حصانة  قضائية نسبية،البعض الآو  ة  مطلقةيلة حصانة قضائو الد

من حيث  ،الأميري و ري يختلف عنه في النظام الملكي و طبيق هذا المبدأ في النظام الجمهفت لة،و الد

جراءات تخضعه لإو  ى،خر لأن او بات دو ن العقو ع لبعض أحكام قانو من الخض هجزئية تعفيوجود 

 ى سبيل المثال لاعل-الحال  وكما ه ،جراءات الجنائيةن الإو ارده في قانو غير تلك ال معينة

قضي بأن الحصانات ي تتلا 1971لسنة ر المصري و الدست( من 85المادة )ما ورد في  -الحصر

د إجرائية في مباشرة إجراءات و أعضاء البرلمان ما هي إلا قيو زراء و الو رية و حه لرئيس الجمهو الممن

رفعت فقد  2019 ر لسنةو هذا الدستل جب التعديل الأخيرو ما بمأ ،مية بالنسبة لهمو ى العمو الدع

ن و "يك أنه لتي تنص علىا( منه 159جب نص المادة )و ذلك بمو  ،لةو الحصانة عن رئيس الد

 بأي جناية أخرى... وأ بالخيانة العظمى، وأ ر،و حكام الدستأنتهاك ارية بو أتهام رئيس الجمه

ن و ل دو يح مؤقتا   يعتبر ذلك مانعا  و  ،هرية عن عملو قف رئيس الجمهو ر هذا القرار يو بمجرد صدو 

اعد العامة المنظمة و طبق في شأنه القتو  ،ى..."و ر حكم في الدعو حتى صد ،ختصاصهلا ةمباشر 

أما النظام  ،رو ( من هذا الدست173جب نص المادة )و ذلك بمو  ،المحاكمةو جراءات التحقيق لإ

ذلك إلى الأساس الديني  دو في النظام الملكي يع ،مطلقة ةالأميري فيمنحان الحكام حصانو الملكي 

تتسم أحكامه بالحكمة  ،بنها وأن الحاكم الإله أمردها  ،لي الحكم بصبغة دينيةو الذي كان يصبغ ت

رية و ضع النظام البريطاني قاعدة دستو لذلك  ،لأن الإله لا يخطئ ،أن يسأله لا يملك أحد  و  ،الرزانةو 

  ىد فيه منح الحصانة المطلقة للأمير إلو أما النظام الأميري فيع ،(2)ري"و متياز الدستالا"تسمي 

                                                           
 .2مصطفى أحمد أبوالخير، المرجع السابق، ص   )1(

 .236أشرف عبدالعزيز الزيات، المرجع السابق، ص   )2(
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الذي  ،يتيو ر الكو الحال في الدست وكما ه ة،نأي حكره على عائلة معي ارث الحكم في البلاد،و ت

 . (1) نة لا تمس..."و ذاته مصو لة و ( منه على أن "الأمير رئيس الد54ينص في المادة )

تماما  للدساتير  ا  جاء مغاير فقد ل و من الحصانة القضائية لرؤساء الدالمحكمة قف و أما م

عفائهم من شخاص لإمبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للأ الأساسيحيث أقر نظامها  طنية،و ال

ن الحصانة إذلك ف ىعل بناء  و  ،الجنائية الرؤساء ليةو مسؤ مؤكدا   ءالذي جا ،لية الجنائيةو المسؤ 

  .(2)لية الجنائيةو عهم للمحاكمة الدو خضن و ل دو لا تح ،طنيةو انينهم الو جب قو حة لهم بمو الممن

 :ذلك كما يليو  ،(2-1( منه بفقرتيها)27) هذا المبدأ في المادةى حيث نص النظام عل

ن أي تمييز بسبب الصفة و د ،يةو سارة متو شخاص بصجميع الأ ىيطبق هذا النظام عل -1

ا و عضم مة أو حك وأ لةو دل كان رئيسا  أاء و س ،ن الصفة الرسمية للشخصإجه خاص فو بو  ،الرسمية

ن م ،الو حبأي حال من الأ ،هلا تعفي ،ميا  و حك ظفا  و مم أ منتخبا   ممثلا  م برلمان أ ومة أو في حك

ف لتخفي كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سببا   ،الأساسيجب هذا النظام و بم ،لية الجنائيةو المسؤ 

ن عشخاص أمام المحكمة بغض النظر اة بين الأو مساال وه ا  مهم مرا  أ تؤكد هذه الفقرة ،بة"و العق

  .لةو كان رئيس الد ولو  ،منهم ى  يتمتع بها أ التيالصفة 

 قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص التي ة،جرائية الخاصاعد الإو الق ول الحصانات أو لا تح -2

هذا  ىن ممارسة المحكمة اختصاصها علو د ،ليةو الدم طنية أو انين الو طار القإكانت في أاء و س

  .الشخص

جرائية اعد الإو الق وعدم الاعتداد بالحصانة أالثانية صراحة  على الفقرة  بهذا أكدت و

الجنائية ضد من يحمل صفة  ى و تحريك الدعلطنية و تضعها بعض التشريعات ال التي ،الجنائية

                                                           
 .714المرجع السابق، ص  ،محمد صلاح أبورجب  )1(

 .2-1خليل حسين، المرجع السابق، ص   )2(
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مثال ذلك  ،(1)نفسه تسن للغرض التيلية و جرائية الجنائية الداعد الإو الق وأ ة،لو كرئيس الد ،رسمية

 التيل على إذن من الجهة و تتطلب الحص التيالليبي  الإجراءاتن و ( من قان9نص المادة )

مثل أعضاء الهيئات القضائية  ،ى الجنائية على المتمتعين بالحصاناتو لرفع الدع ،ن و حددها القان

اع و من أن ا  عو ما يجعل هذا الأذن ن من في حكمهم المعتمدين في ليبيا،و ماسيين الأجانب و الدبلو 

  تؤدي إلى إفلات الجاني من العقاب.و  ،ى الجنائيةو تمنع تحريك الدع التي ،الحصانه

لية يبين أن و شخاص الذين تشملهم المسؤ ( للأ27التحديد الذي جاءت به المادة ) أنكما 

الذي عادة ما يحتج به الرؤساء  ،اضح هدم نظام الحصانةو ا بشكل و نظام استهدفضعى الاو 

ني و لقانالنظام او ني الداخلي و النظام القان ىلإ( السابقة الذكر 27شارة المادة )إحيث أن  ،همو ممثلو 

يؤكد عدم  ،ممثليهمو مبدأ الحصانة القضائية للرؤساء كنظامين يحكمان  ،احدو لي في آن و الد

ض قد و غم وبرفع أي لبس أو  ،ليةو الد ماء الداخلية أو س ،الحصانات اعو أن ع منو الاعتداد بأي ن

  .ب هذه المسألةو يش

تعديل تشريعاتها الداخلية للاتساق مع نظام  ىلإل و الد تجهو من جهة  أخرى 

( من النظام تلافي 27في نص المادة ) ،ا  ل جاهدو لي حاو أن المشرع الد وكما يبد الأساسي،ماو ر 

 عائقا  صبحت أبعد أن  ،ليو ل أمام القضاء الدو لية لرؤساء الدو لية الجنائية الدو الدفع بعدم المسؤ 

بة و ن من الصعو حيث يك ،فلاتهم من العقابإمن شأنها وكان  ،طنيو القضاء ال مفي محاكمتهم أما

ذلك  ىمثلة علبرز الأألعل من و  ،(2)طنيو لية الجنائية عليهم أمام القضاء الو إثبات المسؤ بمكان 

تي ئمن مكثر أصيب أحيث  ،1986بريل أ 15ليبيا في  ىمريكية علثر الغارة الأأ ىما حصل عل

                                                           
 النهضة العربية.دار  -نسان )ب ط(. مصر:. الحماية الجنائية لحقوق الإ(2009صالح زيد قصيات )  )1(

 .521ص

 .147عبدالفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص   )2(
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مريكي مريكي ضد الرئيس الأمام القضاء الأأ ى و رة دعاقد رفع ضحايا الغو  ،جريحو شخص بين قتيل 

 مستندا   ،ى و مريكي رفض الدعإلا أن القضاء الأ ،المدنيين آنذاكو لين العسكريين و العديد من المسؤ و 

 بالحصانة القضائية. ى و عليهم الدع ةعو شخاص المرفتمتع الأ ىلإفي ذلك 

الحصانة و الرسمية  وعية أو ضو لة هي الحصانة المو يتمتع بها رئيس الد التيالحصانات و 

ع بالصفة الرسمية دفاللة و الدز لرئيس و نظام لا يجال( من 27) لنص المادة ا  طبقو  ،جرائيةالإ

 هدفع به حال ارتكابيع من الحصانة و ن هذا النإفومن ثم  ،ليةو لية الجنائية الدو عفاء من المسؤ للإ

ما الحصانة أ ،ليةو الجنائية الدعي للمحكمة و ضو الجرائم الداخلة في الاختصاص الم ىحدلإ

 ،هلا بعد أن يتركإل عنه و لا تز و  ه،طالما بقي في منصب ،لةو نها تبقي لصيقة برئيس الدإجرائية فالإ

 .(1)الحصانةنية الداخلية لرفع هذه و النظم القان ور أاتيص عليها في الدسو جراءات المنصللإ فقا  و و 

 وأ ةالمؤقتو العسكرية منها  ،طنيو لية ذات الطابع الو الت المحاكم الجنائية الدو كما ت

لية عن و لية الجنائية الدو لدفع المسؤ  ،استبعاد الدفع بالحصانة أمامها ىفي النص عل ،المختلطة

أكد وقد  ،لهالية حال ارتكابهم و ن محاكمتهم عن الجريمة الدو لة دو بالتالي الحيلو  ،لو الد رؤساء

( من 6) في المادة وكيو محكمة طو  ،( منه7رج في المادة )و رمبو لمحكمة ن الأساسيالنظام ذلك 

عليه نصت و  ،(7/2) نصت عليه في المادة التي ،يا السابقةفغسلاو محكمة يو  ،الأساسينظامها 

( 6/2في المادة ) هن فقد نصت عليو ما المحكمة الخاصة بسيراليأ ،(6/2اندا في المادة )و محكمة را

 لا  و مسؤ  ومة أو حك ولة أو كان رئيس دأاء و س ،ن المنصب الرسمي للمتهمإ": نظامها بقولها من

ص و نصمع  حرفيا  هذا قد تطابق و  ،بة"و يخفف من العق ولية الجنائية أو من المسؤ  هلا يعفي ،ميا  و حك

                                                           
 .43عادل ماجد، المرجع السابق، ص   )1(
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ر و )تيم تقالية فيالآنلائحة لكما أن ا ،هذا المبدأ ىلالتي نصت جميعها ع ة،ر و م المحاكم المذكظمع

 .(1)م استبعاد الدفع بالحصانةو مفه ىرها علو بد ى خر أكدت هي الأ ،2001 لسنة 15الشرقية( رقم 

الرغم من صراحة على  ،نجد أنه الأساسيما و ( من نظام ر 27) نص المادة ىلإده و بالعو 

ن و تزام بالتعالالا ىمد -1 :لو ح إلا أن هذا المبدأ يثير تساؤلا   ،من مبدأ استبعاد الحصانة هقفو م

 عديمي الجنسية من الحصانة أمام المحكمةو جي و قف مزدو ما م -2 ،بشأن الحصانة ليو الد

 المحكمة؟ ىلإمكانية تقديم اللاجئ إ ىما مد -3 ،ليةو الجنائية الد

ز للمحكمة و "لا يج-1: أنهبما و ( من نظام ر 98) المادة تجابأ لولتساؤل الأ ا فيما يخص

 ونح ىجه إليها الطلب أن تتصرف علو لة المو مساعدة يقتضي من الد وتقديم أ جه طلبو أن ت

الحصانات  ولة أو فيما يتعلق بحصانات الد ،ليو ن الدو جب القانو مع التزاماتها بم ىيتناف

جه إليها الطلب و لة المو يتطلب من الد ،جه طلب تقديمو ز للمحكمة أن تو لا يج -2 ،ماسية..."و الدبل

لة المرسلة و افقة الدو لية تقتضي مو جب اتفاقية دو ملا يتفق مع التزاماتها ب ونح ىأن تتصرف عل

م و فرضية تق ىلو ضعت الفقرة الأو وهنا  ،المحكمة..." ىلإلة و كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الد

ن هذا الشخص و لته في حين يكو لة غير دو قليم دإ ىد شخص يتمتع بالحصانة علو جو ساس أ ىعل

الجنائية  تدخل في نطاق اختصاص المحكمة التيحدي الجرائم إرتكاب اجه إليه اتهام بو ممن 

يمها هذا لقإ ىيقيم عل التيلة و الد ىلإ جه طلبا  و أن ت ،ذلك ىعل ن للمحكمة بناء  و يكو  لية،و الد

لزمت المحكمة أ( 98ن المادة )إذلك ف ىعل بناء  و  ،(2)ل أمامهاو المحكمة للمث ىلإ هالشخص لتقديم

 ىعل ،قليمهاإ ىب علو يقيم الشخص المطل التيلة و الد ىلإالطلب  هجيو قبل تو  ،لا  و ل أو بالحص

خلاف  ىهذا علو  ،طنيو جب تشريعها الو يتمتع هذا الشخص بالحصانة بم التيلة الثالثة و ن الدو تعا

                                                           
 .757-756ص  محمد صلاح أبورجب. المرجع السابق.  )1(
 .96. مرجع سابق. ص مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي(. 2001عبدالفتاح سراج )  )2(
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تقديم هذا الشخص أمام  عائقا   جبهاو بم لا تعد الحصانة التي الأساسيروما  ( من نظام27) المادة

الذي يتمثل في التنازل عن الحصانة  ،ن و هذا التعا ىل علو عبء الحص هاييقع علو  ،المحكمة ىلإ

 هقليمها تقديمإ ىجد الشخص علو ي التيلة و دلل ىحتي يتسن ،يتمتع بها الشخص المعني التي

 للمحكمة.

منحت الشخص المعني الحصانة لم تبادر بالتنازل عنها  التيلة و أن  الد ولكن ماذا لو 

 مرالأ ،عند طلبها إياه ،للمحكمة هقليمها تقديمإ ىجد علو ي التيلة و الفرصة للدتاحة إجل أمن 

  .مقاضاته وجراء التحقيق مع هذا الشخص أإغل يد المحكمة عن  ىلإالذي قد يؤدي في النهاية 

ع رؤساء و ن خضو ل دو تح ،نظامالاضحة في و ( ثغرة 98) في هذه الحالة يعد نص المادة

خير مثال و  ،حة لهم بصفة رسميةو بسبب تمتعهم بالحصانة الممن ،ل لاختصاص المحكمةو الد

بهدف منع  ،لو برام اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدإمريكية بلايات المتحدة الأو ذلك قيام ال ىعل

من قبل  جرائم حرب وأ الإنسانيةجرائم ضد  وبادة جماعية أإاطنيها عند ارتكابهم جريمة و تقديم م

 .(1)هذات انين للغرضو صدارها قإو  ،في حال طلبت منها المحكمة ذلك ،المحكمة ىلإلة المعنية و الد

ة كضمان ،برام مثل هذه الاتفاقياتإبعدم  ماو ر نظام  ىعل ةقعو ل المو لزام الدإ ى ر نذلك لو 

 .ساس الصفة الرسميةأ ىن التفرقة بينهم علو د ،كافة الجناة ىعلنظامها للمحكمة لتطبيق 

                                                           
 .66السابق. ص  خالد. المرجع خالد محمد  )1(
، الذي 2002أغسطس  12( في ASPAحيث أصدرت قانون حماية الأفراد الأمريكيين العاملين العسكريين ) 

سم " اوقد أطلق على هذا القانون  .يحرم على الأجهزة والهيئات الأمريكية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
طلاع وللمزيد من الا .143. ص المحكمة الجنائية الدولية(. 2002) محمود شريف بسيوني .قانون غزولاها"

لكتروني على تهديدات الأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية، على الموقع الإالالدولية  نظر: وثيقة منظمة العفوا
 . 2014فبراير  14تاريخ الزيارة  -   http: //www. Amnesty.org شبكة المعلومات الدولية:
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عديمي الجنسية من مبدأ الحصانة أمام و جي و قف مزدو ل مو ثار حيف ما التساؤل الثانيأ

حالة الشخص عديم و ج الجنسية و أن نفرق بين حالة الشخص مزد بدّ  في هذا الشأن لا ،ةالمحكم

 الجنسية.

جنسية  ىخص علفي هذه الحالة قد يحصل الش :ج الجنسيةو حالة الشخص مزد -لاً و أ

السؤال الذي و  ،جبهاو يتمتع بالحصانة بمو  هايحمل التي ،صليةلته الأو دغير جنسية  ،ى خر ألة و د

لا يتمتع بالحصانة و  ،قليمهاإ ىعليقيم هذا الشخص  التيلة و هل يمكن للد: وهنا ه هيطرح نفس

 لو ن انتظار حصو د ،مباشرةلية و الجنائية الدن مع المحكمة و أن تتعا ،طنيةو جب تشريعاتها الو بم

جب تشريعها و الحصانة بمو  ،ايتمتع بجنسيته التي ،ى خر الألة و ن من جانب الدو تعا ىالمحكمة عل

 طني؟و ال

  :اتجاهين ىلإنقسم الي و الد ن و فقه القان نرى أنهذا التساؤل  نجابة عللإ

بين حالة  ق فرّ  ليةو ( من نظام المحكمة الجنائية الد98) يري أن المادة لوالأ  الاتجاه

لة و ن من الدو التعا ىل علو عبء الحصأن صياغة هذا النص تجعل و  ،غيرهمو جي الجنسية و مزد

مر الذي لن الأ ،المحكمة ىطنية علو جب تشريعاتها الو يتمتع هذا الشخص بالحصانة بم التي

 هالو للمحكمة قبل حص هقليمها من تقديمإ ىب علو يقيم الشخص المطل التيلة و تتمكن معه الد

 .(1)تمنحه الحصانةو يحمل جنسيتها  التيلة و ن الدو تعا ىعل

 ىمت ،ج الجنسيةو ب مزدو الشخص المطلحالة أن  فيضع يختلف و ن الأ الثاني الاتجاه

حصانة  هتعطي التيلي و الأ هلة جنسيتو ن دو لم تتعا ولو  ،هقليمها بتقديمإ ىيقيم عل التيلة و قامت الد

 ،ن الجنسيةذلك لأو  ،هذه الجنسية هقليمها تمنحإ ىيقيم عل التيلة و كانت الد ىمت ،ع معينو من ن

 ،لة لمن تمنحهم جنسيتهاو فرها الدو ت التيالحماية و قدر من المزايا  ىي علو كانت مكتسبة تنط ولو 

                                                           
 .98. مرجع سابق. ص مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي (.2001عبدالفتاح سراج )  )1(
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ن و بذلك لن تعد مخالفة للقانو  ،حقا  ا الجنسية لاو اكتسب ولو حماية رعاياها  ىلة حريصة علو أية دو 

طلب هذه  ىعل للمحكمة بناء   هتإذا قدم ،بو قليمها الشخص المطلإ ىيقيم عل التيلة و لي الدو الد

 .(1)خيرةالأ

مم لأ( من اتفاقية ا1/1) الذي عرفته المادةوهو  :حالة الشخص عديم الجنسية -اً ثاني

: وه ةن عديم الجنسيإلها و بق ،(2)1954ضع الاشخاص عديمي الجنسية لسنة و المتحدة الخاصة ب

( من 1/8) المادة كما تنص ،تشريعاتها" ىبمقتض ،هايف اطنا  و لة مو أي د هُ "الشخص الذي لا تعتبر 

افع و فر دو شخاص الذين تتالأ ى"لا تنطبق هذه الاتفاقية عل: أنه ىأ( من هذه الاتفاقية عل/3البند )

 ،الإنسانيةجريمة ضد  وجريمة حرب أ وا جريمة ضد السلام أو ارتكب -1الاعتقاد بأنهم  ىجدية عل

ا و ارتكب -2 ،بشأن هذه الجرائمحكام أ ىنص عللعة لو ضو لية المو ك الدو الصك هالذي تقصد ىبالمعن

من هذا النص يتبين لنا أن عديم الجنسية لا يتمتع  ،مم المتحدة"مضادة لمقاصد مبادئ الأ فعالا  أ

تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية  التيجريمة من الجرائم  هارتكابعند  ،ليةو بأية حماية د

 ،سياسيا   لا لاجئا  و  جنبيا  أ أنه ليس شخصا   ىلإيرجع عدم تمتع عديم الجنسية بالحماية و  ،(3)ليةو الد

د عقبات و جو يندر و  ،له ىلة يمكن أن تتصدو نه لا يتمتع بحماية أي دو بشأنه مشكلة لكتوجد لا و 

هذا يعنى و  ،هتطلب التيلة و الد ىلإ هق تمنع تسليمو ليس له حقو  ه للمحكمة،تقديم ىافقة علو عند الم

 .(4)ق هذا التسليمو ابط من الممكن أن تعو ض ود أو ن قيو د هيمكن تسليم شخصا   هيمكن اعتبار أنه 

                                                           
 .155. مرجع سابق. ص المحكمة الجنائية الدوليةعبدالفتاح بيومي حجازي.   )1(

ت بتبيان وضع يوقد عن .1960 ، ودخلت حيز النفاذ في يونيو1954تفاقية في سبتمبر عتمدت هذه الاا   )2(
 الجنسية بالكامل.عديمي 

(. إجراءات القانون الدبلوماسي والقنصلي في حماية المغتربين في بلد المهجر. 2002جميل حزام يحى الفقيه )  )3(
 .80وما بعدها. بحث منشور في مجلة دراسات يمنية، العدد  283ص 

 .57دار النهضة العربية. ص  -)ب ط(: المنع من السفرنعيمة عطية ) ب س(.   )4(
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حدي إ هارتكاب عند المحكمة ىلإمكانية تقديم اللاجئ إ ىل مدو ح وفه ما التساؤل الثالثأ

اضطر لمغادرة  ويقصد بالشخص اللاجئ الشخص الذي غادر أو  ،الجرائم الداخلة في اختصاصها

 هديتهد وأ هنتج عنها اضطهاد ،حداث سياسيةأبسبب  ،قامته المعتادةإلة و د وصلية ألته الأو د

مم تمنع اتفاقية الأو  ،المحكمة ىلإتثار هذه المسألة في حالة طلب تسليم اللاجئ و  ،(1)بالاضطهاد

 ،يعاني فيها الاضطهاد التيلته و د ىلإرد اللاجئ  ،1951 سان لسنةالآنق و المتحدة بشأن حق

از تسليم و مبدأ عدم ج وهو  ،اعد تسليم المجرمينو تحكم ق التيمن المبادئ  ساسيا  أهذا مبدأ  عد  يُ و 

مر ليس لكن الأ ,( من هذه الاتفاقية33/1) المادة هالذي أكدت علي ،ءو حق اللج ىمن حصل عل

 ،صاصهاتالجرائم الداخلة في اخ ىحدإ هللمحكمة لارتكاب هتقديم با  و ذا كان اللاجئ مطلإ ،كذلك

ن و يك ىلو فمن باب أ ،أمنها ىرته علو إذا تبين لها خط ه،تقديملة و الد ىب علجففي هذه الحالة ي

 (و) هذا ما أكدته الفقرة ،ليو إذا ارتكب جريمة خطيرة تهدد المجتمع الد ،لة تقديمهو هذه الد ىعل

"لا تسري هذه : أنه ىتنص عل التي ،ن اللاجئين المشار إليهاو اتفاقية شؤ  ( من1) من المادة

اقترف جريمة بحق -أ أنه: اعتبار ىلإ وسباب جدية تدعأفر بحقه و أي شخص تت ىالاتفاقية عل

لية و ثائق الدو ف عنها في الو معر  وكما ه ،الإنسانيةجريمة ضد  وجريمة حرب أ والسلام أ

ما ارتكب  ىل أي حصانة يمكن أن يتمتع بها اللاجئ متو جب هذا النص تز و بمو  ،عية..."و ضو الم

 ءو عطاء حق اللجإ ذلك رفضت النمسا  ىعل بناء  و  ،(2)تختص بها المحكمة التيجريمة من الجرائم 

التنصل من الاتهام الذي  ىلإمن خلاله  ىكان يسع ،1995عام  حد القادة الصربيينالسياسي لأ

                                                           
دار  -)ب ط(. مصر، القاهرة : جئ في القانون الدوليالحماية القانونية للا(. 1997أبوالخير عطية )  )1(

 .85النهضة العربية. ص 

 .101ص  فتاح بيومي حجازي. المرجع السابق.عبدال  )2(
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 ىعلو  ة،سنو بادة الجماعية ضد مسلمي البكابه جرائم الإتبار  رج(و )سالزب فية المحكم جهته إليهو 

 .(1)جراء محاكمة عاجلة لهإالنمسا ب تثر ذلك طالبأ

 التستر خلفها للتنصل ولة الدفع بالحصانة أو ز لرئيس الدو أنه لا يجنرى  كل ما ذكر من

د ل عليها في تشديو بل يجب أن يع ،ليةو من جرائم د هلية عما يرتكبو لية الجنائية الدو من المسؤ 

لة محل و يحملها كرئيس د التيالصفة لأن  ،حاملها لىبة عو كظرف مشدد للعق ،هعلي بةو العق

 ة. ليو اعتبار في ردع الجريمة الد

 

  

                                                           
 .799المرجع السابق. ص  محمد صلاح أبورجب.  )1(
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 المطلب الثالث

 ليو ن الدومبدأ التعا

 اطراف فيهل الأو الدو لية و ن المنظم بين المحكمة الجنائية الدو للتعا ةن الحاجة الملحإ

د و شهالحضار إو متهمين الشخاص المعنيين من الأ علىامر القبض و أ تنفيذ لية فيو المنظمات الدو 

النظام دفعت  التيهي  ،تسليم المجرمين وأ ،ليةو لمحاكمة عن الجرائم الداجرائها إ وأ ،أمامها

تحكم سير  التيص و لنصاضعه و عند  ههذه الاعتبارات نصب عينيلأن يأخذ للمحكمة  الأساسي

يمة الجر مجال ذلك لأهميته في و  ،راتو لي لعدة تطو ن الدو التعا خضع قدو  ،(1)هاانتظامو  المحاكمة

الرغم من عدم تضمن  ىعل ،وكيو طو رج و رمبو فالمحاكم العسكرية لن ،(2)تعقب المجرمينو لية و الد

 تردو حيدة لهذا المبدأ و شارة إلا أن هناك إ ،ليو ن الدو شارة لمبدأ التعاإي ين لأالأساسينظاميهما 

 هنفس وهو  ،(9660)رقم  ىقصات الحلفاء في الشرق الأو علي لقمر الصادر من القائد الأفي الأ

( منه الصلاحية للمدعي 3) جب المادةو بم ىعطأ و  ،وكيو لمحكمة ط الأساسيصدر النظام أمن 

لي في و ن الدو التعانشأة  ة بدايةو تعد هذه الخطو  ،جنبيةمات الأو العام فيها لطلب مساعدة الحك

لية من شأنه ردع و الجرائم الدتسليم مرتكبي و اعتقال و ن تعقب لأو  ،(3)ليينو مجال تتبع المجرمين الد

عرضة و  ا  ملاحق ن دائما  و ذلك إذا عرف أنه سيكو  ،خرينلآق او انتهاك حق هل له نفسو كل من تس

الجرائم ضد و اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب  تكما أشار  ،(4)قتو التسليم في أي  وللاعتقال أ

                                                           
 .37 – 36أحمد أبوالوفا. الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية. مرجع سابق. ص   )1(

المركز  -)ب ط(: الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح(. 2003) محمد سامح عمرو  )2(
 .178الأصيل للطبع والنشر والتوزيع. ص 

لبنان،  )ب ط(. ضد الإنستانية والإبادة الجماعية وطرق مكافحتها الجرائم(. 2010صفوان مقصود خليل )  )3(
 .216الدار العربية للموسوعات. ص  -بيروت:

 .36ص  كمة الجنائية الدولية. مرجع سابق.شريف عتلم. المح  )4(
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 غير والتدابير الداخلية التشريعية أتخاذ جميع اطراف بل الأو تعهد الد ىلإ 1968 لسنة الإنسانية

جرائم ضد  ورتكاب جرائم حرب أاشخاص المتهمين بمكان تسليم الأالتشريعية اللازمة لإ

 ،1973 لسنة (3074منذ قرارها رقم )كان لي و ن الدو لتعاا هالو تنافمم المتحدة الأ ماأ ،(1)الإنسانية

ن و التعا ىل علو في تشجيع الد ةة فعالو خط ريعد هذا القرا إذ ؛الأساسيما و ر  مأي قبل اعتماد نظا

ن مع المحكمة في و سهام التعالإ نظرا  و  ،(2)الإنسانيةجرائم ضد الفي متابعة المجرمين مرتكبي 

ن و ل بالتعاو لزمت الدأندا( حيث و راو غسلافيا و )ي اتهدف إليها محكمت التي ،نيةو رساء القيم القانإ

عن  ،لها ئباعتبارها المنش ،مم المتحدةن مع الأو بالتعا ا  لتزامالتزامها هذا افي  أن ى ر فإننا ن ،معها

لزام في رد هذا الإو  إذ ؛مم المتحدةللفصل السابع من ميثاق الأ فقا  و لي و من الدطريق مجلس الأ

( من القرار رقم 3الفقرة )و  ،غسلافياو لمحكمة ي 1993لسنة  (827)( من القرار رقم 4) الفقرة

 من خلال المادة ،غسلافياو لمحكمة ي الأساسيالنظام بتأكيد  ،نداو لمحكمة را 1994لسنة  (955)

نفسه جه و التو هو  ،محاكمتهمو ل مع المحكمة في البحث عن المتهمين و ن الدو تعا ى( منه عل29)

 .(3)نداو لمحكمة را الأساسي( من النظام 28) خذت به المادةأالذي 

في أشغال  ا  مهم را  و لية محو مع المحكمة الجنائية الدلي و ن الدو ع التعاو ضو لهذا شكل مو 

ديسمبر  21-12في الفترة من  ةما المنعقدو طراف في نظام ر ل الأو رة العاشرة لجمعية الدو الد

تقنين و  ،ليو ن الدو معالجة مسألة التعا ىعل الأساسينظام روما ص حر ما نجم عنه  ،2011

المساعدة و لي و ن الدو التعا ىتحت مسم ،الفصل التاسعذلك من خلال و  ه،تنظم التيالمبادئ العامة 

                                                           
 9123تفاقية وعرضت للتوقيع والتصديق عليها بموجب قرار جمعية الأمم المتحدة رقم عتمدت هذه الاا حيث   )1(

 .1968نوفمبر  29( المؤرخ في 23 -)د

 .رتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيةسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بامبادئ التعاون الدولي في تعقب وت  )2(
 .1973ديسمبر  28د المؤرخ /3074عتمدت ونشرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم الوثيقة ا 
 .286على عبدالقادر القهوجي. المرجع السابق. ص   )3(
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المنظمات و ل و ن الدو عات ىمدما : وهنا سؤال يطرح هو  ،(111إلى  103) اده منو القضائية في م

 ظيفتها؟و لية مع المحكمة في أداء و الد

ن مع و زمة بالتعالطراف مل الأو أن الد ىلإشارة الإ  منبدَّ  هذا السؤال لا نجابة عقبل الإ

د و كان ذلك في حد ىمت ،المقاضاة عليهاو م به من تحقيقات في الجرائم و المحكمة فيما تق

تعتمد المحكمة في جميع و  ،الأساسي( من نظامها 86) لنص المادة فقا  و ذلك و  ،اختصاصها

لمحكمة لعدم امتلاك ا ى،خر لية الأو المنظمات الدو مم المتحدة الأو ل و ن مع الدو التعا ىمراحلها عل

 ى خر مساعدة الجهات الأ ىلإتحتاج ومن ثم فهي  ،امرهاو أو نفاذ قرارتها شرطية خاصة بها لإة و ق

تسليمهم و شخاص الأ ىالقبض علو د و نقل الشهو دلة ر تشمل جمع الأو مأفي  ،منظماتو ل و من د

من  دب لا ،ما تقدمعلى  بناء  و  ،حو السؤال المطر  إلى دةو بالعو  ،(1)حكام الصادرة عنهانفاذ الأإو 

 .ى لية من جهة أخر و نها مع المنظمات الدو تعاو  ،ل من جهةو ن المحكمة مع الدو التفرقة بين تعا

 :ثلاث مراحل ىالمنظمات يأتي علو ل و ن المحكمة مع الدو تعاو 

لي و ن الدو التعا مافيهيتم  لتينال ،المحاكمةو تتمثل في مرحلتي التحقيق  :ىلو المرحلة الأ 

د بين المحكمة و ف الجهتتكاو ن في المساعدة و هذا التعا يتمثلو  ،لمكافحة الجريمة بصفة عامة

التحقيق الابتدائي من  هفيما يستلزم ،اد الجنائيةو ن في المو يتحدد التعاو  ،(2)لو الدو لية و الجنائية الد

 ،تسليم المستنداتو  ،شياءضبط الأو  ،التفتيشو الخبرة و  ،دو شهادة الشهو  ،ال المتهمينو قأسماع 

 ،الجنائية ى و كل ما يتعلق بالدعو  ،المستنداتو راق و علان الأإ و  ،قائعو للتحقق من التقال للمعاينة الآنو 

                                                           
عناصر فوق الوطنية في القضاء الجنائي الدولي طبقاً  أةالمحكمة الجنائية ونشيوسف أمير فرج )ب س(.   )1(

منشأة  -)ب ط(. مصر : 1998 لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المنعقد في روما في يونيو
 .682المعارف. ص 

إتراك للنشر. ص  -)ب ط(. مصر، القاهرة : التعاون الدولي لمكافحة الجريمة(. 2000علاءالدين شحاته )  )2(
31. 
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طراف لأغير ا لو ن الدو ن تعاعطراف مع المحكمة ل الأو ن الدو في هذه المرحلة يختلف تعاو 

 .معها

كملة ثبات هي قاعدة من في الإو طراف بالتعاأن قاعدة التزام الأ وما يجدر بنا ذكره هنا هو 

لأطراف ا ىفعل ،لي هي البحث عن الحقيقةو ن غاية القضاء الدلأو  ،ىعمن ادّ  ىالبينة عللقاعدة 

مام أ ثباتن في الإو طراف بالتعالتزام الأاقاعدة و  ،البحث عن هذه الحقيقةفي ن و التعاذات العلاقة 

مام القضاء أ مو فالخص ،طنيو مام القضاء الأثبات اعد المميزة للإو لي هي من القو القضاء الد

مام أضع خلاف ذلك و في حين أن ال ،براز ما يفيدهمإو  ،خفاء ما قد يضرهمإهم نمكاإطني بو ال

 . زتهم من أدلة للمحكمةو ن بتقديم كل ما بحو مامه ملزمأطراف فالأ ،ليو القضاء الد

لا أنها قد إلي عرفية و ن أمام القضاء الدو طراف بالتعالتزام الأإالرغم من أن قاعدة على و 

طراف في المحكمة ل الأو الد ىحيث يقع عل ،(1)ليةو ص الدو العديد من النص جدت صداها فيو 

 ىتنص عل التي ،الأساسينظام روما ( من 86) جب نص المادةو ذلك بمو  ها،ن معو لتزام بالتعاا

فيما  ،مع المحكمة تاما   نا  و تعا ،الأساسيحكام هذا النظام لأ فقا  و  ،طرافل الأو ن الدو "تعا: أن

 ىنظام علالقد حرص و  ،عليها" ةالمقاضاو من تحقيقات في الجرائم  هااختصاصطار إفي  هتجري

 الأساسين الهدف لأ ،طراف فيهال الأو الدو تحكم العلاقة بين المحكمة  التيتقنين المبادئ العامة 

لا من خلال إهذه الحماية لا تتحقق و  ،حماية العدالة ىتحقيق القدرة علهو نشاء المحكمة إمن 

صاحبة  ل هيو ن الدلأ ،ماو طراف منها في نظام ر خاصة الأ ،لو الدو ن بين المحكمة و التعا

المؤتمر  ههذا ما أكد ،(2)معاقبة المجرمين عليهاو لية و صيل في نظر الجريمة الدالاختصاص الأ

                                                           
 –167دار الفكر الجامعي. ص .(1)ط  الإثبات أمام القضاء الدولي(. 2009أحمد رفعت مهدي خطاب )  )1(

168. 

(. آليات التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 2004)أكتوبر  .عبدالرحيم يوسف العوضي  )2(
 .30والقضاء، العدد  ه. بحث منشور في المجلة العربية للفق58الدولية بين متطلبات التكامل وقواعد التعاون. ص 
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 ،ى و ن يشمل جميع مراحل الدعو هذا التعاو  ،بالاكمالمنعقد في  الأساسيما و الاستعراضي لنظام ر 

أن  ىلإن و بل يصل بها هذا التعا ،امو تنفيذ ما يصدر عن المحكمة من أو محاكمة و من تحقيق 

ذلك و  ،الأساسيما و جب نظام ر و بم ،نية الملقاة عليهاو لتزامات القانطنية الاو تشريعاتها التضمن 

قع و م وشخاص أد الأو جو مكان و ية و تحديد ه-أ بتفريعاتهانظام ال( من 93/1) كما حددته المادة

بلاغ إ –د ،المقاضاة واب الشخص محل التحقيق أو استج–ج ،دلة...جمع الأ-ب ،شياء الأ

امر و تنفيذ أ ،اقع...و الم وماكن أفحص الأ-ز ،شخاص...النقل المؤقت للأ –و ،المستندات...

طراف فيها ل غير الأو الدو لية و ن بين المحكمة الجنائية الدو قف التعاو بينما يت ،(1)الحجزو التفتيش 

 ،امو ( من نظام ر 87/5)المادة  جبو ذلك بمو  ،لو هذه الد ىلإالطلب الذي تتقدم به المحكمة  ىعل

سلطة المحكمة  ىعل طراف بناء  ل غير الأو الد ىلإن من المحكمة و ن تقديم طلب التعاو يكو 

نها تسلك في ذلك إف ،لة غير طرفو ن معها لدو في حالة تقديم المحكمة طلب التعاو  ،التقديرية

في حالة و  ،(2)ن و تمام ذلك التعالإ تراها المحكمة مناسبة ى أي طريقة أخر  وأ ،ماسيةو الدبلالطرق 

ص الطلب و بخص ،مع المحكمة عقدت اتفاقا خاصا   التي ،لة غير الطرف في النظامو امتناع الد

مجلس  وطراف أل الأو تخطر المحكمة جمعية الد ،ن معهاو هذا الاتفاق عن التعا ىالمقدم بمقتض

  .المحكمة ىلإمن أحال المسألة  وإذا كان ه ،ليو الد منالأ

ن و نظام غير ملزمة بالتعاالطرف في اللة غير و ن الدإثر النسبي للمعاهدة فلمبدأ الأ ا  تطبيقو 

ن فيها المسألة محالة من مجلس و تك التيل الحالة و لكن هنا يثار التساؤل حو  ،(3)مع المحكمة

                                                           
 ( من نظام روما الأساسي.93نظر المادة )اللاطلاع على باقي البنود   )1(

 مرجع سابق. . A/CONI : 183 / 9 . Arabic , 75 , 56ة رقم : نظر الوثيقا  )2(

 .223صفوان مقصود خليل. المرجع السابق. ص   )3(



96 
 

ن مع و بالتعا الأساسيما و طرف في نظام ر اللة غير و الدلزام إمن فهل يمكن لمجلس الأ ،منالأ

 مم المتحدة؟جب الفصل السابع من ميثاق الأو بم ،المحكمة

 متدلا ي الأساسيما و ( من نظام ر 87/7)المادة  أثر هذا التساؤل نجد أن نجابة عللإ

 هُ طراف فمصدر الأ رل غيو لزام الدإما أ ،طراف فقطل الأو الد ىإذ يقتصر أثرها عل ؛هذه الحالة ىعل

من أبرزها كان  عديدة، جبه قراراتو بمصدرت الذي  ،(1)مم المتحدةالفصل السابع من ميثاق الأ

ن مع المحكمة و الذي ألزم ليبيا بالتعا ،بشأن الحالة الليبية 2011 ( لسنة1970القرار رقم )

 ستجابة لكافة طلباتها.الاو 

شار أفقد  ،لية في هذه المرحلةو الجنائية الدلية مع المحكمة و ن المنظمات الدو ما عن تعاأ

جراءات إذلك بقصد تسهيل و  ،ليةو المساعدة من منظمات د مكانية أن تطلب المحكمةإ ىلإنظام ال

"للمحكمة : تنص على أن التي ،( من النظام87/6) في المادة مبين وكما ه ،المحاكمةو التحقيق 

أن تطلب  للمحكمة ايضا  و  ،مستندات ومات أو لية تقديم معلو مية دو أن تطلب من أي منظمة حك

 وافق مع اختصاصها أو تتو تفق عليها مع المنظمة ت ،المساعدةو ن و شكال التعاأمن  ى خر أ شكالا  أ

ن و بي بشأن التعاو ر و مع الاتحاد الأ ا  لية اتفاقو برمت المحكمة الجنائية الدألذلك و  ،لايتها"و 

( من 6) جب المادةو بم ،مم المتحدةبين الأو لتنظيم العلاقة بينها  ا  برمت اتفاقأكما  ،المساعدةو 

ن و بالتعا ،جب الميثاقو بم ،بها ةليات المكلفو المسؤ و المهام  ة"مع مراعا: أنه ىتنص عل التيالاتفاق 

مثل تسهيل  ،ن و الاتفاقات اللازمة لتسهل هذا التعاو جراء الترتيبات إم بو أن تقو  ،العام ىمع المدع

مات و تقديم المعل ىلإ ضافة  إقع الجريمة و م والمعاينة لمكان أو تسهيل الكشف  وأ ،التحقيقجراء إ

مم ز للأو يجو  ،هبالتحقيق نفس هعند قيام ،العام ىمم المتحدة للمدعت التابعة للأضافية من الهيئاالإ

بشرط  ،العام ىمات للمدعو معل ومستندات أ ىلو أن تقدم الأ ىالعام عل ىالمتحدة الاتفاق مع المدع

                                                           
 .402أشرف عبدالعزيز الزيات. المرجع السابق. ص   )1(
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لية و مع المنظمة الد تفاقا  اأيضا   برمت المحكمةأن فعال و جل تحقيق تعاأمن و  ،(1)"بالسرية مالالتزا

لبت هذه الاتفاقية العلاقة و قد قو  ،2004ديسمبر  22في  ،(لو تربالآن)لية و للشرطة الجنائية الد

قاية و حيث تضمنت ال ى،خر ألية للشرطة الجنائية من جهة و منظمة الدالو   ةبين المحكمة من جه

كما تسمح الاتفاقية للمحكمة  ،ن في ملاحقة المجرمينو التعاو  ،ماتو تبادل المعلو  ،من الجريمة

  .استخدام قاعدة بيانات المنظمةب

ل و ن الدو في هذه المرحلة تتعاو  ،مر القبضاو أهي مرحلة تنفيذ  :المرحلة الثانية

المؤتمر  هكدأهذا ما  ،عنهاالصادرة امر القبض و أفي تنفيذ  لية مع المحكمةو المنظمات الدو 

امر القبض الصادرة عن المحكمة و أل بتنفيذ و لزم الدأالذي  ،ما في كمبالاو الاستعراضي لنظام ر 

ل و دلتقديم المساعدة ل ىل علو تشجيع الد ىلإضافة إ ،من فاعلية لاختصاص المحكمة هلما تحقق

امر القبض و أري التفرقة بين و لكن من الضر و  ،(2)المحكمةنها مع و لتدعيم تعا ىتسع التي ،ى خر الأ

ع في التحقيق تصدر المحكمة في حق الشخص و بعد الشر ف ،تصدرها المحكمة التير و امر الحضو أو 

   :منظاالمن  (7و 58/1) جب المادةو ذلك  بمو  ،رو بالحض ا  مر أ وأ ،بالقبض ا  مر أمحل التحقيق 

 ذلك بناء  و  ،الدائرة التمهيدية اي تصدرهتال ،عتقالمذكرات الا وأ مر القبضاو أ :لوع الأ و الن     

ذات صلة  ى خر أمات و أية معلو  ،سم الشخصامر القبض هذا يتضمن أو  ،العام ىطلب المدع ىعل

 ،أن الشخص ارتكب جريمةتشير إلى  ،لةو سباب معقأب ا  مسبب مريصدر هذا الأو  ،بالتعريف به

ن و لة دو لحيلا وأ ،هاأمام هلو ري لضمان مثو ر ضأنه و  ،تدخل ضمن نطاق اختصاص المحكمة

منعه من الاستمرار في ارتكاب  وأ ،تعرضه للخطر وأ ،جراءات المحاكمةإ ولتحقيق أاعرقلته 

                                                           
دار النهضة العربية,  -)ب ط(. مصر، القاهرة: المحكمة الجنائية الدولية(. 2004سعيد عبداللطيف حسن )  )1(

 وما بعدها. 209القاهرة. ص 

 السابق الإشارة إليه. ،2010 يونيو 11بتاريخ  ،المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي المنعقد في كمبالا  )2(
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امر تطلب المحكمة و ع من الأو في مثل هذا النو  ،الليبيةفي الحالة  كان عليه الأمركما  ،الجريمة

ل و الد فيها أمتنعت التيمن أبرز الحالات و  كثيرا ، يحدث ما لاهو و  ،ن في تنفيذهو ل التعاو من الد

عتقال الرئيس ا ب أفريقيا عن و حالة تقاعس جن أوامر قبض المحكمة في تنفيذ عن مو عن التعا

إضافة  إلى الأردن  لتزاماتها تجاه المحكمة،ا مخالفة   ،2015ندما زارها عام ع ،داني "البشير"و الس

 .2011زارها عام  التيليبيا و  عام،زارها في مارس من نفس ال التي

نائية الدائرة التمهيدية للمحكمة الج يضا  أالذي تصدره  وهو  ،رو مر بالحضلأا :ع الثانيو الن     

أن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص تفيد  ،لةو د أسباب معقو جو في حالة  ،يةلو الد

( من نظام 58/7) جب المادةو ذلك بمو  ،أمامها هلو ر يكفي لمثو صدار أمر بالحضإأن و  ،المحكمة

عام  متثل لأمرهااالذي  ،بن(كينياتا الاو ر و هو الأمر في الحالة الكينية )أ كان كما ،الأساسيما و ر 

 .فيما بعد لعدم كفاية الأدلة القضية سحبوانتهى الأمر إلى  ،2013

الشخص  طراف ملزمة بتقديمل الأو ن الدو ( من النظام تك2-59/1) نص المادة ىعل بناء  و 

لمدانين اشخاص لي في تعقب الأو ن الدو ره ينسجم مع مبادئ التعاو هذا بدو  ،ب للمحكمةو المطل

 .تهممعاقبو  همتسليمو  هماعتقالو  الإنسانيةجريمة ضد  ورتكاب جرائم حرب أاب

من خلال أنظمة تسليم  ،المتهمين ىلي في القبض علو ن الدو لتعالل آلية و ضعت الدو قد و 

صدار إخيرة بم هذه الأو حيث تق ،(لو تربالآن-ليةو الشرطة الجنائية الد)من أشهرها  التي ،المجرمين

 ،ليةو عضاء في المنظمة الدل الأو طنية للدو طلب المكاتب المركزية ال ىعل بناء   ،ليةو نشرات د

شخاص الأة لاحقفي ملية و دالات و دالأ ى و قأ دتع التيلية الحمراء و من بين هذه النشرات النشرة الدو 

ستصدار الية بو الشرطة الجنائية الد إلىمكانية تقديم طلب إللمحكمة و  ،(1)ب القبض عليهمو المطل

                                                           
الدار  -(. مصر، القاهرة :2)ط  آلية الانتربول في التعاون الدولي الشرطي(. 2001سراج الدين الروبي )  )1(

 .233المصرية اللبنانية للطباعة والنشر. ص
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يت بها المحكمة ظمكانية حهذه الإو  ،لية حمراء ضد الشخص محل الملاحقة أمام المحكمةو نشرة د

 .(1)2004منذ سنة 

 المجرمين شخاصامر القبض الصادرة من المحكمة ضد الأو شكاليات تثار حيال أإهناك و 

 :منها

 ليو د زامإلكان عليها  ىمت ،ى لة أخر و اطن دو ل عن تسليم مو متناع الدالى و الإشكالية الأ

ام ( من نظ98عالجتها المادة ) التيوهي الإشكالية  ،اطن جنسيتهاو يحمل هذا الم التيلة و مع الد

اطن جنسيتها و يحمل الم التيلة و للد المحكمة أن تقدم طلبا   ىجبت علو التي أ ،الأساسيما و ر 

للمحكمة  هب تسليمو اطن المطلو إذا كان الم ،طنيو جب تشريعها الو حة له بمو حصانة ممنب المتمتع

ع م تفاق  اللمحكمة  هب تسليمو اطن المطلو الم فيها دو جو لة المو ط الدبر يكان  وأ ،يتمتع بالحصانة

 للمحكمة. هلتسليمخيرة كشرط افقة هذه الأو يقضي بم ،اطن جنسيتهاو يحمل هذا الم التيلة و الد

اطنيها و بغية عدم تسليم م ،ى ل أخر و برام اتفاقيات ثنائية مع دإ ىلإل و عمدت بعض الدقد و 

ذلك كما فعلت و  ،برمت معها هذا الاتفاق للمحكمةأ التيل و تلك الد يأراض ىدين علو جو الم

المتهمين بجرائم حرب دها و برمتها لمنع تسليم جنأ التيمريكية في الاتفاقيات لايات المتحدة الأو ال

 .(2)في هذا البحث شارة إليهاالإ تسبق التي ،في العراق

لية و يمكن أن يثيرها أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الد التيشكالية الثانية الإ 

ن قد صدر بحقة أمر بالقبض من و كأن يك ،احدو بشأن شخص  ،امر القبضو هي حالة تعدد أ

 .نفسهالفعل   ىطني علو خر من قضاء آأمر و  ،المحكمة 

                                                           
 مرجع سابق. . A/CONI ; 183/9,Arabic , page,75 , 76 نظر الوثيقة :ا  )1(

 .143دار الشروق. ص  -)ب ط(: المحكمة الجنائية الدولية(. 2004محمود شريف بسيوني )  )2(
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 "تعدد ىتحت مسم شكاليةهذه الإ الأساسيما و ( من نظام ر 90) المادة تلقد عالج

ليم قفنا نقطة مهمة هي التفرقة بين تسو لكن قبل البدء في استعراض هذه المعالجه تستو  ،الطلبات"

( 102) من خلال المادة ،التقديمو ما الفرق بين التسليم و حيث بين نظام ر  ه،بين تقديمو الشخص 

 ،لنظام بهذا ا عملا   ،المحكمة ىلإ لة ما شخصا  و "نقل د: يعني التقديم -،" أ تنص على أن التي

تشريع  واتفاقية أ وجب معاهدة أو بم ،ى لة أخر و د ىلإ لة ما شخصا  و نقل د :التسليم يعني -ب

 ."طنيو 

 ه( من90) جب نص المادةو تمت بم التي ،شكاليةمعالجة النظام لهذه الإ ىلإ عو رجبالو 

 ،ى لة أخر و من دو  ،المحكمة منتصلها طلبات القبض  التيلة الطرف و مر فيها بالديتعلق الأ لتياو 

يجب  طرفا  فيهفإذا كانت  أم لا،في النظام  لة مقدمة الطلب طرفا  و هنا نفرق بين ما إذا كانت الد

اقعة تعدد الطلبات و المقدمة لطلب القبض ب صلتها الطلبات إخطار المحكمةو  التيلة و الد ىعل

ن و كإذ ت ؛نظامال( من 90/1) المادة جبو ذلك بمو  نفسه، جراميك الإو السلو  ،نفسه الشخص ىعل

ل و إذا لم تصدر المحكمة قرار قبو  ،ى و لية الدعو إذا أقرت مقب ،للمحكمة في هذه الحالة يةو لو الأ

أن تفصل المحكمة  بعد ،لة الطالبةو للدلة الطرف إرجاء تسليم الشخص و الد ىيجب عل ى و الدع

لة الطالبة و أما إذا كانت الد ،ماو ( من نظام ر 90/3) جب نص المادةو ذلك بمو  ،ليةو في المقب

ية و لو جه إليها الطلب إعطاء الأو لة المو الد ىففي هذه الحالة يتعين عل ،ظامنفي ال طرفا   ليست

جه إليها الطلب مقيدة و لة المو لم تكن هذه الدو  ى،و لية الدعو إذا كانت المحكمة قررت مقب ،للمحكمة

 ،نظامال( من 90/4) جب نص المادةو ذلك بمو  ،لة الطالبةو الد ىلإلي بتسليم الشخص و لتزام داب

طني لهذه و التشريع ال هلزام يحكمهذا الإو  ،ب للمحكمةو لة بتقديم الشخص المطلو الذي ألزم الد

طراف ل الأو لدازم تل حيث ،تقديم الشخص للمحكمة جرائية تتعلق بسير عمليةإاعد و ق هىو  ،لةو الد
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( 88) المادة ههذا ما أكدت ،(1)طنيةو جب تشريعاتها الو جراءات بمالإب القيام تاحةبها لإفي المحكمة 

الجنائية المحكمة و طني و بين التشريع ال تنسيق مان هناك و يك ىحت ،الأساسيما و من نظام ر 

غير  ول بعدم اتخاذ أية تدابير تشريعية أو لزام الدإ ىلإضافة إ ،ن بينهماو في آليات التعالية و الد

الجرائم و جرائم حرب في فيما يتعلق بتعقب المجرمين  ،ليةو تشريعية من شأنها المساس بالتزاماتها الد

لي و ن الدو ( من مبادئ التعا8) الفقرة ههذا ما أكدت تهم،معاقبو  همتسليمو  همعتقالا و  الإنسانيةضد 

 همتسليمو  همعتقالا و  الإنسانيةالجرائم ضد و رتكاب جرائم حرب اشخاص المذنبين بفي تعقب الأ

-)د 3074مم المتحدة رقم جب قرار الجمعية العامة للأو نشرت بمو مدت تعا  التيوهي  تهم،معاقبو 

ل و الأالمسلك  :ل مسلكين مختلفينو ص سلكت الدو في هذا الخصو  ،شارة إليهالإ ذي سبقت( ال28

شخاص الغاية منها إعاقة عملية تقديم الأ ،طنيةو سن تشريعات  ىلإل و الدذهبت فيه بعض 

 نها الصادر في سنةو جب قانو بم ،مريكيةلايات المتحدة الأو كما فعلت ال ،بين للمحكمةو المطل

أما المسلك الثاني فذهبت  ،ن مع المحكمةو مريكية من التعاجهزة الأالأو الذي يمنع الهيئات  ،2002

هذا ما سلكته فرنسا عند و  ،ن مع المحكمةو تعالطنية تهدف لو سن تشريعات  ىلإل و فيه بعض الد

ن و التعا ىلإ( منه 627) في المادة تر أشاو  ،2002 في سنة نائيةجراءات الجن الإو تعديلها قان

 مع المحكمة.

لية مع المحكمة في تنفيذ و المنظمات الدو ل و ن الدو هي مرحلة تعاف :المرحلة الثالثة 

ذلك و  نهاحكام الصادرة عبالمشاركة في تنفيذ الأ هاطراف فيل الأو حيث تلتزم الد ها،امر و أو  هاأحكام

عن  ةحكام كما هي صادر الأبلزمها بالاعتراف أالذي  ،الأساسيها نظام ىجب مصادقتها علو بم

                                                           
صادر عن الجمعية العامة للدول الأطراف في المحكمة بشأن من الإعلان ال (3وهذا ما أكدت عليه الفقرة )  )1(

 http;//www.ic, والمنشور على الرابط :2010مع المحكمة والصادر التعاون 

c-cpi.int/iccdocs/asp/Resolutions/RC-Decl.2ARA.Pdf  2017أبريل  10. تاريخ الزيارة . 
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المؤتمر  يضا  أ هأكدو  ،نظامال( من 105) هذا ما أكدته المادةو  ها،تنفيذو  ن تعديلو المحكمة د

اختصاصها تكميلي من جهة أن  ،جه المحكمةو مع ت تماشيا   ،الأساسي ماو الاستعراضي لنظام ر 

في  غير راغبة ولة غير قادرة أو لكن إذا كانت الدو  ،قهو ليس فو طراف ل الأو طني للدو للقضاء ال

حيث يتم التنفيذ في  ،(1)للمحكمة ينعقد هنا ن الاختصاصإف ،تصدرها المحكمة التيحكام تنفيذ الأ

 .الأساسيما و ( من نظام ر 103/4) جب المادةو بم (لنداو ه) للمحكمة ةلة المضيفو الد

ن في جميع و لية يكو لي مع المحكمة الجنائية الدو ن الدو أن التعانرى  ذكرمن كل ما 

اء في مرحلة و س ها،ن مرتكبي جرائم تدخل في نطاق اختصاصيمراحل متابعة المجرمين الخطر 

ن و كن يو كما أن هذا التعا ،هاعن ةامر الصادر و الأو حكام مرحلة تنفيذ الأ مالمحاكمة أ مالتحقيق أ

نها مع و ن تعاو طراف فيكالأل غير و أما الد ،الأساسيما و طراف في نظام ر ل الأو للد ا  لزاميإ

مجلس حالة مسألة من إأما في حالة  ،لو تفاق تبرمه المحكمة مع هذه الدا ىعل المحكمة بناء  

ة طرف في المحكماللة غير و مصدر التزام الد لا يكون  ي هذه الحالفف المحكمة ىلإلي و من الدالأ

في  وكما همم المتحدة جب الفصل السابع من ميثاق الأو بم ،منمصدره مجلس الأ بل ،ماو نظام ر 

 .ر(و دانية )إقليم دارفو السو الحالتين الليبية 

كما يصل  ،تفاق يبرم لهذا الغرضاجب و المحكمة بملية مع و ن المنظمات الدو تتعاوقد 

امر و الأو حكام المشاركة في تنفيذ الأ ىلإلية و المنظمات الدو ل و الدو ن بين المحكمة و التعا ى و مست

 .هاالصادره عن

 

 

                                                           
دار الجامعة الجديدة.  -)ب ط(. مصر، الإسكندرية: الجنائي الدولي القضاء(. 2008) عصام عبدالفتاح مطر  )1(

 .365ص 
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 الفصل الثاني

 لية ضد رؤساءو أمام المحكمة الجنائية الد ى و طرق تحريك الدع

  لهم أمامهو قات مثو معو ل والد
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 الفصل الثاني

 لية ضد رؤساءو أمام المحكمة الجنائية الد ى و طرق تحريك الدع

 لهم أمامهاو قات مثو معو ل والد

لية الطرق التي و للمحكمة الجنائية الد الأساسي( من النظام 15-14-13اد )و نظمت الم         

هيو  ،كما حددت السلطات التي تملك حق تحريكها ها،مامأالجنائية  ى و يمكن بها تحريك الدع  

في حال  طرافالأر ل غيو الدو العام لدي المحكمة  ىالمدعو من الأ مجلسو طراف ل الأو الد  

.يالأساسنظام روما الالتزام بأحكام  ىافقتها علو م  

فاعلية ممارسة المحكمة في  من نية تحدو قانو اقعية و قات و مع ةجد عدو لكن في المقابل تو 

 وأن ممارستها هذا الحق و ل دو بالتالي تحو  ،لو لية لرؤساء الدو لية الجنائية الدو مجال إعمال المسؤ 

 مقيد. لبشك ممارسته

ا لطرق تحريك مل منهو نخصص الأ :فيما يلي نعرض هاتين المسألتين في مبحثينو 

قات التي و بينما نفرد الثاني لدراسة المع ،لو لية ضد رؤساء الدو أمام المحكمة الجنائية الد ى و الدع

 ل.و لية ضد رؤساء الدو أمام المحكمة الجنائية الد ى و ن تحريك الدعو ل دو تح
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 لوالمبحث الا 

 لية و أمام المحكمة الجنائية الد ى و طرق تحريك الدع

 لورؤساء الد ضد

يطلق عليها و  ىلو الأ :حدي طريقتينإلية بو أمام المحكمة الجنائية الد ى و تحريك الدعيتم 

طلب  ىعل بناء   ،الأساسيما و صفها نظام ر و كما  ،"الحالة" وأ ى و حيث تحرك الدع ،"إحالة حالة"

جراءات إو ط و شر  ىعل بناء   ،طرافغير الأ وطراف أل الأو الد ىإحد وأ ،منيتقدم به مجلس الأ

 ى و لدعاالمحكمة  ىالعام لد ىهي تحريك المدعف أما الطريقة الثانية ،بشكل دقيق نظامالحددها 

جراءات هذا إو ابط و ض الأساسيما و قد حدد نظام ر و  ،جراء التحقيقلإ همن تلقاء نفس هتدخلو 

لا أنه قصر إ ،ثلاث جهات ىلإ ى و صلاحية تحريك الدع ىعطأ نظام هذا الأن ومع  ،التدخل

في ذلك دائرة  هقباتر  ،المحكمة ىالعام لد ىالمدع ىصلاحية التحقيق في جميع هذه الحالات عل

 .(1)ما قبل المحاكمة

في المتمثلة  ،ىلو لطريقة الألل و نخصص الأ :سندرس هاتين الطريقتين في مطلبينو 

 أما المطلب ،حالةل عن طريق الإو ضد رؤساء الد ،ليةو الجنائية الدأمام المحكمة  ى و تحريك الدع

نائية ى أمام المحكمة الجو لدعاتحريك المدعي العام هي و  ،لدراسة الطريقة الثانية هالثاني فسنفرد

 .ل من تلقاء نفسهو لية ضد رؤساء الدو الد

 

 

 

                                                           
دار النهضة العربية.  -(. مصر:1)ط  الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية(. 2011سلوى يوسف الإكيابي )  )1(

 .7ص 
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 لوالمطلب الا 

 ضد رؤساء ليةو مام المحكمة الجنائية الدأ ى و تحريك الدع

 حالةعن طريق الإل والد

حالة حالة إصاحبة الصفة في  اتالجهب( -أ/13) تهمادفي  الأساسيما و نظام ر  حدد

فيما  ،"للمحكمة أن تمارس اختصاصها: أنه ىعل هانصذلك بو  ،ليةو المحكمة الجنائية الد ىلإ

 تية:ال الآو حلأفي ا الأساسيحكام هذا النظام لأ فقا  و  ،(5يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة )

 وفيها أن جريمة أ وحالة يبد ،(14للمادة ) فقا  و  ،المدعي العام ىلإلة طرف و د تإذا احال -

  ارتكبت.كثر من هذه الجرائم قد أ

 ىلإحالة  ،مم المتحدةجب الفصل السابع من ميثاق الأو بم متصرفا   ،منحال مجلس الأأإذا  -

 .كثر من هذه الجرائم قد ارتكبتأ وفيها أن جريمة أ ويبد ،المدعي العام

نعقد للمحكمة تطبيقا  لمبدأ الأختصاص يختصاص قراء هذه المادة يتبين لنا أن الاستابو  

لا النظام من ثم فإن هذا و  ما،و ل غير الأطراف في نظام ر و الدو ل الأطراف و للدقليمي الجنائي الإ

 ختصاص.بمبدأ عالمية الايأخذ 

ي حالة أحالة قد حدد جهتين لإ الأساسيما و يتضح لنا أن نظام ر بناء  على هذا النص و 

لم و  ،منمجلس الأو  ،طرافل الأو هي الدو  ،لايتها القضائيةو د و مما يدخل في حد ،إلى المحكمة

على ( بنصه 12/3أشار إليها النظام في المادة ) التي لة غير طرف،و يشر إلى الإحالة من قبل د

أن تقبل ممارسة المحكمة  ،...الأساسيلة غير طرف في هذا النظام و ل دو "إذا كان قب أنه

 اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث...".
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حالة إك ى،خر أ ىلإبحيث يختلف من حالة  ،يقا  ض حالة" يجب ألا يفسر تفسيرا  لفظ "الإو 

حالتها إي حالة يمكن أتفسيره  يشمل بل يجب أن ،دات عسكرية مثلا  حو  وفراد أأو عة و نزاع بين مجم

المدعي العام  ىفينبغي عل ها،مامأالجنائية  ى و سيلة لتحريك الدعو حالة الإوحيث إن  ،المحكمة ىلإ

تم الاستناد  التيالمستندات و مات و من صحة المعل حالة من خلال التحققالإع و ضو مفحص  ديهال

قائمة  وأ ،ساس لصحتهاألا  وأ ،لا قيمة لها ةمستندات تافهو دلة أ ىحالة علم الأو تق كأن ،(1)عليها

مستندات مؤكدة تصلح و مات كافية و منة معلضحالة متن الإو يجب أن تكف ،اعتبارات سياسية ىعل

 .(2)ى و لتحريك الدع ساسا  أن و لأن تك

ل و الد لىو الجهة الأ :المحكمة يتم من قبل جهتين ىلإحالة حالة إن إل فو ا القنسلفأكما و 

 لي.و من الدمجلس الأ أما الجهة الثانية فهي ،الأساسيما و طراف في نظام ر الأ

 :الأساسيما و طراف في نظام ر ل الأوالد -ىلو الجهه الأ 

صبحت فأ ،الأساسيما و نظام ر  ىصادقت عل التيل و طراف تلك الدل الأو يقصد بالد

 ،(3)صاحبة علاقة بالحالة وحالة ألة الطرف ذات مصلحة من الإو ن الدو لا يشترط أن تكو  ،فيه طرفا  

 ىلإحالة حالة ما إفي طراف ل الأو أ( من النظام حق الد/13-12/1/2قرت المادتان )أقد و 

جريمة من الجرائم نت الحالة تشكل اما ك ىمت ،المحكمة لتمارس اختصاصها القضائي عليها

حتمل ي مكانت هذه الجريمة قد ارتكبت بالفعل أأاء و س ،( من النظام5ص عليها في المادة )و المنص

عة و مشف ،ف المحيطة بارتكاب الجريمةو لة المحيلة للحالة كافة الظر و ضح الدو أن ت ىعل ،ارتكابها

                                                           
(. رسالة ية )الدائمةالعلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدول(. 2005المختار عمر اشنان )  )1(

 .117ماجستير، أكاديمية الدراسات العليا، قسم القانون، ليبيا، طرابلس، ص

 .166. مرجع سابق. ص2002محمود شريف بسيوني, المحكمة الجنائية الدولية. طبعة   )2(

 .84(. جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي. مرجع سابق. ص2005محمد حنفي محمود )  )3(
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( من 14المبين في المادة ) والنح ىذلك علو  ،(1اارتكابه ىالمؤكدة علو بالمستندات الداعمة 

 .(2)النظام

لة الطرف و من قبل الد تباعهاااجب و ال اتجراءالإ الأساسيما و بذلك فقد حدد نظام ر و 

 التي( السالف ذكرها 14ذلك كما بينته المادة )و  ،ليةو لمحكمة الجنائية الدإلى احالة لاحالتها إند ع

فراغ إ :لو الأ :هما ،المحكمة ىلد هلو قبو لة الطرف و حالة من الدفر شرطين في طلب الإو تستلزم ت

رفاق المذكرة إ :الثانيو  ،ا  ن الطلب كتابيو ي يجب أن يكأ ،بةو لة في شكل مذكرة مكتو الد ى و شك

 ا  ن قيدان الشرطايعد هذو  ،لة الطرفو تدعيها الد التيلية و بالمستندات المدعمة لقيام الجريمة الد

 .(3)المحكمة ىمام المدعي العام لدأطراف لمنعها من تقديم الادعاءات الكيدية ل الأو الد ىعل

 ين هما:يتلة الطرف في فرضو حالة من الدالإ ياتيمكن حصر فرضهكذا و 

ن الجريمة و كأن تك ،لة الطرف حالة للمحكمة خاصة بهاو : أن تحيل الدىلو الأ  يةالفرض

ما إذلك و  ،حالتها للمحكمةإلا أنها تفضل إ ،لةو دلطني لو نطاق اختصاص القضاء ال ىمرتكبة عل

أن النظام القضائي  وأ ،معين ونح ىعل ى و للفصل في الدع ،ط السياسية عليهاو لخشيتها من الضغ

  .للمحكمة وءلذلك تفضل اللجو  ،عادل ونح ىعل ى و فيها غير مؤهل للفصل في الدع

 يهغندو مة الأو الحكحالة إو  ،ن و كما حدث في سيرالي ،لمبدأ التكامل ا  صريح يعد هذا تطبيقا  و 

 ،الإنسانيةرتكبته حركة جيش الرب من جرائم ضد ابسبب ما ي فيها و ضع المأساو ال 2004سنة 

                                                           
 .221عادل عبدالله المسدي. المرجع السابق. ص  )1(

دولة الطرف أن تحيل إلى المدعي ليجوز ل -1( من نظام روما الأساسي على أنه: "14حيث تنص المادة )  )2(
رتكبت، وأن تطلب إلى اأكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد  فيها أن جريمة أو العام أية حالة يبدو

رتكاب اب أكثر تهام لشخص معين أوإذا كان يتعين توجيه الا ،بغرض البت فيها ،لتحقيق في الحالةالمدعي العام ا
في متناول الدولة من  تحدد الحالة قدر المستطاع الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو -2تلك الجريمة ، 

 مستندات مؤيدة".

. مقالة منشورة في كتاب 165 –164ائية الدولية. صمام المحكمة الجن. نظام الادعاء أ(2008حازم عتلم )  )3(
 حمر, القاهرة.ر لجنة الصليب الأاصدإعداد المستشار شريف عتلم, إ  ،"المحكمة الجنائية الدولية"
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الذي نتج عن  المدعي العام للمحكمة ىلإ ،مةو الحكو إثر النزاع المسلح الذي دار بين هذه الحركه 

كان من بينهم القائد و  ،خمسة من كبار قادة الجيش ىتهام إلجيه الاو تحقيقه في هذه الأحداث ت

 ونغو رية الكو مة جمهو المحكمة من حك ىجيه خطاب للمدعي العام لدو حالة تو  الأعلى له،

لين عن الجرائم التي و جراءات التحقيق لتحديد المسؤ إتخاذ امطالبة فيه المحكمة ب ،الديمقراطية

فريقيا إسط و رية و جمهإحالة  ىلإضافة إ ،ن قتيلو ملي ىالو التي راح ضحيتها حو  ،قليمهاإارتكبت في 

 .2005يناير  7المحكمة في  ىالمدعي العام لد ىلإضع فيها و ال

 هتحقق هذتو  ى،خر ألة و الطرف حالة خاصة بدغير لة و : أن تحيل الديةالثان يةالفرض

عن  ى و الدعالمستندات الكافية لتحريك و دلة لة الطرف عن جمع الأو في حالة عجز الد يةالفرض

  .ةعملت هذه الصلاحية في حالات عدستاقد و  ،مام المحكمةأتلك الحالة 

حالة من الإ ىت بالنص عليعن التي الأساسيما و ( من نظام ر 12المادة ) شتملتاقد و 

طرف اللة غير و ( منها مؤداه أن للد3استثناء من تلك القاعدة في الفقرة ) ىعل ،لة طرفو قبل د

إذا قبلت باختصاص المحكمة بنظر  ،ى و لية بدعو المحكمة الجنائية الد ىلإفي النظام أن تتقدم 

بشرط أن  ،حالةطرف حق الإاللة غير و ن هذا النظام يمنح الدإبذلك فو  ،(1)الجريمة قيد البحث

 نرى أن النظام قد أصابو  ،للمحكمة الأساسيتتقدم بطلب تؤكد فيه رغبتها في الالتزام بالنظام 

حالة الإ ل مكنةو هذه الدعن منح ت النظام و كن سإ حيث ،لة غير طرفو دلهذا الحق ل هيلو في تخ

بعض  تجاهضع العجز و يضعها في مو  ،اختصاص المحكمة ىعل ا  يسلب للمحكمة يؤثر تأثيرا  

ناء  بو  ،طراف فقطل الأو حالة من الدالإ ىقصر اختصاصها عل ىلإما يؤدي  ،تهاكات الخطيرةالآن

                                                           
ساسي تنص على أنه: "إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام ( من نظام روما الأ12/3المادة )  )1(

بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة  ،, جاز لتلك الدولة2 الأساسي لازما  بموجب الفقرة
 ي تأخير أوأدون  ةالمحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث، وتتعاون الدولة القابلة مع المحكم

 ".9للباب  استثناء وفقا  
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سبيل  ىتأتي عل الأساسيما و طراف في نظام ر لأل غير او تقدمها الد التين المساعدة إفى هذا عل

ل و الد و"للمحكمة أن تدع: أنه ىتنص عل التي( من النظام 87/5ارد في المادة )و  وكما ه ،عو التط

نا ي( من اتفاقية في34هذا يتماشي مع ما جاءت به المادة )و  ،تقديم المساعدة" ىلإطراف الأغير 

ل و للد ا  قو حق ولتزامات أا"لا تنشئ المعاهدة : أنه ىتنص عل التي ،1969ن المعاهدات لسنة و لقان

 ."افقتهاو ن مو طراف بدغير الأ

ابع جب الفصل السو بم لي متصرفاً و من الدحالة حالة من مجلس الأإ -الجهة الثانية

 :مم المتحدةمن ميثاق الأ

لية في ممارسة اختصاصها و الجنائية الدالمحكمة و لي و من الدتعد العلاقة بين مجلس الأ

مم المتحدة قد نظم ميثاق الأو  ،(1)الأساسيما و نظام ر  ىاضعو  تاعترض التيهم المسائل أ من 

خلال المناقشات في و  ،الاختصاصاتو ل المجلس العديد من السلطات و حيث خ ،هذه العلاقة

 ىلإحالة حده سلطة الإو ن للمجلس و مريكية تطالب بأن يكلايات المتحدة الأو ما كانت الو مؤتمر ر 

رتأت أن يشترك المجلس مع ا ،ية في المجلسو دائمة العضل و منها د ى خر أ لا  و لكن دو  ،المحكمة

ما و ل المشاركة في مؤتمر ر و غير أن غالبية الد ،المدعي العام لديهاو طراف في المحكمة ل الأو الد

عطاء المجلس هذا الاختصاص إ ن ذلك لأو  ،(2)ة تجاه المحكمةعاسو يل المجلس سلطة و لم تؤيد تخ

سير  ىعل ا  خطير  ما يؤثر تأثيرا   ،قاص من حيادهاالآنو  ،استقلال المحكمة ىمن شأنه أن يؤثر عل

 .(3)القدح في سيادتهاو بالنزاع  ل المعنية و رادة الدإالنيل من  ىلإكما أنه قد يؤدي  ،العدالة

                                                           
 .87حمد حسين الفسي. المرجع السابق. ص   )1(

 .234. ص 1997جنيف، –، الأمم المتحدة، نيويورك1993ون الدولي، المجلد الثاني، حولية لجنة القان  )2(

نظر في ذات السياق: سوسن تمر خان بكه. اوما بعدها. و  157شريف سيد كامل. المرجع السابق. ص   )3(
 .321المرجع السابق. ص
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يل مجلس و تخ (13/2في المادة ) الأساسيما و قرار نظام ر إ ىلإقد خلص هذا النقاش و 

ل  و الرغم من معارضة بعض الدعلى و  ،ليةو المحكمة الجنائية الد ىلإحالة لي سلطة الإو من الدالأ

لا أن هذه إحالة  حده سلطة الإو يل المجلس و من تخ هلايات المتحدة الامريكية تحقيقو لت الو لما حا

ما و طراف في نظام ر ل الأو جانب الد ىلإ لكنو  ،ن منحه هذه السلطة و لم تحل د ةالمعارض

 .(1)المحكمة ىالمدعي العام لدو  الأساسي

للفصل السابع من  طبقا   ن في ذلك متصرفا  و المحكمة يك ىلإالمجلس يحيلها حالة  ةيأو 

 .(2)ليينو السلم الدو من ن هذه الحالة من شأنها تهديد الأو أن تك ىعل ،مم المتحدةميثاق الأ

 التيأصدرها المجلس هي القرارات  التيحالة الدراسة من قرارات الإمنا في هذه ما يهو 

 : هماو  ليةو ل على المحكمة الجنائية الدو أصدرها بشأن إحالة رؤساء الد

 ر علىو ضع في إقليم دارفو بشأن إحالة ال 2005لسنة  1593رقم : قرار لوالقرار الأ 

 :ليةو الجنائية الد المحكمة

 تينالمناهضتين الحركو دانية برئاسة عمر البشير و مة السو لحكإثر الصراع الذي كان بين ا 

ارتكاب جرائم بشعة بحق  هعن نتج الذي ،اة و المساو حركة العدالة و دان و جيش تحرير الس :هماو له 

 ليو من الدمجلس الأودفع  ،قليمالإضاع في و الأ يتردما أدى إلى  ،(3)رو قليم دارفإالمدنيين في 

كان  ،2004منذ منتصف عام  ،صدار عدة قرارات متعاقبةإب ،دانو ضد الس هقفو تصعيد م إلى

ر على المحكمة الجنائية و ضع في دارفو بشأن إحالة ال 2005لسنة  1593من أبرزها القرار رقم 

                                                           
 .169حازم عتلم. المرجع السابق. ص  )1(

 .22السابق. صسلوى يوسف الإكيابي. المرجع   )2(

. رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية قليم دارفورإالأبعاد القانونية لأزمة (. 2009حماد وادي سند الكردي )  )3(
 .324الحقوق، القاهرة، مصر. ص 
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لجنة  قدمتها له ،ساسيةأمبررات  في إصداره هذا القرار على ثلاثةقد استند المجلس و  لية،و الد

 تي:هي كالآو ص و بهذا الخصنشأها أ التي ،تقصي الحقائق

 ي.دانو ر نظام العدالة السو قص -1

 تقرير ىلذلك انتهو  ،ليا  و مبادئ العدالة المتعارف عليها دو د تعارض بين هذا النظام و جو  -2

محاكمة و رغب في ملاحقة لا يو داني لا يقدر و ل بأن النظام القضائي السو الق إلىاللجنة 

 ر.و قليم دارفإالجرائم المرتكبة في  على الجناة

 ص عليها فيو لية المنصو ط الجريمة الدو شر  ىر علو قليم دارفإاشتمال الجرائم المرتكبة في  -3

ر تشكل حسب القرارين و ن حالة دارفلأو  ،(2-8/1و 7/1اد )و في الم الأساسيما و نظام ر 

للسلم  تهديدا   2004لسنة  1564و 1556لي رقمي و من الدالصادرين عن مجلس الأ

 ليين.و من الدالأو 

قت و في  هقيعها عليو ت الرغم منعلى  ،الأساسيما و نظام ر  ىدان علو لة السو تصديق دعدم و 

قليم إمن الجرائم المرتكبة في حالة مجلس الأإن و ل دو لا يح ،2000سبتمبر  7تاريخ لاحق ب

 ،المتحدة ممالفصل السابع من ميثاق الأ ىفي ذلك عل مستندا   ،ليةو المحكمة الجنائية الد إلىر و دارف

 .(1)نكار اختصاص المحكمة بنظر هذه الجرائمإدانية و مة السو الذي لا تستطيع معه الحكمر الأ

تبرهن  التيدلة بتقديم الأ 2008 وليو ي 14قام المدعي العام للمحكمة في ثر ذلك أعلى و 

جرائم و  الإنسانيةائم ضد ر جو بادة جماعية إقد ارتكب جرائم  (البشير)داني و أن الرئيس الس ىعل

صحيفة  (وكامبو )أالسيد قت و في ذلك اللم يقدم المدعي العام للمحكمة و  ،رو قليم دارفإحرب في 

                                                           
حماد وادي سند الكردي. قواعد القانون الدولي المتعلقة بحصانات رؤساء الدول. بحث منشور على شبكة   )1(

أبريل  11. تاريخ الزيارة //:www . ihamdarfur . net  httpالدولية على موقع افهم دارفور : المعلومات 
2016. 
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 ،ات من التحقيق في هذه الجرائمو سنثلاث استمرت  ،د مضنيةو لا بعد جهإ (البشير)الاتهامات ضد 

 وبة بمكان تفنيدها أو شهادات من الصعو ثائق و مدعمة بو دلة دامغة أ انتهت إلى حصوله على

 .(1)ات المسلحةو القائد العام للقو  ،نه الحاكم المطلق للبلادو لية لكو فالبشير يتحمل المسؤ  ،دحضها

المدعي العام صدر أ ،(2)طني مستحيلةو داني الو مام القضاء السأن مقاضاة البشير لأو 

شريك غير مباشر في  وكمرتكب غير مباشر أ ،2009مارس  4في  يهثيقة إلقاء القبض علو 

 ريا  و ضر  وأن القبض عليه يبدو  ،بادة الجماعيةجريمة الإو  الإنسانيةالجرائم ضد و جرائم الحرب 

 .(3)ب( من النظام-58/1المادة ) ىبمقتض

حضار بحق رئيس إو صدار مذكرة قبض إل مرة في التاريخ يتم و ه أنه لأر ما يجدر ذكو 

كان لا إذا إلة و حيث لم يحدث في التاريخ محاكمة رئيس د ،الرئاسي هيمارس مهام منصب ،لةو د

 .(4)عا  و مخل وأ ما  و مهز 

                                                           
 PR341 –200807 . 14  –OTP  –ICC نظر: قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الوثيقةا  )1(

– ARA .   2008يونيو 14المؤرخة في. 
( من الدستور السوداني على الأحوال التي يحاكم فيها رئيس الدولة وهي "تكون 45حيث تنص المادة )  )2(

جراءات جنائية ضده إلا بإذن يصدره إلا يجوز اتخاذ  -المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية علي الوجه الآتي: أ
يرفع  –)أ( أمام المحكمة الدستورية, ج تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة –المجلس الوطني كتابة, ب

يجوز للمجلس بأغلبية ثلثي أعضائة عزل رئيس  –بشأنه, د أى قرار بالإدانة الجنائية للمجلس ليتخذ ما يراه مناسبا  
 بجريمة الشرف والأمانة. الجمهورية في حالة الإدانة بجريمة الخيانة أو

 نظر الوثيقة:اطلاع بالتفصيل على التهم التي وجهتها الدائرة التمهيدية للبشير للا  )3(
Icc – 02/05 -01/09 -1-T ARB 04-030-2009 

عبدالخالق حسين. لا أعد مقاضاة الحاكم الطاغية انتهاكا  للسيادة الوطنية بل انتصار للشعوب المضطهدة.   )4(
لبشير إلى المحكمة الجنائية الدولية, نشر الحوار في صحيفة مقالة مقدمة في حوار حول تقديم عمر حسن ا

. تاريخ   http //; www . alsabah . comالصباح البغدادية على شبكة المعلومات الدولية على الموقع : 
 .2016مايو 3الزيارة 
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ع و جملة من الدف ىمستندة في ذلك عل ،ن مع المحكمةو عن التعا امتنعتدان و إلا أن الس

 ا  لم يبرم اتفاقو  ،الأساسيما و في نظام ر  دان ليست طرفا  و برزها أن السأكان من  التي ،نيةو القان

 .(1)رو قليم دارفإضع في و مع المحكمة بشأن ال

طنية لتقصي الحقائق في و لجنة شكل السودان دان مع المحكمة و السعدم تعاون لتأكيد و 

 ،قليمارتكبت في الإ التيقرار تأسيس محكمتين خاصتين للمحاكمة عن الجرائم بها تلا ،رو قليم دارفإ

 ،صيلداني باختصاصه الأو ثبات قيام القضاء السإ إلى امراء تأسيسهو من  ىيسعالسودان كان 

امر تأسيس و أهمها عدم اتساق أ  ،سبابألي لعدة و من الدجراءات لم تقنع مجلس الأهذه الإلا أن إ

داني و بات السو ن العقو اء قانو احت مذلك لعدو  ،لية للعدالة الجنائيةو هذه المحاكم مع المعايير الد

ما و ( من نظام ر 5ص عليها في المادة )و لية المنصو الجرائم الد ىص صريحة تعاقب علو نص ىعل

حكام تمنح حصانات أ ىعل 1999داني لسنة و جراءات السن الإو اشتمال قان إلى ضافة  إ ،الأساسي

 .(2)فلات من العقابلة الإو ي المناصب العليا في الدو شخاص ذالأ ىيسهل معها عل ،اسعهو 

رئيس لجيه الاتهام لو لية من تو عام للمحكمة الجنائية الدالذلك لم يمنع المدعي  إلا أن

 همر الذي رد عليالأ ،2009مارس  4في تاريخ  هبالقبض علي مرا  أصدر أو  ،البشيرداني و الس

غير أن هذا الرد يمكن  ،هلا يزال يمارس مهام منصب ،لةو رئيس د هنو كل ،بالحصانة هالبشير بتمسك

منذ  ه"من المستقر علي: أنه ىنصت عل التي 1996لسنة  ليو ن الدو قرته لجنة القانأبما  هدحض

لي لا يستطيع و ن الدو ص عليها في القانو لية منصو ية جريمة دأرج أن مرتكب و رمبو محاكمات ن

                                                           
 ها.وما بعد 70(. ب ش. ص 1)ط  دروس في القضايا الدولية المعاصرة(. 2006عبدالله الأشعل )  )1(

مركز القاهرة  -:. )ب ط(. مصر، القاهرة السودان والمحكمة الجنائية الدولية(. 2006كمال الدين الجزولي )  )2(
 .86-85نسان. ص لدراسات حقوق الإ
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جراءات قضائية إنما تتم محاكمته من خلال إو  ،العقاب من قعه الرسمي لكي يفرو أن يتذرع بم

 .(1) مناسبة..."

( 27صراحة في المادة ) هالذي نص علي ،عن هذا المبدأ الأساسيما و لم يشذ نظام ر و 

 .ليةو ه من جرائم دنو فلات من العقاب عما يرتكبشخاص للإلا تعتد بالصفة الرسمية للأ التي ،منه

 :ر من ناحيتينو به القصو البشير يش دانيو أن الدفع الذي تمسك به الرئيس السنرى و 

ن أ أساس ىعل ،طنيو مام القضاء الجنائي الأالتمسك بهذا الدفع  ا  إذا كان ممكن :ىلو الأ  ناحيةال 

 زو نه في المقابل لا يجإف ،ي داخليةأطنية و يختص بالنظر فيها هي جرائم ذات طبيعة  التيالجرائم 

ئم عتبار أن هذا القضاء يختص بالنظر في الجرااب ،ليو مام القضاء الجنائي الدأالتمسك بهذا الدفع 

جريمة  تشكلر و قليم دارفإرتكابها في اأن الأفعال المتهم بو  ،ليو تهدد مصلحة المجتمع الد التيلية و الد

ز التمسك و لا يجمن ثم و  ،ليةو ختصاص المحكمة الجنائية الداتدخل في و  ،لية بكل المقاييسو د

 لية.و المحكمة الجنائية الد مامأبالحصانة 

ير غ هامع المحكمة أننها و دان في عدم تعاو الس استندت عليها التي ةن الحجأ الثانية:ناحية ال

 ن معهاو غير ملزمة بالتعاهى ومن ثم ف ،جبها المحكمةو بم ئتنشأالتي  ،ماو تفاقية ر اي طرف ف

ن في العديد م هسندلزام هذا الإيجد و  ،ن مع المحكمةو ملزمة بالتعا تبقى دانو الس نفإ ،ن صحتإو 

صادقت  التي ،1949اتفاقيات جنيف لسنة مثل  ،دانو صادقت عليها الس التيلية و ق الديثاو مال

المصادقة و   1989ق الطفل لسنة و اتفاقية حقو  ،1957سبتمبر  23دان في تاريخ و عليها الس

رد فيما و كما  الإنسانيةضد حكامها بمثابة جرائم أيعد انتهاك  التي ،1990غسطس أ عليها في 

 .الأساسيما و نظام ر من  (5بعد بالمادة )

                                                           
 – 14. ص  10/  51. وثيقة رقم أ / 1996 يونيو 16نظر تقرير لجنة القانون الدولي، الأمم المتحدة، ا  )1(

15. 
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 يل الأعضاء فو لة من الدو هذه الفتره لم يقم البشير بالسفر إلى أي دة طيلنتيجة لذلك فو       

 تخذتهالذي ا ،سحاب من المحكمةالآن ر فكرةو لكن عند ظهو  ،ل الأفريقيةو بما فيها الد ،المحكمة

البشير أ بد ،2015لة في عام و د 37بلغ عددها و  ،الأعضاء في المحكمة ل الأفريقيةو جميع الد

في  2015ة ل سنو قامته هذه الدأإلى أن حضر المؤتمر الذي  ،ل بحريةو بالتنقل بين هذه الد

من  يبتكليف محامحينها المحكمة  حيث قامت لية،و لجنائية الدالمحكمة ا لو فريقيا حأب و جن

  .لقرار القبض الصادر عن المحكمة تنفيذا   ،ى مستعجلة ضد البشيرو دع فريقيا لرفعأب و جن

فريقيا ب أو أمام إحدى المحاكم بجن ،بشكل مستعجلى و ي برفع الدعقام المحام بالفعلو         

ر هذا الحكم أدرك و بصدو  ،بالقبض على البشير ،بناء على هذا الطلب ،حكمهالقاضي أصدر ف

لبشير افريقيا بتهريبه ب أو لكن تدخل رئيس جنو  بها، ئ رة المحكمة التي كان يستهز و البشير خط

ة التي و لخطبسبب هذه او  ،(1)ن القبض عليهو حال د ،دانو اسطة طائرة عسكرية نقلته إلى السو ب

سمها ادان شطب و لذلك طلبت الس ،ارة المحكمة عليهو خطو ة و دان قو الس المحكمة أدركتاتخذتها 

طلب أمريكا  وع هقو متالالأمر غير ولكن  قبل أمريكا، ل الراعية للإرهاب المعدة منو من قائمة الد

ات ضو دان مفاو السبدأت بناء على ذلك و  ،ةليو ية الدئضعها مع المحكمة الجناو ية و دان تسو من الس

اعد و قو للمحكمة  الأساسياردة في النظام و إلى مسألة غير صلت و  ،المحكمة بهذا الشأنمع 

ثم يرجع  ،اجه بالتهمو يو يمثل البشير أمام المحكمة أي أن  ل(،و )المث هيو الإثبات فيها و الإجراءات 

اعد الإجراءات المتبعة و لق نه طبقا  لأ ،هذا الاقتراح رفضت دانيةو مة السو لكن الحكو  ،دان مجددا  و للس

لا و  ،له أمامها يقبض عليهو بمثو ب لدى المحكمة و البشير متهم مطل ،للمحكمة الأساسيفي النظام 
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خطر من أ ا  دان تهمو جه له السو الحل أن توكان  ،فرةو ط الإفراج هنا غير متو ن شر يفرج عنه لأ

ما جعلها محل استغراب من  ،المتمثله في جنح تهرب ضريبي ،له المحكمة اجهتهو الجنح التي 

التي قد تصل  ،رو قليم دارفإكتلك التي ارتكبت في  ،جه له تهم بالقتلو ت بدل أن ،قبل الكثيرين

دان في تنازع و دخل السيأن  وهنا هما يمكن أن يحدث ومن ثم فإن  ،بتها إلى الإعدامو عق

ن و تدخل في اتفاقية تعاأن مع إمكان  مشابه، مثلما دخلت ليبيا في تنازع ،اختصاص مع المحكمة

من ليبيا  2020وليو بالفعل طلبت المحكمة في شهر يو  ،في اتفاق مع المحكمةمثلما دخلت ليبيا 

غة اتفاقية افي صي ،الصياغةو ص و من حيث النص ،برمت بينهماأن التي و استخدام اتفاقية التعا

  .(1)بالفعل لم تمانع ليبيا في ذلكو  ،دانو بين السو بينها 

منذ العام  ،في البداية الحكم الصادر من المحكمةقد أهملت دان و ما ذكر نرى أن الس من كل     

ضعها مع و ية و طلب منها تسسباب سياسية لكن لأو  معه، لم تتعاطَ و  ،لم تعره أي أهتمامو  ،2005

دان و د للسو ثم يع ،جه بالتهماو ل البشير أمام المحكمة ليو جاء بناء على ذلك الاقتراح بمثف المحكمة،

المتبعة في الإجراءات اعد و لق لأنه طبقا   ،دانيةو مة السو لكن هذا الاقتراح لم تقبل به الحكو  ،مجددا  

فراج لا ط الإو طالما أن شر ، فراج عن متهم مثل أمام المحكمةلا يمكن الإ ،الأساسيما و نظام ر 

  .(2)تنطبق عليه
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جنائية ليبيا على المحكمة الضع في و بشأن إحالة ال 2011سنة  1970قرار رقم  القرار الثاني:

 :ليةو الد

 1970لي التابع للأمم المتحدة القرار رقم و تبنى مجلس الأمن الد 2011فبراير  26في 

س يمكن لمجل الأساسيما و جب نظام ر و بمو  ،ليةو ضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدو بإحالة ال

 ل السابع من ميثاقمستندا  في ذلك على الفص ،لة على المحكمةو ضع في أية دو الأمن أن يحيل ال

ذلك و  ،ل الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بقرارات مجلس الأمنو أن جميع الدو  الأمم المتحدة،

 .ميثاقال( من 25المادة )جب نص و بم

 ،ليةو لدمحكمة الجنائية ان الكامل مع الو قد طالب هذا القرار السلطات الليبية آنذاك بالتعاو 

هدة ن ليبيا ليست طرفا  في المعالأ ،ميثاق الأمم المتحدة وليبيا هل إلزامية هذا القرار مصدرو 

ته ذلك من خلال ما قدمو  ،ن الكامل مع المحكمةو عدت السلطات الليبية بالتعاو  ،ة للمحكمةئالمنش

 ص.و من مذكرات إلى المحكمة بهذا الخص

أنه سيفتح  2011مارس 3في أعلن المدعي العام لدى المحكمة بناء على هذا القرار و 

بادر المدعي العام لدى المحكمة بالتحقيق في الأفعال بالفعل و  ،ياضع في ليبو ال صو التحقيق بخص

ل بأن و قد خلص هذا التحقيق إلى القو  ،رتكبت ضد المتظاهرين السلميين في المدن الليبيةا التي

( 7/1فقا  للمادة )و  الإنسانيةشكل جرائم ضد ت ،ضطهادالاو المتمثلة في القتل العمد  ،هذه الأفعال

على أثر نتائج هذا التحقيق طلب المدعي من الدائرة و  ،(1)الأساسيما و ج( من نظام ر -تفريع )أ

فقا  للأدلة و ن و يتحمل لقاء القبض بحق ثلاثة أشخاصإامر بو ر أاصدإلى في المحكمة و التمهيدية الأ
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في المدن الليبية أثناء  الإنسانيةرتكبت ضد ا التيلية الجنائية عن الجرائم و المتحصل عليها المسؤ 

 .2011أحداث فبراير 

على ثلاثة لقاء القبض أصدرت الدائرة التمهيديه أمرا  بإ 2011ونيو ي 27بالفعل في و 

رئيس و  القذافي،سلام سيف الإنجله و  ،لةو بصفته رئيس الد ،العقيد معمر القذافي :شخاص همأ

بين لصلتهم بجرائم ضد و كان هؤلاء الثلاثة مطلو  ،سيو خابرات الليبي السابق عبدالله السنمال

 وقد ،2011فبراير  15بدأت من  ،ارتكبت ضد المدنيين في العديد من المدن الليبية ،الإنسانية

لا يتمتع الرئيس بهذه و  ،لةو هذا الأمر ضد العقيد معمر القذافي بصفته الرئيس الفعلي للد رصد

السيطرة الفعلية على و الذي يتمتع بالسلطة  ات المسلحة فيها،و لا إذا كان القائد الأعلى للقإالصفه 

لية عن هذه و لية الجنائية الدو المسؤ  ةتهم المحكمة جهت لهو بناء على ذلك و  ،ات التابعة لهو الق

المدعي  غير أن ،(1)الأساسي ماو ( من نظام ر 28مستندة في ذلك على نص المادة ) ،الجرائم

ى و لى للدعو نهاء الدائرة التمهيدية الأإإلى  ،2012 وماي 16في التقرير الثالث الذي قدمه في أشار 

 20فاته في و بسبب  ،2011فمبر و ن 22الجنائية القائمة بحق العقيد معمر القذافي في تاريخ 

 . 2011بر و أكت

هي  تسقط التيطنية و بات الو انين العقو مع قلية و تفقت المحكمة الجنائية الدافي هذا و 

ات بو ن العقو منها قانو  ،فاتهو ى فيها عن المتهم قبل إدانته بسبب و تنقضي الدعو الجريمة  ،الأخرى 

  فاة المتهم قبل إدانته". و على أنه "تسقط الجريمة ب ه( من105الذي ينص في المادة ) ،الليبي

عهما و ضو متم تداول قد سي فو عبدالله السنو ن سيف الإسلام القذافي اخر ان الآالمتهم اأم

ن و من خلال ما قدمته السلطات الليبية من طع ،السلطات الليبيةو لية و بين المحكمة الجنائية الد

بينهما حتى  هاالرد عليو ن و للطع لا  و مط لا  و تداالتي استغرقت  لمحكمة،لية قضيتهما أمام او ل مقبو ح
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 سي للقضاء الليبي،و عبدالله السن المتهم الثالث المحكمة يمسلبت ،الآنعليه  وه لماضع و نتهى الا

الذي ليس له مدة  ،لتماس إعادة النظرامن خلال الطعن بدة المحكمة لهذا المتهم و مع إمكانية ع

لا فأما المتهم الثاني سيف الإسلام القذافي  ،متى ما ظهرت أدلة جديدةع له و يتم الرجو  ،محددة

 .(1)ليةو أمام المحكمة الجنائية الد ا  بو مطليزال 

التي أسندتها المحكمة للمتهم سيف الإسلام القذافي لية الجنائية و نرى أن أساس المسؤ و 

إذ كان بمثابة رئيس  ؛2011قبل أحداث فبراير  ،الصفة التي كان يتمتع بها في الفترة الأخيرةهى 

اقعية و إلا أنه من الناحية ال ة،رة علنيو بصن لم يكن ذلك لئو  ،لبلادفي ااختصاصات اسمية ي ذ

 ون يتمتع بهما رئيس ذيتالسيطرة الفعليتين اللو بالسلطة  آنذاكإذ لم يكن يتمتع  ؛كان كذلك

لية الجنائية للرئيس ذي الاختصاصات و الجدير بالذكر أن أحكام المسؤ و  ،اختصاصات فعلية

متى ما ارتكب الرئيس المعني الفعل  ،احدةو لرئيس ذي الاختصاصات الفعلية هي أحكام او الاسمية 

لة يتمتع بصلاحيات اسمية و لية الجنائية لرئيس دو قرار المسؤ إإلا أن  ه،مع غير  والمجرم بمفرده أ

لية و المسؤ في لي بحق الأخير و إذ أقر المشرع الد ؛ختلف عن إقرارها لرئيس يتمتع بصلاحيات فعليةي

 ه،على مرؤسي السيطرة الفعليتينو فكرة تملك حاملها لصفتي السلطة  ىالمفترضة القائمة علالجنائية 

لبا  غالية و سؤ مع من الو هذا النو  الأساسي،ما و ( من نظام ر 28ص عليه في المادة )و منص وكما ه

لا يلزم الذي  ،الاختصاصات الاسميةي على خلاف الرئيس ذ ذلكو  ،القادة العسكريينبما يرتبط 

لية التي يمكن و ؤ سالمولذا ف هالفعليتين على مرؤسي السيطرةو للسلطة  هتملكلية بحقه و قرار المسؤ لإ

 ،الأساسيما و ( من نظام ر 25ص عليها في المادة )و لية الحقيقية المنصو أن تقر بشأنه هي المسؤ 

 ،غيرهبالاشتراك مع  واء ارتكب الجريمة بصفته الفردية أو س ،لية بحق المتهمو قر هذه المسؤ التي ت

 المساعدة في تنفيذ هذه الجريمة،م ن أو تقديم العم هذا الاشتراك عن طريق التحريض أكان أاء و سو 
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المساهمة في ارتكاب  عليه الحال في قضية المتهم سيف الإسلام القذافي الذي عمل على وكما ه

 .(1)لية الحقيقية عن هذه الجريمةو بالتالي يتحمل المسؤ و  غيره، مع الإنسانيةجريمة ضد 

ما و طار نظام ر إلي في و من الديتمتع بها مجلس الأ التين السلطات أ ،نرى ذكره ما تم مو 

 صدارإحيث قام المجلس ب ،المحكمةأجله من  الذي أنشئت الهدفعدم بلوغ من شأنها  الأساسي

من الأو ضع في ليبيا يهدد السلم و أن ال معتبرا   ،المحكمة إلىضع في ليبيا و حالة اللإ هذا القرار

حالة إب قملا أنه لم يإ ،ليينو من الدالأو جد انتهاكات جسيمة تهدد بالفعل السلم و في حين ت ،ليينو الد

من  سرائيليات الاحتلال الإو تهاكات ما ارتكبته قالآنبرز هذه أمن و  ،المحكمةإلى الحالة بشأنها 

 .2008لية ضد الفلسطينيين في ديسمبر و جرائم د

حالة لحالة ما الإحق  الأساسيما و نظام ر  ل الأعضاء فيو من المنطق منح الد كما نرى 

قاليمها أ ىكثر دراية بما يقع علأهي  لو الد نلأ ،ةلو ضد رئيس د ليةو المحكمة الجنائية الد على

خاصة إذا كان مرتكب هذه الجرائم رئيس  ،تدخل ضمن نطاق اختصاص المحكمة ،من جرائم

طنية بعيدة عن التجاذبات و لة معبرا  عن إراده و ن قرار الإحالة من الدو إذ غالبا  ما يك ؛نفسه ةلو الد

 ويم هو ساس قأ ىجانب أن استخدامها هذا الحق قائم عل إلى ل الأخرى،و مات الدو السياسية لحك

 نرى  كما  للمحكمة، الأساسينظام ال ىمن خلال تصديقها عل ،به تبما تعاهد لو هذه الد لتزاما

تأكيد اعتراف ل ،يجابيا  إ غير طرف يعد مسلكا  لة و لد ى و منح حق تحريك الدعأن  ،ى خر أمن جهة 

ذلك من خلال ما تعرضه من و  ،ضمام إليهالآن ىتحريضها علو  ،الأساسيما و ل بنظام ر و هذه الد

منها  قرارا  إالذي يعد و  ،ص ما تنظره من جرائمو بخص ،ليةو تقديم للمساعدة للمحكمة الجنائية الد

ى من و يك الدعر المدعي العام لدى المحكمة صلاحية تحيل و تخو  ،حكام هذا النظامألتزامها باب

رة و ى المنظو تأكيد على فاعلية المحكمة في ممارسة اختصاصها على الدع ونما هإ ه،تلقاء نفس
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لة على و أما الإحالة من مجلس الأمن لحالة ما ضد رئيس الد ،لى فيهاو ات الاو منذ الخط ،اهأمام

نرى و  الآن،حيده إلى حد و إن لم تكن هي ال عا  و مامها شيأ ى و كثر طرق تحريك الدعأهي ف ةالمحكم

 .المحكمةلة على و د إلى هيمنة القرار السياسي في إحالة رئيس دو أن السبب في ذلك يع
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 المطلب الثاني

 ليةو أمام المحكمة الجنائية الد ى و دعلاتحريك المدعي العام 

 هل من تلقاء نفسوضد رؤساء الد

 إلى اختصاص الأساسيما و عداد نظام ر ل لإو ع الأو في المشر  ليو ن الدو لجنة القانلم تشر 

قصرت هذا  حيث  ،همن تلقاء نفس ى و تحريك الدعبلية و الجنائية الدالمدعي العام للمحكمة 

لم تسمح  فهي ،ليو من الدمجلس الأ وطراف أل الأو الدمن  حالةسلطة الإ ىالاختصاص عل

د و فو قترحت بعض الاأن بعد و  ،العام بمباشرة هذا الاختصاص إلا في هاتين الحالتين ىللمدع

 وفراد أيقدمها له الأ التيمات و المعل ىعل بناء   ،يل المدعي العام هذا الاختصاصو المشاركة تخ

 .(1)ميةو حكالمن قبل المنظمات غير  والضحايا أ

 ىلإن الحاجة و د ى و دعالعام في تحريك ال ىعطاء هذا الحق للمدعإ أن  ،مرحقيقة الأو 

ي و في بناء قضاء ق مهما   مجلس يعد عاملا  المن  وغير طرف أ ولة طرف أو حالة "حالة" من دإ

تعد جريمة داخلة في اختصاص المحكمة  التيالتحقيق في "الحالة" مباشرة  قصر إن حيث ،مستقلو 

المادة )طرف  رلة غيو د وب( أ/13المادة )مجلس ال وأ( أ/13المادة )لة طرف و حالتها من دإ ىعل

 ،تعطيل عمل المحكمة ىلإيؤدي  رهو دبهذا و  ،اعث السياسية لتلك الجهاتو رهن البيجعلها  ،(12/3

جد و في حين ت ،سبيل الحصر ىبجعلها تنظر في الحالات المحالة إليها من قبل تلك الجهات عل

 التيمر الذي ينال من مقتضيات العدالة لأا ،لا تهتم بها تلك الجهاتو  ،رةو أكثر خط ى حالات أخر 

 .(2)من أجلها المحكمة تئأنش
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إذا  ،ممارسة اختصاصها بنظر "حالة" مالية و الجنائية الد ز للمحكمةو ذلك يج ىعل بناء  و 

 ماو ج( من نظام ر /13جب المادة )و بم ،هكان المدعي العام باشر التحقيق فيها من تلقاء نفس

 وتبد هناو  ،تدخل في اختصاص المحكمة التيذلك فيما يتعلق بجريمة من الجرائم و  ،الأساسي

تتيح للمحكمة  إذ ؛ى و في تحريك الدعالعام  ىلة للمدعو نية للسلطة المخو القانو  ،همية العمليةالأ

مجلس ال وطراف في المحكمة أل الأو امتنعت الد ورفضت أ التيممارسة الاختصاص في الحالات 

 .(1)المحكمة ىلبشأنها إحالة "الحالة" إعن 

 خلافا  و  جدلا   همن تلقاء نفس ى و رة منح المدعي العام صلاحية تحريك الدعقد أثارت فكو 

انقسمت و جهات النظر و  هثر أ ىعلتعددت الذي  ،ماسيو ما الدبلو مؤتمر ر في ل المشاركة و بين الد

 :تجاهاتإلى ثلاثة ا

لعام ا ىر للمدعو د أىلغاء ذهب إلى إ ،مريكيةالمتحدة الالايات و ال هؤيدتو  :لوالأ  الاتجاه 

نصار هذا أ ى كما ير  ،هينظرها من تلقاء نفس التيه في القضايا ئراآو جهاته و من تسييس ت فا  و خ

ت المنظماو فراد العام في متابعة جميع الادعاءات المقدمة من الأ ىعطاء السلطة للمدعإ  الاتجاه

ه هذه ءعطاإ كما أن  ،معالجتها هما يتعذر علي ،ي و كافة الشكاعاب ياست ىجعله غير قادر علي

م عد ىلإيؤدي  هر و هذا بدو  ،يتدخل فيها التيسيع عدد القضايا و الصلاحية بمطلقها قد يساهم في ت

 .وى ر أمامه من شكاو منظ ونزاهته في التحقيق فيما هو حياده 

ام الع ىالمدعمنح  ،الأساسيما و نظام ر و ل الغربية و خذت به الدأالذي هو و  :الثاني الاتجاه

 ماتو من معل هما يتحصل علي ءو ض ىعل ،هالمحكمة صلاحية مباشرة التحقيق من تلقاء نفس ىلد

لكن هذه الصلاحية مقيدة و  ،ميةو حكغير م مية أو منظمات حكم ضحايا أم فراد أأمن كانت أاء و س

 .التحقيقجراء إلسماح له بل ،ذن من الدائرة التمهيدية بالمحكمةإبطلب 

                                                           
 وما بعدها. 154شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص  )1(
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ب الحد من سلطات و جو مؤداه  ،ل العربيةو خذت به غالبية الدأالذي هو و  :الثالث الاتجاه

ذن من الدائرة إو  ،لةو حالة مقدمة من دإ ىعل بناء  إلات يباشر التحقيق  لابأذلك و  ،المدعي العام

 ىماته علو معلأن تقتصر مصادر و  ،يباشر فيها التحقيق التيل و افقة الدو م وأ ،التمهيدية بالمحكمة

 .(1)هيباشر هذا التحقيق من تلقاء نفس ما يعني أنه ،مم المتحدةجهزة الأأ ول أو الد

ة بمباشر  ،همن تلقاء نفس ،العام ىم المدعو يق الأساسيما و ( من نظام ر 15للمادة ) فقا  و و 

من من مجلس الأ وطراف أل غير الأو الد وطراف أل الأو الد ىحدإحالة من ن الإو د ،التحقيق

دعي الم دمجراءات التحقيق يقإقبل البدء في  ،( من النظام15/2للمادة ) فقا  و ف ،مع ذلكو  ،ليو الد

لا  لتياات و صافقتها بأغلبية الأو م ىل علو للحص ،بالمستندات للدائرة التمهيدية ا  مدعم ا  العام طلب

 ( من النظام.15/4ارد في المادة )و  وات( كما هو صأ 3اقع و من  2تقل عن )
 

لية و الجنائية الدلمحكمة دى االعام ل ىعلاه للمدعأ ( المشار إليها 15/2قد حددت المادة )و 

سبيل  ىحددتها عل رمن مصاد ،ل الحالة المراد التحقيق فيهاو مات حو معل ىل علو طرق الحص

هذه المصادر  ،ساس لها من الصحةألا  ،كيدية ى و ض في دعاو للخ ذلك تجنبا  و  ،المثال لا الحصر

العام  يالمدعيتلقى و  ،(2)لو الدو مية و حكالغير و مية و المنظمات الحكو  ،مم المتحدةالأ ةجهز أهي 

 التحريرية بمقر المحكمة والشهادة الشفهية أ ،الأساسيما و نظام ر  ( من15/1للمادة ) فقا  و  يضا  أ

 ،نظامال( من 15/4للمادة ) فقا  و المدعي العام يباشر  لاو  ،(3)ى في أي جهة أخر  وأ في لاهاى

ع و ل للشر و ساس معقأد و جو قرار إن الخاصة بما قبل المحاكمة بو لا بعد قيام دائرة الشؤ إالتحقيق 

                                                           
نشاء المحكمة الجنائية الدولية، موجز الجلسة العامة، إساسي للمفوضين المعني بلأمحاضر أعمال نظام روما ا  )1(

 A/CNF . 183 / SR . 6 / Page:  22، الوثيقة رقم: 1998 يونيو 17التاسعة، 

 .76- 75سنديانة أحمد بودراعة. المرجع السابق. ص  )2(
ار الجامعة الجديدة د -)ب ط(. مصر، الإسكندرية: المحكمة الجنائية الدولية(. 2006منتصر سعيد حمودة )  )3(

 .186للنشر. ص 
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 ،( من النظام15/5جب المادة )و بمو  ،أن الحالة تقع في دائرة اختصاص المحكمةو  ،في التحقيق

جاز للمدعي العام تقديم  ،جراء التحقيقإن الخاصة بما قبل المحاكمة بو إذا لم تأذن دائرة الشؤ 

 أدلة جديدة. وقائع أو ر و عند ظه ،ى خر أطلبات 

التحقق من يجب عليه  ،في مرحلة سابقة عن التحقيق في الحالةو  ،لكن قبل كل ذلكو 

ن الحالة المراد التحقيق فيها تشكل جريمة من الجرائم و ذلك بأن تكو  ،انعقاد الاختصاص للمحكمة

 ن الشخص المتهم شخصا  و أن يكو  للمحكمة، الأساسي نظامال( من 5في المادة ) االمشار إليه

 .(1)همن عمر  ةبلغ الثامنة عشر  عيا  يطب

من حيث  ،إذا ما تبين للمدعي العام صلاحية الحالة ،نظامال( من 53جب المادة )و بمو 

من حيث  ،الحالةهي فحص و  ،المرحلة التالية ىلإتقال نالا هجب عليو  ،اختصاص المحكمة بها

جملة من بم المدعي العام و أن يق قبل البدء في التحقيق في الجريمة لابدَّ ف ،لية أمام المحكمةو المقب

م و إذ يق أو عدم تحريكها؛ أمام المحكمة ى و قف عليها تحريك الدعو يت التي ،جراءات التمهيديةلإا

ن تصلح لأما إذا كانت و  ،جديتهالتأكد من ل ،مات المحالة إليهو المدعي العام بتحليل كافة المعل

ات من شهاد هدلة المتاحة لديلأافي ذلك بكافة  مستعينا   ،أم لا البدء التحقيق فيه ن أساسا  و تك

 ى مات أخر و الاستعانة بأية معل أنه يمكنكما  ،تتعلق بالجريمة محل التحقيق ،تحريريةو شفهية 

در من أي مصا وأ ،ميةو حكالغير و مية منها و الحك ،ليةو المنظمات الد ول أو فرها له الدو مكن أن تي

 ييمنتيجة هذا التقوفي العادة لا تخرج  ،النظام( من 15/2جب المادة )و ذلك بمو  ،ق بهاو ثو م ى أخر 

 .هفر و عدم ت وأ ،ل لبدء التحقيقو فر أساس معقو ما تإ :حد القرارين التاليينأعن 

 

                                                           
 .45شريف سيد كامل. المرجع السابق. ص  )1(
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 :ل لبدء التحقيقوافر أساس معقو ت - لاً و أ

أكثر  وأن ثمة جريمة أبل للاعتقاد و د أساس معقو جو  ى المدعي العام أن يتحر  ىيجب عل

ذلك و لية و ختصاص المحكمة الجنائية الدامن الجرائم الداخلة في  ،رتكابهاايجري  وأ ،رتكبتاقد 

سباب استخدم عبارة "الأ الأساسيما و يلاحظ أن نظام ر و  ،ماتو من معل هفر لديو ما ت ىعل بناء  

مبررات  ىعلأخرى للدلالة مرة و  ،ع في التحقيقو مبررات الشر  ىمرة للدلالة عل ،مرتينلة" و المعق

 .(1)صدار أمر القبضإ

غ و ست التيلة و سباب المعقحيث أن الأ ،إحداهما بالأخرى  الحالتين مرتبطتان لتاأن ك ى ر نو 

جريمة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة هي  هشخص ما لارتكاب ىصدار أمر القبض علإ

 .ةع المدعي العام بالتحقيق في هذه الجريمو غ شر و ست التيسباب ذاتها الأ

جد و "لا يبنصها على أنه  ،الأساسيما و ر أ( من نظام /53/2في المادة ) هيجد ذلك مبرر 

لأهمية هذا  لكن نظرا  و  ،ر"و مر حضأ وصدار أمر قبض أإلطلب  اقعي كاف  و  وني أو ساس قانأ

 :لآتيهي كاو تخاذه اط قبل و شر  ةفر عدو المدعي العام التأكد من ت ىالقرار يجب عل

 :البدء في التحقيق ىافقة الدائرة التمهيدية علو م -لوالشرط الأ 

امل بك عا  و مشف ،للدائرة التمهيدية ا  طلب هبتقديم لتحقيق مقيد  ان مباشرة المدعي العام إ

 ذن بمباشرة التحقيق في الحالةإ ىل علو للحص ه،تؤيد صحة طلب التيمات و المعلو المستندات 

 .د(/57/3جب المادة )و ذلك بمو 

                                                           
قد ارتكب جريمة  ا  "وجود أسباب معقولة بأن شخص ىساسي علأ( من نظام روما الأ/58/1)المادة حيث تنص   )1(

تنعت دائرة ما قبل المحاكمة ق"...وإذا ا ى( من ذات المادة عل7) تدخل في اختصاص المحكمة"، كذلك تنص الفقرة
 بأن هناك أسباب معقولة للاعتقاد ...".
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ذن ببدء التحقيق ضح ما إذا كان طلب الإو نظام لم يالأن  ،ما يجدر ذكره في هذا السياقو  

ه أم يمتد حالة بدء المدعي العام بالتحقيق من تلقاء نفسفقط على صر تقيمن الدائرة التمهيدية 

كانت مباشرة المدعي العام أاء و س ،ما يعني أن هذا الاجراء يلزم ى،و لغيرها من طرق تحريك الدع

م لة طرف أو من دم أ ،منحالة من مجلس الأإ ىعل بناء   أم ،هالمحكمة التحقيق من تلقاء نفس ىلد

 .(1)باختصاص المحكمة تلة غير طرف قبلو د

المدعي  ىالرقابة علهذه لدائرة التمهيدية ا نظام روما الأساسي ىعطأ قد ل و كما أسلفنا القو 

 هداحينال من ترها و بد التيو  ه،عمل ىاسية علير التجاذبات السيخشية من تأثذلك للو  ،العام

 .(3)(2)بمباشرة التحقيق هفي قرار ستقلاليته او 

ة بعدم مباشر  هفي حالة تقرير  ىالمدعي العام تمتد حت ىرقابة الدائرة التمهيدية هذه علو 

مبادرة ب اعتمادها له و  لا بعد مراجعة الدائرة التمهيديةإ ا  ن هذا القرار نافذو حيث لا يك ،التحقيق

 نظام.الب( من /53/3جب نص المادة )و ذلك بمو  ،منها

ل و الدو طراف ل الأو شعار الدإالمدعي العام ب( منه 18/1/2/3في المادة )لزم النظام أكما 

إذا ما  ،ع النظرو ضو الجرائم م ىلايتها علو أنها تمارس  ة،مات المتاحو المعل ءو ض على ى ير  التي

في  ،بلاغ المحكمةإشعار تلقت الإ التيلة و الد ىعلو  ،لمباشرة التحقيق لا  و معق ا  ساسأقرر أن هناك 

                                                           
 .95سنديانة أحمد بودراعة. المرجع السابق. ص   )1(

لذلك نصت المادة )  )2( ( من نظام روما الأساسي على ضرورة أن يقدم المدعي العام طلبا  إلى دائرة 15/4تطبيقا  
مرفقا  بالمستندات للحصول على موافقتها، وتصدر دائرة ما قبل المحاكمة قرارها  ،ما قبل المحاكمة "التمهيدية"

صوات"، على أنه في حال رفضها لطلبه يجوز له إعادة أ 3من  2افقة بأغلبية الأصوات التي لا تقل عن "بالمو 
 أدلة جديدة. إذا ما ظهرت وقائع أو ،تقديم طلب مرة أخرى 

خلال جلسات اللجنة  ،رجنتين الشفهيالعام كانت بناء  على اقتراح الأ فكرة رقابة الدائرة التمهيدية على المدعي  )3(
لمانيا باقتراح أتقدمت الأرجنتين و  1998ثناء الجلسة المنعقدة في أبريل أوفي  .1998غسطس أ التحضيرية في 

نظر: سلوى ا .للرقابة على قرارات المدعي العام الأولية للتحقيق ،رسمي يقضي بإنشاء دائرة ما قبل المحاكمة
 .69يوسف الأكيابي. المرجع السابق. ص
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 ،لايتها القضائيةو د و غيرهم في حد وها أامع رعاي أجرت تحقيقا   وبأنها تجري أ ،ن شهرو غض

         . لةو التنازل عن التحقيق لتلك الد ،في هذه الحالة ،المدعي العام ىن علو يكو 

 س فيو ث تغير ملمو بعد حد وأ ،شهرأعادة النظر فيه بعد ستة لإ ن تنازله هذا قابلا  و يكو 

اته افو في حال تنازل المدعي العام عن التحقيق لصالحها بم ،لة المعنيةو م الدو أن تق ىعل ،فو الظر 

 بالتقدم المحرز في التحقيق.رية و بتقارير د

 ى و تحريك الدع ىطنية علو انين الاجراءات الو د في قو من قي رهُ ظهذا الشرط يجد ما ينا

 ى الجنائيةو دا  على تحريك الدعو ضع قيو الذي  ،ن الإجراءات الجنائية الليبيو انمثل ق ،الجنائية

 .( منه9-8-3اد )و في الم اص عليهو الإذن المنصو الطلب و ى و هى الشك

( 17جب نص المادة )و أمام المحكمة بم ى و لية الدعو التأكد من مقب -الشرط الثاني

 :الأساسيما و من نظام ر 

 تية:( من النظام في الحالات الآ17للمادة ) فقا  و  ،لةو ي مقبو ن الدعو تك

 :المقاضاة ولة على التحقيق أو عدم قدرة الد - ىلو الحالة الأ 

المقاضاة كأساس لاختصاص المحكمة  والتحقيق أ ىلة علو مسألة عدم قدرة الد تيلق

د المشاركة في اجتماعات اللجنة التحضيرية و فو حيث اتفقت معظم ال ،تأييدا  و  لا  و لية قبو الجنائية الد

طنية و أن تمارس المحكمة اختصاصها إذا كانت النظم ال ىعل ،1996بريل أو دارت في مارس  التي

 .أمامها التيفي الحالة  ،المقاضاةو التحقيق في رها و عاجزة عن القيام بدو غير فعالة أ

"لتحديد عدم  قولهاحالة عدم القدرة ب الأساسي ماو ( من نظام ر 17/3قد حددت المادة )و 

 وبسبب انهيار كلي أ ،لة غير قادرةو تنظر المحكمة فيما إذا كانت الد ،معينة ى و القدرة في دع

 ىل علو الحص وحضار المتهم أإ ىقدرتها علبسبب عدم  وأ ،طنيو هري لنظامها القضائي الو ج
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من خلال هذا  ،جراءاتها"إالاضطلاع ب ىخر علآغير قادرة لسبب  وأ ،ريةو الشهادة الضر و دلة الأ

 :في أمرين مثلالمقاضاة تت والاضطلاع بالتحقيق أ ىلة علو النص يتضح أن عدم قدرة الد

هيار نالار و يتصو  ،(1)طنيو هري في النظام القضائي الو الج وهيار الكلي أنالا :لولأ ا

 التيهلية منها الحرب الأو  ،ث حربو طني في حالة حدو هري في النظام القضائي الو الج والكلي أ

 ،مالو الحال في الص وكما ه ،خص الجهاز القضائيبالأو  ،لةو جهزة الدأانهيار  ىلإعادة ما تؤدي 

 هعليو  ،ل نيل استقلالهو منها يحاقاليم كل أانقسام البلاد لعدة  ىلإهلية ب الأو دت الحر أحيث 

لغاء المحاكم إعنه  نتجمر الذي الأ ،التنفيذيةو القضائية و انهارت سلطات البلاد الثلاثة التشريعية 

 .2011فبراير  17رة و كذلك الأمر في ليبيا بعد ثو  ،(2)طنيةو ال

 وهال سلطاتها و ز و القضائي  الدولة نظاملهري و الج وهيار الكلي أنالان سبب و كما قد يك

لة و مريكي سلطات الدالاحتلال الأ ىلغأحيث  ،الحال في العراق هعلي يظهركما  ،الاحتلال

لسابق البعض أن محاكمة الرئيس العراقي ا ى لذلك ير و  ،الية لهو م ى خر أاستبدلها بسلطات و  ،العراقية

 .نها تمت في ظل الاحتلالو لك ،محاكمة غير عادلة (صدام حسين)

 ىل علو الحص وحضار المتهم أإ ىطني علو عدم قدرة النظام القضائي الو ه :مر الثانيلأا

 ،نظامال( من 17/3مبين في المادة ) وهذه الحالة كما ه تحدثحيث  ،ريةو الشهادة الضر و دلة الأ

تفيد  التيسائل الفنية و فر الو عدم ت وأ ،جراءات التحقيقإدلة المناسبة للقيام بفر الأو عند عدم ت

هذه الحالة  ففي ،(3)ل أمام المحكمةو حضارهم للمثالقبض عليهم لإو تعقب الجناة و دلة كشف الأ

                                                           
 .13حمدي رجب عطية. المرجع السابق, ص  )1(

)ط   حصانات الحكام ومحاكمتهم عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية(. 2006) حسين حنفي عمرو  )2(
 (.2, هامش رقم )310دار النهضة العربية. ص  -: ر(. مص1

 .286ص(, المحكمة الجنائية الدولية. المرجع السابق. 2002محمود شريف بسيوني )  )3(
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ر بليغ في تحريك و لما لصفة الجاني من دو  ،النظام القضائي ىالجناة الاحتيال عل ىيسهل عل

 .ى و طني لم ينظر الدعو ثبات أن القضاء الإبة في و صعفليس ثمة  ،هحيال ى و الدع

عدم القدرة  ىتحت مسم ،ليةو الجنائية الدمكانية انعقاد الاختصاص للمحكمة إأن نرى و 

طني يقنن جريمة تدخل و د نص تشريعي و جو ذلك في حال عدم و  ،بالتحقيق الاضطلاع  ىعل

من العمر  ةن الخامسة عشر و طفال دكما في حالة جريمة تجنيد الأ ،ضمن اختصاص المحكمة

في العمليات الحربية "كجريمة  استخدامهم فعليا   وأ ،طنيةو ية الانين العسكر و في الق طوعا  أو كرها  

لا ينص على تجريم الأفعال التى تشكل جرائم ضد  وأ ،طني بذلكو كأن يسمح التشريع ال ،"بحر 

كما  خرصف آو يعاقب عليها بو  ،إن كانت تدخل تحت مسميات أخرى و  جرائم حرب، وأ الإنسانية

لة و ن الدأإلا  ،ف ينعقد للمحكمةو كان الاختصاص سفقد  ،الليبيبات و ن العقو الحال في قان وه

الذي يقضي  ،اجية الجرميةو منها بشرط الازد احتجاجا   ،ب منها التسليم قد ترفض ذلكو المطل

 .(1)ب منها التسليمو لة المطلو الدو طالبة التسليم  ةاج تجريم الفعل بين الجهو رة ازدو بضر 

 :المقاضاة وحالة عدم الرغبة في الاضطلاع بالتحقيق أ -الحالة الثانية

لة صاحبة و المقاضاة من قبل الد ومسألة عدم الرغبة في الاضطلاع بالتحقيق ألم تلق 

القدر نفسه من  ،ليةو صيل كأساس لانعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدالاختصاص الأ

د المشاركة في و فو حيث عارضت بعض ال ،يت به مسألة عدم القدرةظل الذي حو القبو الترحيب 

الضمانات و  لةو لمبدأ سيادة الد ستنادا  ا ،إليها الإشارةالمحكمة السابق  اءنشاللجنة التحضيرية لإ

ض بشأن هذه المسألة رأت و لكن مع استمرار التفاو  ،ل الداخليةو لة في دساتير الدو رية المكفو الدست

ل و حيث قد تلجأ الد ،الرغبة" سيعيق عمل المحكمةدراج "عدم إد المشاركة أن عدم و فو بعض ال
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أنه لابد من  ىد المشاركة علو فو لة اتفقت الو ضات المطو بعد هذه المفاو  ،ريةو نشاء محاكم صلإ

 سناد الاختصاص للمحكمة.لإ دراج "عدم الرغبة" كأساس ثان  إ

المقاضاة في حالة  وأ ،ل في الاضطلاع بالتحقيقو لكي تثبت المحكمة عدم رغبة الدو 

تلزم المحكمة  التي ،الأساسيما و ( من نظام ر 17/2رد في المادة )و معينة عليها الالتزام بما 

اتخاذ القرار  ى جر  وأ ،يجري الاضطلاع بها والاضطلاع بالتدابير أ ى بالنظر فيما إذا كان قد جر 

داخلة في اختصاص لية الجنائية عن جرائم و طني لغرض حماية الشخص المعني من المسؤ و ال

جراءات بما يتعارض جراء من الإإما إذا حدث تأخير في فيتلزم المحكمة بالنظر كما  ،المحكمة

عدم  لزمت المحكمة بالنظر فيأكما  ،ف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالةو في هذه الظر 

 .(1)نزيه ولكن بشكل غير مستقل أو باشرتها  وأ ،جراءاتلة الإو الدمباشرة 

خلاف حالة عدم القدرة لفرض قيام السلطات القضائية بمباشرة  ىحالة عدم الرغبة عل ا  ذإ

القضاء  اديةحي :بأمرين هما ن تقدير أي حالة من حالات عدم الرغبة مقيد  أ ى نر و  ،فعليا   ى و الدع

ثبات إمن المستحيل  ىضحأ ،مستقلو طني محايد و ن القضاء الأثبات إذا ما تم إف ه،استقلاليتو 

ثبات المتاحة الإسائل و ثبات ذلك بكافة إالمحكمة في على الرغم من استعانة  ،(2)عدم الرغبةمسألة 

 .مراقبة المحاكمةو بما فيها الإطلاع على أعمال التحقيق  ،ليو أمام القضاء الد

 التيالجرائم  ىمباشرة المحكمة اختصاصها عل ىعل قيدا  عدان تن اللتان ان الحالتاهات

صل هما استثناء من الأ ،الأساسيما و ( من نظام ر 5لنص المادة ) فقا  و تدخل ضمن اختصاصها 

جراء هذه إعضاء في ل الأو دلطني لو سبقية القضاء الأالمتمثل في  ،مبدأ التكامل في العام

 ،تحت رعايتهاو  ،تتم بعلمها التيخفاء معالم هذه الجرائم إ ىلإل و الد ىتسع؛ إذ كثيرا  ما المحاكمات

                                                           
 ثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.( من القواعد الإجرائية وقواعد الإ15نظر في ذات السياق القاعدة )ا  )1(
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جراء إ ىلإل و هذه الد ىلين عنها للعدالة تسعو للتهرب من تقديم المسؤ و  ،هائرؤساغالبا بأمر من و 

لذلك تعد هذه المحاكمات و  ،عنهاليتهم و عادة بعدم مسؤ  تنتهي ،للمتهمين فيها ريةو محاكمات ص

جراء مثل هذه المحاكمات صفة إ ىن الباعث علو ما يك غالبا  و  ،ن و المتهم همجرد ستار يتستر خلف

  ه.لة نفسو الد ن لم يكن رئيسإ ،لةو في الد لا  و ن مسؤ و الذي يك ،الجاني

 عطي الاختصاص فيها للمحكمةفلات الجناة في هذه الجرائم من العقاب أُ إن و لة دو للحيلو 

ب نزال العقاإو  ،محاكمة مرتكبيهاو  ،د من انتشار مثل هذه الحالاتللح ككذلو  ،ليةو ية الدالجنائ

 ىالحد من سلطتها في ممارسة اختصاصها علو لة و للمحكمة تقييد حرية الد ما يكفل ،العادل عليهم

 .هايراضأ

 هجمعت عليأالذي  ،الأساسيما و كام نظام ر أحتطبيق  لقيدهذا امن هنا فإن الغاية من 

صيل ل صاحبة الاختصاص الأو الد ىعدم القدرة لد وثبات حالة عدم الرغبة أإذلك  ىعلو  ،(1)لو الد

 ،(2)لو الد ىطني لدو بالقضاء اللية و الجنائية الدالمحكمة  ربطت التي تحكم العلاقة التكاملية التيهي 

 :هذين القيدين ةلتحقيق مراعااثناء مباشرته أالمحكمة  ىالمدعي العام لد ىعليجب ذلك  ىعل بناء  و 

 .صيل"لة صاحبة الاختصاص الأو عدم الرغبة للدو القدرة  معد"

  :رة الجريمة المرتكبةو مراعاة خط -الحالة الثالثة

ذلك و  ،رةو درجة كافية من الخط ىمام المحكمة إذا لم تكن علألة و غير مقب ى و ن الدعو تك

ط به ناالم والمحكمة ه ىالمدعي العام لدو  ،الأساسيما و د( من نظام ر /17/1جب المادة )و بم

 ىعل يتم الذي ةر و معيار الخطو  ،م لاأرة و درجة كافية من الخط ىعل ى و تحديد ما إذا كانت الدع

                                                           
 .47أحمد مبارك أحمد الدعيكي. المرجع السابق, ص  )1(
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يثبت فكثيرا  ما  ،قبل التحقيق فيها التيفي الحالات  ىيطبق حت ى و رفض الدع ول أو قب هساسأ

  .المتهمين لعديد منتسند ل ،تدخل في اختصاص المحكمة التيالجرائم  الكثيرد و جو التحقيق 

 ونغو رية الكو هي "جمه هاالمحكمة فتح التحقيق في ىالمدعي العام لدقبل  التيالحالات و 

رفض فتح  أنه في حين ،"(1)ليبيا مؤخرا  و فريقيا أسط و و دان و ر في السو دارفو  هغندو أو الديمقراطية 

 .ى التحقيق في حالات أخر 

 :ى و ع الدعو ضو ك مو كم عن السلو إذا كان الشخص المعني قد سبق أن ح -الحالة الرابعة

ما  وهو  ،الأساسيما و ج( من نظام ر -17/1في المادة ) اهرد النص عليو قد  حالةال ههذ

لشخص المعني  لا ةيعد هذا ضمانو  ،از المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتينو يعرف بمبدأ عدم ج

يعني هذا المبدأ أن الحكم النهائي الصادر ضد و  ،لةو لاحترام السيادة القضائية للد يضا  أبل  ،فقط

ما و في نطاق نظام ر و  ،ى ية محكمة أخر أز حجية أمام و يح ،دانةالإ ماء بالبراءة أو س ،شخص ما

ز و دانة ضد شخص ما تحالإ ولية الصادرة بالبراءة أو حكام المحكمة الجنائية الدأن إف الأساسي

إذ أكد  ؛عناصر الجريمة متطابقةو أركان  تإذا كان ،طنيو حجية مطلقة أمام القضاء الجنائي ال

عن  ى ي شخص أمام محكمة أخر أز محاكمة و "لا يج هأن ى( منه عل20/2النظام في المادة )

دانته بها المحكمة أكان قد سبق لذلك الشخص أن  ،(5المشار إليها في المادة ) الجرائمجريمة من 

 ذاته از محاكمة الشخص مرتين عن الفعلو لمبدأ عدم ج ا  صريح ا  هذا تطبيقيعد و  ،برأته منها" وأ

مع ما أقرته المادة  نظام لهذا المبدأ جاء متفقا  القرار إو  ،طنيةو انين الو في الق يضا  أ هص عليو المنص

من  ىمية علو العم ى و ز إقامة الدعو "لا يج: أنه ىتنص عل التيبات الليبي و ن العقو ( من قان7)

                                                           
، مذكرة من الأمين العام للأمم المتحدة، الدورة 2007-2006مة الجنائية الدولية للفترة نظر: تقرير المحكا  )1(

،  2007أغسطس  31، صادر في A/ 62/  314قة رقم : يوث ،المتحدةالثانية والستون، الجمعية العامة للأمم 
 .12ص 
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ر اقر إد و يعو  ،بته..."و عق ىفو استو  ،دانتهأ وفبرأته أ ،نهائيا   هجنبية حكمت علييثبت أن المحاكم الأ

 .(1)احد مرتينو محاكمة الشخص عن فعل  يءمن العدالة في شأنه ليس إلى هذا القيد 

مطلقة  أنها مام المحكمةأطنية و حكام القضائية التتمتع بها الأ التيالحجية الأصل في و 

 ى و طنية قد فصلت في الدعو إذا كانت المحكمة ال ىلو الأ :لكن يرد عليها استثناء في حالتينو 

الثانية إذا لم تجر المحاكمة و  ،لية الجنائيةو بغرض حماية الشخص من المسؤ  ،ري و بشكل ص

حيث  ،ليو ن الدو يقرها القان التيل المحاكمة و صلأ طبقاُ  ،ةهالنزا  ورة تتسم بالاستقلالية أو بص

رة و لا تتناسب مع خط ،بة مخففةو الحكم بعق وجراءات أبالتساهل في الإ ىلو تتحقق الحالة الأ

شخاص أما تتحقق في حال ارتكاب هذه الجرائم من قبل  هذه الحالة غالبا  و  ،جسامة الجريمةو 

دانية و لة السو عندما قامت الد ،رو دارفإقليم في قضية  هالحال علي وكما ه ،ةلو لين في الدو مسؤ 

طني جريمة و ن يكيف القضاء الأك وأ ،ريةو كانت عبارة عن محاكمة صو  ،لين فيهاو بمقاضاة المسؤ 

ما أ ،(2)بةو لغرض تخفيف العق ،يذاءاعتداء جسماني بقصد الإ أنها جريمة ىبادة الجماعية علالإ

في  هريا  و ج أمرا   ديعلية و الجنائية الدنزاهة المحكمة و ن استقلالية إلحالة الثانية فا فيما يخص

عليها العديد من التشريعات  تنص لكلذ ،ق المحاكمة العادلةو بل هي حق من حق ،المحاكمة

ن يخضع أز و لا يج ،"حق مطلق سان بأنه نالإق و صفته لجنة حقو حيث  ،ليةو اثيق الدو المو طنية و ال

ل و رات مسبقة حو ن للقاضي أية تصو لا يكأ"تعني : كما عرفت حيدة القضاء بأنها ،ية استثناءاتلأ

طراف ن الأو طراف دلا يتصرف بطريقة تعزز مصالح أحد الأأأنه يجب و  ه،ض عليو مر المعر الأ
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راء آن للقضاء و يك لاأ"يجب  :لهاو سان بقنالإق و بية لحقو ر و كما أكدت ذلك المحكمة الأ ،"ى خر الأ

 .(1)"ية قضيةأن أشبمسبقة 

 هخذ في الاعتبار مصلحة المجني عليمراعاة مصلحة العدالة مع الأ -الشرط الثالث

 :"الضحايا"

أن ينظر المدعي العام في  ىج( عل/17/1في المادة ) الأساسيما و قد نص نظام ر و  

أن هناك مع ذلك  ،ني عليهممصالح المجو رة الجريمة و في اعتباره خط خذا  آ ،ى "ما إذا كان ير 

 ىلم يبين النص معنو  ،جراء تحقيق لن يخدم مصلحة العدالة"إبأن  للاعتقاد وهرية تدعو ج سبابا  أ

 ءو ينبغي أن تفسر أية معاهدة في ض ،ن المعاهداتو لقان فقا  و أنه  ى ر نا نلكنو  ،ة منهو العدالة المرج

يشمل تفسير المعاهدة و  ،لفاظهاالعادي لأ ىللمعن فقا  و صها و تفسير نصو  ،الغرض منهاو هدفها 

سائل مكملة في و ل الالتجاءز و يجو  ،لي ذات الصلةو ن الدو اعد القانو كذلك قو  ،باجتهايدو نصها 

 .(2)ف الملابسة لعقدهاو الظر و عمال التحضيرية كالأ ،التفسير

فتح باب و  ،ف إحالتهاو ظر  ءو في ض ة،حد ىلكل حالة عل ن رهنا  و تحديد ذلك سيكو 

 روما مقد حدد نظاو  ،فيها الدائرة التمهيدية هتراقب ،للمدعي العام سلطة تقدير ذلكو  ،التحقيق فيها

  .م مصلحة العدالةو إليها المدعي العام في تحديد مفه أقد يلج التيبعض المعايير  الأساسي

مصالح و رة الجريمة و خط ىبما فيها مد ،فو بعد مراعاته لجميع الظر  أىذلك إذا ر يظهر 

 أن المقاضاة عليها ،ره فيهاو دو إليه الجريمة  ةبو اعتلال الشخص المنس وسن أو  ،المجني عليهم

 .النظامج( من /53/2رد في نص المادة )و ذلك كما و  ،لن تخدم مصلحة العدالة

                                                           
محاكمة المتهم عن  عشر، حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي أو دليل المحكمة العادلة، الفصل الثامن  )1(
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رة و أن يتم تقديم مرتكبي أشد الجرائم خط ،ضي بصفة عامةتن مصلحة العدالة تقإبالتالي فو 

ز و لمقتضيات العدالة لا يج لكن في المقابل تحقيقا  و  ،من جرائم او للمحكمة لمقاضاتهم عما ارتكب

ضرار الإ حتما   هجراءات سيترتب عليتبين له أن السير في الإإذا ما  ،للمدعي العام أن يبدأ التحقيق

المدعي  ءبدفي حيث  ،ي المجني عليهم تحت سيطرة الجانيو حد ذأن و ككأن ي ،بمصلحة الضحايا

المدعي  ىعلما يحتم  ،يهو حد ذأب وأ هبالمجني علي ىذالعام التحقيق في هذه الجريمة إلحاق الأ

من ذلك و  ،اقع تحت سيطرة الجانيو ال الخطر عن الشخص الو حين ز  ىلإيقاف التحقيق إالعام 

ضع مصلحة الضحايا في مرتبة و  ىدلالة علله  الأساسيما و في نظام ر يراد هذا القيد إنستنتج أن 

 علاه.أ ج( /53/1مشار إليه في المادة ) وكما ه ،ق المتهمو عليها حق التيتناصف المرتبة 

أن  ،ف المحيطةو الظر و ما ثبت للمدعي العام من خلال ملابسات الجريمة  ىلذلك مت

خطار الدائرة التمهيدية بقراره إ يهلفع ،بمصلحة الضحاياضرار الإ هالبدء في التحقيق سيترتب علي

للدائرة التمهيدية اتخاذ ما تراه و  ،إليه ىتفيد صحة ما انته التيمات و بجميع المعل مرفقا   ،هذا

 .الأساسيما و أ/ب( من نظام ر /3-ج /53/1اد )و مبين في الم وكما ه ،من تدابير ريا  و ضر 

 :التحقيقل لبدء وساس معقأفر و عدم ت -ثانياً 

 ةالبيانات المحالو مات و القرار الثاني الذي قد ينتهي إليه تقييم المدعي العام للمعل وهذا هو 

ما لعدم صحة تلك إذلك و  ،جرامي يدخل في اختصاص المحكمةإك و بشأن ارتكاب سل ،إليه

حيث يخلص المدعي  ى،و جراءات تحريك الدعإدم كفايتها للاستناد عليها لبدء لع وأ ،ماتو المعل

 ،مر بحفظ ملف الحالةالأو  ،ل لبدء التحقيقو ساس معقأد و جو تقرير عدم  ىلإ ،في هذه الحالة العام

 عادة فتح باب النظر فيها من جديد.إ لة تستدعي و ر مستجدات معقو حين ظه ىلإ

ل لبدء و ساس معقأد و جو ط حالة و ي شرط من شر أهذه الحالة تتحقق في حالة تخلف و 

إذا كانت  ،ى و جراءات نظر الدعإم المدعي العام بالبدء في و حيث لا يق ،في الحالةالتحقيق 
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جراءات أن بدء الإ وأ ،لبدء التحقيق فيها ساسا  أن و ن تكمات المرفقة مع الحالة لا تصلح لأو المعل

بيانه  تمذلك كما و  ،ساسلة من الأو أن هذه الحالة غير مقب وأ ،سيعرض مصلحة الضحايا للخطر

عدم  ىلإسباب منطقية تؤدي أر و في حالة ظهو  ،الأساسيما و ( من نظام ر 53-17اد )و في الم

 ىلإع المدعي العام في التحقيق لتقديم طلب و ثناء شر أ ،اقعيو  وني أو ل قانو ساس معقأد و جو 

نه في هذه الحالة إف هفي هلشخص مشتب ،حضارالإ ومر بالقبض  أأالدائرة التمهيدية لاستصدار 

كأن يتبين أن  ،رتكبتا التيللمحاكمة عن تلك الجرائم  كاف  و  ،لو ساس معقأد و جو يقرر عدم 

 .النظامج( من /53/2للمادة ) فقا  و ذلك و  ،فيو حضاره قد تإ وأ هالشخص المراد القبض علي

إذا تبين له  ،ل لبدء التحقيق في الحالةو ساس معقأد و جو كما قد يقرر المدعي العام عدم 

جراءاتها قد يعرض إأن الاستمرار في  وأ ،ليةو المحكمة الجنائية الدمام ألة و غير مقب ى و أن الدع

 نظام.الج( من /35/2جب المادة )و ذلك بمو  ،مصلحة الضحايا للخطر

 ةالجهو خطار الدائرة التمهيدية للمحكمة إالمدعي العام  ىفي جميع هذه الحالات علو 

في  ،كتابيا   ليو الدمن مجلس الأ مضحايا أ ملية أو منظمة د ملة أو د تكانأاء و س ،المحيلة للحالة

أن  ىعل ،قره بشأنهاأما و  ،مات المحالة إليهو إليه من تقييم للمعل ىبما انته ،قت ممكنو قرب أ

مكانهم تقديم طلب للمشاركة في بإن و يك ىذلك حتو  ،لةو سباب معقأب عا  و خطار مشفن هذا الإو يك

 فقا  و اسطة ممثلين عنهم و ب مشخصية أ كانت هذه المشاركة بصفةأاء و س ،مام المحكمةأجراءات الإ

 لية.و مام المحكمة الجنائية الدأجرائية اعد الإو ع القو ( من مشر 92/2للقاعدة )

 ،مات المتعلقة بالحالةو ما ظهرت مستجدات جديدة في المعل ىمت ،في جميع هذه الحالاتو 

 عادة النظر فيها.إ جاز للمدعي العام 

قفها من و فيما يخص م ،لدائرة التمهيديةل الأساسي ماو ( من نظام ر 53/3للمادة ) فقا  و و 

مرحلة  ى و دخال الدعسيلة لإو عتبارها ابو  ،المحاكمة وقرار المدعي العام بعدم البدء في التحقيق أ
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الدائرة –نه جاز لها إف ،درجة من المدعي العام ىعلأ هي  التي ،مام الدائرة الابتدائيةأالمحاكمة 

فيها  ى جر  التياعتماد التهم و إذا تم التحقيق فيها  ،الدائرة الابتدائية إلى ى و حالة الدعإ –التمهيدية

ما إذلك و  ،المحاكمة وعادة النظر في قرار المدعي العام بعدم البدء في التحقيق أإ  وأ ،التحقيق

 .ريا  و ما كان ذلك ضر  ىمت ،من تلقاء نفسها وطلب مقدم الحالة أ ىبناء عل

ي حجية أز و التحقيق لا يحبقرار المدعي العام بعدم البدء و كما أن قرار الدائرة التمهيدية 

 هشبأفهذا القرار  ،دلة جديدة تبرر ذلكأ وقائع أو  تفر و إذا ت ،فيما بعد هعادة النظر فيإ تمنع من 

 ىم علو الذي يق ،طنيةو انين الو الذي يصدر من سلطات التحقيق في الق جهو لاأب والحفظ أبقرار 

في  طنيو ن الجنائي الو القانو لي و ن الجنائي الدو لكن الاختلاف بين القانو  ،اقعيةو و نية و سباب قانأ

طني في تحريك و ن الجنائي الو حقية المدعي بالحق المدني في القانأص يكمن في و هذا الخص

راق و ظ الأحفبر قرار من سلطة التحقيق و في حالة صد ،الجنائية بطريقة الادعاء المباشر ى و الدع

هى لا تخرج عن و على سبيل الحصر  ةذلك في حالات محددو  الطعن فيه،جه بعد و لاالأمر بأ وأ

جنائية بالطريقة المباشرة  ى و لية تحريك دعو ضرر من الجريمة الدتفي حين لا يحق للم ،إطار الجنح

  .(1)ليةو مام المحكمة الجنائية الدأ

 في صلاحياته باستعمال المحكمة لدى العام المدعي قام النظام من( 15) للمادة تطبيقا  و 

 يالكين الرئيس فيهااتهم  التي كينيا، في ضعو لا إحالته عند ة،مر  لو أ المحكمة إلى الةح إحالة

 التي ىلو الأ الحالة هذهوتعد  ،الإنسانية ضد جرائمو  جماعية إبادة جرائم رتكاباب (،كينياتاو ر و هو أ)

 .لةو د رئيس منصب يشغل يزال لا وهو  ،المحكمة أمام لةو د رئيس فيها يمثل

قيدت المحكمة  ،الأساسيما و ( من نظام ر 17ن المادة )إل و لقما سبق ذكره يمكن ام

لية و رتكاب الجرائم الداشخاص المتهمين بحاكمة الأملية في ممارسة اختصاصها بو الجنائية الد

                                                           
 .187سعيد حمودة. المرجع السابق. صمنتصر   )1(



140 
 

صيل عن ل صاحبة الاختصاص الأو متناع الداقف في حالة و لا أن هذا القيد يإ ،رةو كثر خطالأ

في حالة  وأ ،كانت عاجزة عن القيام بذلك وأ ،صشخااختصاصها بمحاكمة هؤلاء الأممارسة 

لية الجنائية عن و شخاص المتهمين من المسؤ بغية حماية الأ ،ري و رها هذا بشكل صو قيامها بد

 الجرائم الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة.

في بعض  إفلات الجناةلأنه يؤدي إلى  ،في النظام عيبا   ديعأن هذا القيد  ى ر نلذلك و 

هذه  ىحدإمنحها صلاحية تقدير ما إذا كانت ب تفاديهلكن يمكن للمحكمة و  ،الحالات من العقاب

 مر الذي يؤكد استقلالية المحكمة.الأ ،فرة أم لاو الحالات مت
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 المبحث الثاني

 ليةو الجنائية الد محكمةلال أمام ودل رؤساء الوقات مثو مع

 تحد من ممارسة المحكمة الجنائية التينية و القانو اقعية و قات الو من المعجد العديد و ت

 وفيما ل بالأخصو  ،شخاصلية للأو لية الجنائية الدو عمال المسؤ إ في مجال  ،اختصاصهالية و الد

جراء ن  إأيتضح لنا  الأساسيما و ( من نظام ر 63/1لمادة )من نص او  ،لةو ل رئيس دو كان المسؤ 

ر المتهم و حض فيها يلزم ،جراءات المحاكمةإ وأ للمحكمة،المدعي العام م به و التحقيق الذي يق

 ،تسليمهم للمحكمةو ل و رؤساء الد ىبمسألة القبض عل ثيقا  و  ره يرتبط ارتباطا  و مر بدهذا الأو  ،للجلسة

ر المتهم من شأنه إثارة القلق و ستثناء في حالة ما إذا كان حضا غير أن هذا النص يرد عليه

في حالات أخرى لكن و  ر،و ز للمحكمة أن تمنعه من الحضو فيج ،أثناء الجلسات الاضطرابو 

عن تنفيذ  كامتناعه احكمة فيهد لأسباب لا إرادة للمو يع مام المحكمةأر المتهم و حضن عدم و يك

سباب أي لأ وأ ،جهة تمتنع عن تسليمه للمحكمة ىده لدو جو  وأ ،مامهاأل و مر المحكمة بالمثأ

ن من و ما تك غالبا   التي ،ليةو طني عن الجرائم الدو  ون عفو صدار قانإن العائق و يكن أك ،ى خر أ

 ونية مقيدة لها أو ص قانو د نصو جو ن العائق و قد يكو  ،لةو الد اتمر بهفي السلطة فرازات انتقال إ

 تحد من سلطتها في ممارسة اختصاصها.

نخصص  :مطالب ةمن التفصيل في ثلاث يءبش ةد الثلاثو هذه القينتناول يلي  فيماو 

 ما المطلب الثانيأ ،هتعرقل تطبيق التيسباب الأو ل منها لدراسة مبدأ تسليم المجرمين و المطلب الأ

بينما ندرس في  ،لو لية لرؤساء الدو لية الجنائية الدو المسؤ  ىثرها علأو طنية و ال وانين العفو لدراسة ق

لية و المقيدة لممارسة المحكمة الجنائية الد الأساسيما و نظام ر ص و المطلب الثالث نص

 .اختصاصها
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 لوالمطلب الأ 

 هتعيق تطبيق التيسباب الأو مبدأ تسليم المجرمين 

جلسات  هر و يجب أن يتمتع بها المتهم أثناء المحاكمة حض التيق و هم الحقأ ن من إ

 د(-67/1و 63) داو في الم همن خلال النص علي الأساسيما و نظام ر  أكدههو ما و  محاكمته،

 ،نسانة للإالأساسيق و الحقو طنية و انين الجنائية الو اعد العامة في القو مع الق تفق عليهاالذي و  منه،

لية لا و ذلك لأن المحكمة الجنائية الدو  ،(1)ريا  و جراء المحاكمة للمتهم حضإصل في ن الأإحيث 

أن المحاكمات الغيابية و  ،نيو سكسو جلنالأ الإجرائيلتأثرها بالنظام  ،تعرف المحاكمات الغيابية

ن و يكن أك القاعدةعلى  استثناءهذا يعد و  ،يش على الجلسة )جرائم الجلسات(و تجرى في حالة التش

ز للمحكمة أن و فيج ،ثناء الجلساتأ الاضطرابو ثارة القلق إالمحكمة من شأنه  إلىر المتهم و حض

أقر  ولذا ها،المحكمة بقرار منمام أر المتهم و ن عدم حضو في هذه الحالة يكو  ،الجلسةعن  بعدهت

يكفل له حقه في الاطلاع ل ،جراءات العامة للمحاكمةر المتهم للإو حضقاعدة  الأساسيما و نظام ر 

ره هذا ضمانة من و ما يجعل حض ،الرد عليهاو فرصة فحصها  هعطائإ و دلة المقدمة الأ ىعل

 ،(2)مام المحكمةأدعاء العام اة مع الإو قدم المسا ىضعه علو ذلك بو  ،ضمانات المحاكمة العادلة

( 58/1جب المادة )و نه بمإف ،ريةو ن جلساتها حضو تك يلك مام المحكمةأر المتهم و لضمان حضو 

بالقبض  مرا  أأن يطلب من الدائرة التمهيدية أن تصدر  ،للمدعي العام بعد بدء التحقيق من النظام

سباب أد و جو دلة بإذا اقتنعت بعد فحص الأ ،ذلك ضد شخص ماو  ،مام هذه الدائرةأر و الحض وأ

تدخل ضمن اختصاص  التيفر الاعتقاد بأن هذا الشخص قد ارتكب جريمة من الجرائم و لة تو معق

                                                           
 .38. المرجع السابق. صالملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدوليةأحمد ابوالوفا.   )1(

ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة أمام المحكمة (. 2014-2013مان علي سالم معتوق العمامي )إي  )2(
 .53كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي، بنغازي، ليبيا. ص. رسالة ماجستير، جامعة بنغازي، الجنائية الدولية
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نه إف ،شخاصلما فيه من مساس بالحرية الشخصية للأ ،رة قرار القبضو لشدة خطو  ،(1)المحكمة

كما تلزم  ى،عمن ادّ  ىلقاعدة البينة عل الذي يعد تطبيقا   ،دعائهإثبات إالمدعي العام  ىينبغي عل

ذلك من خلال و  ،ثبات ما يدعيه المدعي العام للمحكمةإن في و طراف في المحكمة بالتعال الأو الد

ثبات من ن في الإو لذلك تعد قاعدة التزام التعاو  ،اه و دلة قد تثبت دعأزتها من و مداده بما في حإ

 ،(2)طنيو مام القضاء الجنائي الأثبات لي عن الإو الجنائي الدمام القضاء أثبات تميز الإ التياعد و الق

 ،لي بأسرهو النتيجة فيها تطال المجتمع الدو  ،الإنسانيةضد  ا  جسيم لية تمثل انتهاكا  و لأن الجريمة الدو 

 ثبات ارتكابها من قبل شخص معين.لية لإو د الدو افر الجهضيجب أن تت

في الجريمة  ةر و طفر شرط الخو رة تو ضر  ليو ن الجنائي الدو القان فقهجانب من  ى لذلك ير 

 ،بتها خفيفةو شخاص المرتكبين لجريمة عقتسليم الأ هإذ من المبالغ في ؛لكي يطلب تسليم الشخص

 ،حبس احتياطيو من قبض  هما يترتب عليو  ،جراء التسليمإو جد هنا تناسب بين الجريمة و حيث لا ي

يطلب تسليم الجاني  التيرة في الجريمة و من الخط رفر قدو لي تو ذلك استلزم العرف الد ىعل بناء  و 

برمته ليبيا من اتفاقيات تسليم المجرمين أمن خلال ما  ،المشرع الليبي شاطره في ذلكقد و  ،فيها

 منها أ(/3تنص المادة ) 1985عقدتها مع تركيا سنة  التيففي الاتفاقية  ،لو مع العديد من الد

 .(3)"بالحبس مدة لا تقل عن سنة هليع ن الفعل معاقبا  و اشتراط "أن يك ىعل

د لطبيعتها من حيث و هذا يعو  ،ليةو رة صفة من صفات الجريمة الدو لكن نرى أن الخطو 

 ىعل ا  شخص إن لم يكن دائما  الذي  ،من حيث الجاني فيهاو  ،للإنسانيةنتهاكا  االفعل الذي يعد 

نيط به حفظ أالذي  ،لة نفسهو كرئيس الد ن كذلكو يكما نه غالباُ إف ،لةو من السلطة في الد قدر عال  

                                                           
 .252منتصر سعيد حمودة. المرجع السابق. ص  )1(

 .167أحمد رأفت مهدي خطاب. المرجع السابق. ص  )2(

(. 1)طتسليم المجرمين والشرعية الدولية  –النظرية العامة لعلم القانون (. 1993عبدالله علي المزوغي )  )3(
 .197-195دار الكتب الوطنية. ص -بنغازي:ليبيا، 
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ن ملاحقتهم و بدو  ،هم بمحاكمتهم عليهاليجب التصدي  اذل ،خارج بلادهو من داخل الأو السلم 

لعقاب بسبب لفلاتهم من إمكانية لإ ،ليو المجتمع الد ىضو د الفو عقابهم عن هذا الجرائم ستسو 

القضاء  وطني أو مام القضاء الجنائي الأاء و س ،بغية عدم امتثالهم للعقاب ى خر ألة و د إلىئهم و لج

د و تكاتف الجه ىعل اضحا  و  دليلا  و  فعالا   ذجا  و يعد مبدأ تسليم المجرمين نم لكلذ ،ليو الجنائي الد

 .(1)ليةو لي في مكافحة الجريمة الدو ن الدو لتطبيق مبدأ التعا ،ليةو الد

ينشدها  التيرات تحقيق العدالة و رة من ضر و لذلك يعد نظام تسليم المجرمين ضر نتيجة و 

فلاته من العقاب إو  ،جنبيةألة و د ولته أو في د ن بقاء المجرم طليقا  و لة دو للحيل ،ليو المجتمع الد

كما حدث مع الرئيس  هم في مناصبهم،و  ،لو هذا ينطبق أيضا  على رؤساء الدو  ،(2)جرمه ىعل

من السلطات  ،عندما طلب المدعي العام عن طريق مسجل المحكمة ،داني عمر حسن البشيرو الس

 لاعتباراتلكن نظرا  و  ، أثناء زيارته لها هذا العام،2011الليبية تنفيذ أمر القبض الصادر عنه سنة 

 .سياسية لم ينفذ أمر القبض

ها بشأن ذهب لفقهلا أن اإ ،ليةو همية تسليم المجرمين مرتكبي الجريمة الدأ الرغم من على و 

 تجاهين:افي 
 

 وطني أو ع للقضاء الو عفاء من الخضلإال بأن تمتع الرؤساء بو للقذهب  ل:والأ  الاتجاه

نه لا إف  ،ى خر ألة و قليم دثم غادرها لإ ،مالة و قليم دإ ىحدهم جريمة علأفي حال ارتكاب  جنبيالأ

 .(3)لامتناع محاكمته فيها الجريمةقليمها إ ىارتكب عل التي ىلو الأ ةلو الد إلىز تسليمه و يج

                                                           
 .178محمد سامح عمرو. الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترة النزاع المسلح. مرجع سابق. ص   )1(

 .545دار النهضة العربية. ص -)ب ط(. مصر: مبادئ القانون الدولي(. 1972محمد حافظ غانم )  )2(

 .265دار المعارف. ص  -. )ب ط(. مصر:نون الدوليالقا(. 1963علي صادق أبوهيف )  )3(
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ب إليها و لة المطلو لي تلزم الدو ن الدو جد قاعدة في القانو لا ت هل بأنو قي الثاني: الاتجاه

لة بحقها في و احتفاظ كل د ىلي علو حيث استقر العرف الد ،ى خر لة الأو طلب الد ةالتسليم بإجاب

 .(1)ى خر لة الأو الد إلىعدم تسليمه و لديها  ءو لجشخاص حق الأن تمنح الأ

ية تبادل وبرام معاهدات ثنائية أإسد هذه الثغرة من خلال  ىلي علو ن الدو لذلك عمل القان 

 لو بل ذهبت بعض الد ،اتفاقيات التسليم وبتنفيذ معاهدات أ خلالهامن  لو تتعهد الد ،لو بين الد

سلطاتها  ىمن خلالها عل تسهل طنية مقرة لذلكو صدارها تشريعات إبعد من ذلك بأ وه ما إلى

ية تسليم لية لتنظيم عملو ن فكرة عقد معاهدة دإمر اقع الأو  وفي ،لية بالتسليمو تنفيذ التزاماتها الد

 ،1914" سنة وناكو الذي عقد في "م ،لي للضابطة القضائيةو إليها المؤتمر الد اقد دع ،المجرمين

ية لو د الدو ثم تتالت الجه ،1925"لندن" سنة  لي العقابي الذي عقد فيو تلاه في ذلك المؤتمر الدو 

ضع و ة بالعقابيو م الجزائية و لية للعلو قيام اللجنه الد هاهمأ من  ،مبدأ تسليم المجرمين ىفي النص عل

لسابعة رتها او ل" في دو تربالآنلية "و تبنته منظمة الشرطة الد ،لية لتسليم المجرمينو ع معاهدة دو مشر 

 .1984المنعقدة في "براغ" سنة  ةعشر 

ل و الد ،1946فبراير 13في  مم المتحدةلزمت الجمعية العامة للأأمع ذلك  اتساقا  و 

القبض و  ليةو ب مرتكبي الجرائم الدو هر ن و ل دو تح التيجراءات الإو عضاء باتخاذ كافة التدابير الأ

ا و ارتكب التيل و الد إلىتسليمهم و  ،الإنسانيةالجرائم ضد و ارتكاب جرائم الحرب  نلين عو المسؤ  ىعل

ة و هذه الخطتعد و  ،(2)طنيةو انينها الو لق معاقبتهم طبقا  و ة لمحاكمتهم طئو ت ،جراميةعمالهم الإأ فيها 

لية من و ائم الدبعدم اعتبار الجر  ،رجو رمبو رسته محاكم نألما  مم المتحدة امتدادا  اتخذتها الأ التي
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ل و الد التو لذلك تو  ليةو جريمة الدلال تسليم المجرمين مرتكبي و دلبالتالي يمكن لو  ،الجرائم السياسية

  .تأكيد مبدأ تسليم المجرمينل ،ليةو الاتفاقيات الد في إبرام

التقديم من و ق بين التسليم فرّ  الأساسيما و نظام ر ما يجدر بنا ذكره في هذا السياق أن و 

ن و ع التعاو ضو لنا هذه التفرقة من خلال طرحنا لمو سبق أن تناوقد  ،ه( من102خلال نص المادة )

ن عملية نقل الشخص لأو  ،(1)ستيضاح هذه التفرقةع لاو ضو هذا الم ىللتكرار نحيل عل فمنعا   ،ليو الد

( 89فقد نصت المادة ) ،عن طريق تقديم هذا الشخص للمحكمةلية تتم و المحكمة الجنائية الد  إلى

 لةو ي دأ إلىجبها يحق للمحكمة أن تقدم طلب التقديم و بم التي كيفية تقديم الشخص للمحكمة ىعل

 ،التقديمو لة الطرف أن تمتثل لطلبات إلقاء القبض و الد ىعلو  ،قليمهاإ ىجد الشخص علو يمكن أن ي

 عملا  و  (،المساعدة القضائيةو لي و ن الدو الباب التاسع المتعلق بالتعا) حكام هذا البابلأ فقا  و 

ذعان لة الطرف ملزمة بالإو لما كانت الدو  ،طنيةو انينها الو ص عليها في قو جراءات المنصبالإ

انين و حكام القأ إلىل لا يمكنها الاستناد و ن الدإف ،تقدم إليها من المحكمة التيلطلبات التقديم 

ما أ ،(2)تلك المتعلقة بعدم تسليم المجرمين وأ ،رؤساءلماسية لو طنية المتعلقة بالحصانات الدبلو ال

فقد عالجتها  ،قليمها المتهمإ ىجد علو ي التيلة و دلقد تقدم ل التيمسألة تعدد طلبات تسليم المتهمين 

ع و ضو م ىايضا نحيل عل هسألمللتكرار في هذه ال منعا  و  ،الأساسيما و ( من نظام ر 90المادة )

 شارة إليه .لإلي السابق او ن الدو التعا

 تحكمها ،ليو ن الدو نظمها القان التي ى خر ل الأائعملية تسليم المجرمين كغيرها من المسو 

 :التاليةاعد مهمة هي و قعدة 
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 ،طلبلل ةي أن لها مطلق الحرية في الاستجابأ ،ر ملزمة بتلبية طلب التسليميلة غو ن الدأ -1

 لتزامهاا وأ ،طنيةو د قاعدة تشريعية و جو ك ،جد ما يقيد سلطتها في هذا المجالو لم  ي ما

 .ألا تقوم بهلة بالتسليم فهي حرة في و الد ىجد التزام علو فإذا لم ي ،ليةو بمعاهدة د

لية و جد معاهدة دو ما لم ت ،هااحد رعايأب و لطلب التسليم إذا كان المطللة و رفض الد -2

  .بجانب فيها من الأو ن المطلو لذلك غالبية عمليات التسليم التي تتم يك ،تلزمها بالتسليم

ية قض ةخلفي ىاطنيها علو تسليم اثنين من مفي البداية لهذه القاعدة رفضت ليبيا  تطبيقا  و 

مهما يسلن كانت قد قبلت تإو  ،د معاهدة تلزمها بالتسليمو جو لعدم  ،ةالطالبلة و إلى الدكربي و ل

 .لنداو هى هو لة ثالثة و لد

 ىلما يترتب عل ،ليو العرف الد هاتر عليو هذا ما تو  ،از تسليم المجرم السياسيو عدم ج -3

 ،مه السياسيينو إذا تم تسليمه لخص ،هب تسليمو ذلك من مخاطر قد تلحق بالشخص المطل

 .(1)ز التسليم فيهاو خلاف الجرائم الجنائية التي يج ىهذا علو 

حد  إلىن سهلة و جراءات تنفيذ تسليمه تكإن إف ا ،إذا كان تسليم الشخص العادي ممكنو 

في هذه الحالة ثمة ف ،لةو رئيس د هب تسليمو إذا كان الشخص المطل ،مر ليس كذلكلكن الأو  ،ما

( من نظام 98الاستثناء الخطر الذي جاءت به المادة ) وهذا هو  ،تسليمالسباب تعيق عملية تنفيذ أ

جلها المحكمة الجنائية أقامت من  التيلات و ض المحاو الذي من شأنه أن يق ،الأساسيما و ر 

فيما يتعلق  ،لو الدو ن بين المحكمة و طار التعاإالرغم من أن هذا النص يأتي في على ف ،ليةو الد

ز و "لا يج: (  بأنه98/2المادة ) تقر أحيث  ،ساعدةتقديم الم ىافقة علو المو بالتنازل عن الحصانة 

لا  ونح ىجه إليها الطلب أن تتصرف علو لة المو جه طلب تقديم يتطلب من الدو للمحكمة أن ت
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لة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع و افقة الدو تقتضي م ،ليةو جب اتفاقات دو يتفق مع التزاماتها بم

 عطاءلة المرسلة لإو ن الدو تعا ىسع المحكمة أن تحصل علو يكن ب لم ما ،المحكمة إلىلة و لتلك الد

 لأشخاصل في عدم تسليم او دلحقية لأما و نظام ر  ىعطأ جب هذه الفقرة و فبم ،التقديم" ىافقتها علو م

 د اتفاق يلزمها بذلك.و جو بين لو المطل

 تيال لو دي بين عدة أ ،طرافمتعددة الأو الاتفاقيات الثنائية  ىنطبق حكم هذه المادة عليو 

  .المحكمة إلى وأ ،ى خر ل الأو الد إلىل و عايا تلك الدر عدم تسليم  ىتفاق فيها عليتم الا

 يتمتع التيفكرة التمسك بالحصانة  رفضت التي ،( من النظام27نص المادة ) إلىدة و بالعو 

 رة المادةو ن خطإف ،(لةو رئيس الد)الذي نقصده في هذه الدراسة  ،ليةو بها مرتكب الجريمة الد

لرغم من نجاح لذلك على ا ،(27تطبيق المادة ) ىعل ا  نها قيدو ( من النظام تكمن في ك98/2)

لا أن إ ( منه27جب المادة )و ن المحاكمة بمو ل دو ني يحو النظام في استبعاد الحصانة كدفع قان

 (.27قرته المادة )أما  ىج علو ل حق الخر و عطت الدأ ( منه 98المادة )

لايات المتحدة و تطبيق ذلك ال إلىسارعت  التيل و الد ىلو أمن  نأ ذكرالر بيجدالو 

عقدت معها الاتفاقيات  التيل و تقضي بالتزام الد ،ا ما يقارب سبعين اتفاقية ثنائيةبعقده ،مريكيةالأ

كانت غالبية هذه و  ليةو قاليمها للمحكمة الجنائية الدأ ىاجدين علو مريكيين المتبعدم تسليم الرعايا الأ

د اتخذت هذه الاتفاقيات ثلاث قو  ،(1)بيةو ر و ل الأو الدو طراف في المحكمة الأل و ل من الدو الد

 التالي: و على النح ى خر ل الأو الدو لايات المتحدة و بين ال هذلك بحسب ما تم الاتفاق عليو  ،صيغ

 ،لةو اطني كل دو عدم تسليم فئات عديدة من م ىفيها يتفق الطرفان علو  :ليو الصيغة الأ  

لايات و ال تقعو قد و  ،خرافقة الطرف الآو ن مو من د ،ن بهمو يرتبط ى خر ألة و اطن من دو ي مأ وأ

 .سرائيللة إو دلاها و أكانت  ،لو المتحدة علي هذه الصيغة مع عشر د
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ن تسليم لايات المتحدة مو ستثناء أنها لا تمنع الالي بو صيغة الألمماثلة ل :الصيغة الثانية 

 .فاقياتغلب تلك الاتهي الصيغة الشائعة لأو  ،ليةو لمحكمة الجنائية الدإلى الة الثانية و اطني الدو م

لا ألايات المتحدة بو قعة مع الو ل المو يقضي بالتزام الد تتضمن شرطا   :الثالثة ةالصيغ

مثل هذه  ىقعت علو قد و  ،المحكمة إلىشخاص أجل تسليم ألة ثالثة من و ن مع مساعي دو تتعا

 .(1)ر الشرقيةو هي تيمو احدة فقط و لة و الصيغة د

( 98جاءت في سياق المادة ) التيالظاهر للعبارات  ىالمعن إلىالبعض أنه بالنظر  ى ير و 

عية ذلك و يتضح عدم مشر  ،ماو قيعها معاهدة ر و ل عند تو ما قصدته الدو  ،الأساسيما و من نظام ر 

اقعة و تمنع من عقاب مرتكبي الجرائم ال منح حصانة إلىتهدف  التيع من الاتفاقيات الثنائية و الن

ع من الاتفاقيات يتعارض و ن السماح بعقد هذا النإو  ،ليةو اختصاص المحكمة الجنائية الد في دائرة

لاتفاقية  ن مناقضا  و خر سيكآي تفسير أو  ،ماو جله اتفاقية ر أنشئت من أصراحة مع الغرض الذي 

طراف في المحكمة ل الأو لايات المتحدة من عقد الاتفاقيات الثنائية مع الدو ذا كان قصد الإف ،نايفي

ن و ففي هذه الحالة تك ،الجنائية ى و جراءات الدعإضمان انعقاد الاختصاص لها في ممارسة 

 .(2)للمحكمة الأساسيما و ( من نظام ر 17/1للمادة ) فقا  و ية و لو الأ

برزها قيام أمن  ،تطبيق مبدأ تسليم المجرمين ىجابية علإيجد نماذج و في المقابل تو 

بعد أن  ،ليبيريا إلى (رو تشارلز تايل)الرئيس بتقديم  ،2006 مارس 29السلطات النيجيرية في 

 30في و  ،ن و محكمة سيراليإلى سلم و  ،مة النيجيريةو الحك إلى رسميا   رية طلبا  يقدمت الرئيسة الليب

كل اد مشو جو ل هكي تستضيف محاكمتل الندو ه إلى قدمت المحكمة الخاصة طلبا   ،2006مارس 

 وليو ي 16في و  ،اعتبارات سياسية ىة قائمة علو ن هذه الخطو أن تكف من و ثارت مخاو  ،منيةأ
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مقر المحكمة  إلىن" و "فريتامدينة الذي نقل المحاكمة من  1688مم المتحدة رقم الأر صدر قرا

كانت التهم و  ،لاهاي إلى رسميا   (رو تايل)نقل الرئيس  وليو ي 20في و  ،لية بلاهايو الجنائية الد

 .(1)الإنسانيةجرائم ضد و جهة إليه جرائم حرب و الم

 الأساسيما و ر نظام  صو جد تعارض بين نصو ل بأنه يو لقإلى اننتهي  تقدممن كل ما 

د و جو ل ،بينو الامتناع عن تسليم المجرمين المطلبل و دل( منه ل98/2نص المادة )حيث يسمح 

عمال المادة إ لذلك يعد و  ،( من النظام27للمادة ) عد مخالفا  يُ ما  ،لو ص ذلك بين الدو اتفاق بخص

جراء التحقيق إلية اختصاصها بو ن ممارسة المحكمة الجنائية الدو ل دو يح م عائقا  ا( من النظ98)

 لإحضار ى خر أآلية  ىعل ،الأساسيما و عدم اشتمال نظام ر  ا  مر تعقيدما يزيد الأو  ،المحاكمة وأ

 (.2)لو الداخلية للدسلطات لذلك ل تاركا   ،مامهاألهم و مثو ن فيها و يقيم التيل و المتهمين من الد
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 المطلب الثاني                          

 طنيةو ال وانين العفو ق

م فكرته على تنازل المجتمع و الذي تق العام، والعف وفي مجال دراستنا هذه ه والمراد بالعف 

ص و بخص وقد يصدر هذا العفو  ،رتكاب فعل يشكل جريمةاعن  ةقه الناتجو بعض حق وعن كل أ

فتنقضي بذلك  ر الحكم فيهاو أي قبل صد ،ى و من مراحل الدع ةنا  في أي مرحلو المجرم قان الفعل

قف و في ،ر الحكمو العام بعد صد وكما يمكن أن يصدر العف يخلى سبيل المتهم،و  ،ى الجنائيةو الدع

 ون العفو قانيصدر و  ،بةو م عليه قد بدأ فعلا  بتنفيذ العقو إذا كان المحك ،جزئيا   وبة كليا  أو تنفيذ العق

ن هى و صدار هذا القانإراء و تكمن  التيالفلسفة و  ،لةو العام بناء  على قرار تصدره السلطات في الد

مقاضاة ال على ةالأخير  ةقدر  وعدم رغبة أ وأ م يعد يشكل جريمة في نظر السلطات،أن الفعل ل

ن المساءلة غالبا  بهدف حماية الشخص المعني م يصدر يذالو  عن الفعل الذي يشكل جريمة،

 .(1)نيهو القان

رها و فترات تده وأ ،فترات انتقال السلطةالعام في  ون العفو قت أصدار قانو ن و ما يككثيرا و 

 ليو ا المجتمع الدل فيهو يحا ،نزاعات مسلحة ذات طبيعة داخليةينتج عنها من  امو  ،لةو في الد

لي من و الدو ليين الداخلي و من الدالأو السلم  ىالحفاظ عل :همية همافيق بين اعتبارين بالغي الأو الت

تهاكات الجسيمة للمحاكمة من جهة نالاذلك من تقديم مرتكبي  هلزمتسيما و  ،تحقيق العدالةو  ،جهة

يستفيد  التيفي حالة النزاعات المسلحة الداخلية  وانين العفو صدار قإل بو م الدو حيث تق ،ى خر أ

لا أنه لا إ ،يقاف القتال بينهمامنها لإلة و في محا ،اءو حد س ىن علو المتمردو ن و منها العسكري
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 ،ساننالإق و لما تؤدي إليه من انتهاك لحق ،في هذه الحالة وانين العفو عية قو يمكننا الاعتراف بمشر 

  .تهاكاتنالامرتكبي هذه  ىضفاء الحماية علإو  ،ق الضحاياو تبديد لحقو 

تقليل فرصة نقل السلطة في  إلى ىانين أن يؤدو صدار هذه القإتقييد فإن من شأن لذلك 

وهذا يعني  ،طنيةو عمال المصالحة الأالقيام ب وأ ،لكي تتمنهاء الصراع فيها إتستدعي  التيالبلاد 

في   ،صدارهاإ عندعتبار الاخذها في أيجب  ،ه اعتبارات سياسيةاءر و قف ت وانين العفو صدار قإأن 

 .(1)ظمة المضطربةنالأالبلدان ذات 

 ،بيبات الليو ن العقو من بينها قان ،وانين العفو ق ىطنية في النص علو ال انينو الت القو قد تو 

كما يشير  ،(106) هادفي الم هثار المترتبة عليالآو حكام المنظمة له الأو  والعف ىالذي نص عل

فضل الطرق أض و حيث يعد التفا ،كجزء من عمليات السلام ول العفو ض حو التفا إلىالبعض 

 ،(2)فاعليةو لة و سهو  عا  و ية السلمية شيو ساليب التسأكثر أو  ،المسلحة منهاخاصة و  ،ية النزاعاتو لتس

 ،1997سلام سنة لدان لو فة باتفاقية السو المعر  دانو ضات السلام في السو الحال في مفا وكما ه

انين و كذلك قو  قراطيةو الديم ونغو رية الكو في جمه 1999طلاق النار سنة إقف و ساكا لو اتفاقية لو 

ن حق بيد أ ،(3)بغية المساعدة في حل النزاع في الشيشان ،(سيو ما الر و الد)صدرها أ التي والعف

 وعمال التحقيق أأ مام تنفيذ أ ن عائقا  و لة ما قد يكو السلطات المختصة في د هالذي تصدر  والعف

 لمحكمة المختصةاممارسة  وجراءات أعرقلة الإ إلىكما قد يؤدي  ،مرتكبي الجرائم ىالقبض عل

 .اختصاصها
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خذ بمبدأ عالمية الاختصاص أت التيل و مام الدألا يجدي  ون هذا العفأل و من نافلة القو 

 ذجا  و ميعد تطبيق هذا المبدأ نو  ،تطبيقه عليها ىلي علو استقر العرف الد التيلية و حيال الجريمة الد

صيل بالنظر في لة صاحبة الاختصاص الأو الرغم من مساسه بسيادة الدعلى  ،ليو ن الدو لتعال

 (هشيو بين)ة الرئيس السابق ثناء محاكمأ ،سبانيرفض القضاء الأ لهذا المبدأ تطبيقا  و  ،(1)هذه الجرائم

سباني بطلبات للقضاء الأ (شيلي)اطنين في و تقدم بعض الم التيالخطف و التعذيب و عن جرائم القتل 

صدره أالذي  والعفن و الاحتجاج بقان ،لمبدأ عالمية الاختصاص عنها تطبيقا   (هشيو بين)لمحاكمة 

 11ارتكبت خلال الفترة من  التيعن الجرائم  ويقضي بالعفو  ،1978سنة  (هشيو بين)الجنرال 

به المادة  تلا أن هذه الحالة يرد عليها استثناء جاءإ ،(2)1978مارس  ىحتو  1973سبتمبر 

 إلىل و صو لي للو من الدلة مع مجلس الأو سط دو حالة ت ىه ،مم المتحدة( من ميثاق الأ103)

السلم  ىللحفاظ عل ون عفو صدار قانإذلك  ىعل حيث يتم بناء   ،لو حدي الدإية النزاع القائم في و تس

لا تتعارض مع  ىحت ،لهذه المادة تطبيقا   ولة بالحق في العفو عليه تلزم الدو  ،ليينو من الدالأو 

 تشارك التيلات رأب الصدع و يض محاو تق إلىلا يؤدي رفضها هذا الحق  ىحتو  ،ليةو التزاماتها الد

( من 6/5فقا للمادة )و و  ،(3)ون عفو صدر بشأنها قان التي ،فيها بقيامها بالمحاكمة عن تلك الجرائم

ثناء أارتكبت  التيعن الجرائم  ويتم العف ،1977الثاني لاتفاقيات جينف سنة  ضافيل الإو كو تو البر 

 ،ية الناجمة عن تلك النزاعاتو ضاع المأساو ية للأو تس إلىصل و بهدف الت ،ليةو النزاعات غير الد

الجرائم الداخلة في النطاق  ىلا أنه لا يطبق علإ ،هتقرر  التيلة و داخل الد ويظل نطاق هذا العفو 

 ،الأساسيما و ( من نظام ر 5ص عليها في المادة )و المنص ليةو عي للمحكمة الجنائية الدو ضو الم

                                                           
 .80محمد رمضان باره. المرجع السابق. ص  )1(
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نه يتعارض مع التزامات لأ ،جرائم الحرب"و  الإنسانيةالجرائم ضد و بادة الجماعية هي "جرائم الإو 

 فلاتهم من العقاب عليها.إعدم و  ل بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائمو الد

بادة الجماعية لاتفاقية منع جريمة الإ بادة الجماعية انتهاكا  عن جريمة الإ والعف عد  يُ لذلك  

( 4جب المادة )و بم ،حيث تعاقب هذه الاتفاقية ،لي العرفيو ن الدو للقانو  ،1948المبرمة سنة 

م ريين أو دست ا حكاما  و كانأاء و "س ،ن التفرقة بين مرتكبيهاو بادة الجماعية دمرتكبي جريمة الإ ،منها

 ،ون عفو جب قانو عفاء مرتكبي هذه الجريمة من العقاب بمإ من ثم فإن و  ،"فرادا  أم ظفين عامين أو م

دراجها ضمن العديد إالرغم من على ف ،الإنسانيةما الجرائم ضد أ ،العرفيلي و ن الدو للقان يعد انتهاكا  

 ،رجو رمبو لية منذ محكمة نو ة للمحاكم الجنائية الدالأساسيبما فيها النظم  ،ليةو من المعاهدات الد

إلا أنها حظيت  ،بادة الجماعيةغرار اتفاقية الإ ىعل ،ع معاهدة خاصة بهاو ضو نها لا تشكل مألا إ

 التيخطر الجرائم أ" ىعتبارها إحدإب الأساسيما و باجة نظام ر يردت في دو كما  ،بها بالاعتراف

يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها و  ،ن عقابو لا تمر دأ"يجب  التي ،لي بأسرهو تثير قلق المجتمع الد

مع  ىطني الذي يعفي مرتكبي هذه الجريمة من العقاب يتنافو ال ون العفو ن قانإو  ،فعال" ونح ىعل

لا تتطرق لهذه الجريمة  التي ،ساننالإق و العديد من معاهدات حقفي طراف ل الأو التزامات الد

كما  ،ماو معاهدة ر و  ،السياسيةو ق المدنية و لي الخاص بالحقو بما في ذلك العهد الد ،بشكل صريح

 ثناء نزاعات مسلحةأترتكب  التياء و س ،تمنع المقاضاة عن جرائم الحرب التي وأن تدابير العف

جب اتفاقيات جنيف لسنة و ل بمو دللية لو لتزامات الدلامع ا ىهي تدابير تتناف ،ليةو غير د ولية أو د

الصادر في  همم المتحدة في قرار مين العام للأالأ هكدأهذا ما  ،1977لاته لسنة و كو تو بر و  1949

 ى و المست ىعل ن ملزما  و المحلي عن الجرائم الداخلة في الاختصاص لا يك وبأن العف ،2004مارس 

اتفاق السلام الخاص  ىقيع علو الخاص بالت هممثل إلىمين العام تعليماته صدر الأأحيث  ،ليو الد

مر الذي الأ ،2004مارس  13في  هقيعو تم تو  ،ات المتمردةو القو مة و المنعقد بين الحك ن و بسيرالي
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مم المتحدة الأعلن بشكل صريح بأن أف ،رها القضائيو لية بدو شكك في قيام المحكمة الجنائية الد

لية "جرائم و الجرائم الد ى( من الاتفاق عل9ارد في المادة )و الصفح الو  وبعدم تطبيق العف تلتزم رسميا  

ن و تهاكات الجسيمة للقاننالاغيرها من و  ،جرائم الحربو  الإنسانيةالجرائم ضد و بادة الجماعية الإ

للمحكمة  الأساسيعندما صاغ النظام  ذاته النهج ىلي علو من الدسار مجلس الأو  ،لي"و الد

ي شخص ح لأو الممن وأن العفب( منه 10) نظام في المادةال هذا قرأحيث  ن و الخاصة بسيرالي

 .(1)ى و سقاط الدعإ إلىلا يؤدي و  ،لاية القضائية للمحكمةو يخضع لل

 ىد هذا الحق بمقتضو جو البعض  ى ير  إذو؛ انين العفو ل شرعية قو حقد تباينت الآراء و 

جرائم الحرب  إلىشارة تتضمن الإ التي ،1977ضافية لسنة الإ هالاتو كو برتو ربع اتفاقيات جنيف الأ

 و( منه بمنح العف6/5ضافي الثاني في المادة )ل الإو كو تو إذ يسمح البر  ؛ادهاو لعديد من مافي 

شخاص ذلك للأو  ،ليةو عمال العدائية في المنازعات المسلحة غير الدالعام بمجرد انتهاء الأ

ا و كانأاء و س ،سباب ترتبط بالنزاع المسلحا حريتهم لأو الذين سلب وأ ،المشاركين في النزاع المسلح

م سلطة كل الحاو أن بعض الدساتير تخ ا  تعقيدمر ما يزيد الأو  ،(2)معتقلين سياسيينأم حرب  ى سر أ

( 75لمادة )ايتي الذي ينص في و ر الكو من قبيل ذلك الدستو  ،باتو العقو عن الجرائم  ومنح العف

لا إن و لا يكفالشامل  وما العفأ ،تخفيفهالبة و م عن العقو بمرس و"للأمير أن يعف: أن ىمنه عل

تعارض بين تسليم الشخص  إلىمر الذي يؤدي الأ ،قبل العقد"فة ذلك عن الجرائم المقتر و  ،ن و بقان

 .(3)ميرخاص له من الأ ور قرار عفو حالة صدو  ،للمحكمة
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 ،ى خر جنبية الأل الأو الصادرة عن الد وانين العفو ل بقو ل بأن اعتراف الدو يمكننا الق هكذاو 

ما  ،الإنسانيةه من جرائم في حق و عما ارتكب ،فلات الجناة من الملاحقة القضائيةإسباب أهم أ يعد 

 ،يتناقض مع مقتضيات العدالةو  ،ق الضحاياو حق يبدد مر الذيالأ ،فلاتهم من العقابإيؤدي إلى 

ما من ذلك  ،وانين العفو رافض لقو خذ آطنية متذبذبة بين و اقف النظم القضائية الو لذلك كانت مو 

إذا  ،طنيو ها الئمام قضاأعة و المرف ى و لدعايرلندية برفض النظر في المحاكم الجنائية الإ تهقرر 

 ذاته النهج ىعلو  ،جنبيةل الأو الشامل الذي يسقط حق المتابعة في الد ون العفو كان قد صدر قان

 ذلك احتراما  و  ،2001سنة  (خال تزاد)عة ضد الجنرالو المرف ى و سار القضاء الفرنسي بحفظ الشك

حيث  ،قفو زم بهذا المتن القضاء الفرنسي لم يلأغير  ،ئام المدني الصادر في الجزائرو ن الو لقان

الذي سبق أن استفاد  (،دةلد داو )عة ضد و ريتاني في القضية المرفو الم ون العفو خذ بقانرفض الأ

اقف من و المو اجية في المعالجة و ازد إلىمر الذي يؤدي الأ ،ريتاني"و طني "المو مام القضاء الأمنه 

ل حيال و اقف المتخبطة من بعض الدو الرغم من المعلى و  ،(1)القضاء الفرنسي لاعتبارات سياسية

التشريع مثل  ،انينو مثل هذه القتصدر ما زالت  طنيةو التشريعات الإلا أن  ،طنيةو ال وانين العفو ق

الصادر   6رقم  ون العفو قان يهمنا منها في هذه الدراسة ،وانين العفو الليبي الذي أصدر العديد من ق

 ،ليةو قش أمام المحكمة الجنائية الدو ن نو لأن هذا القان 2015 وليو ي  28في  عن البرلمان اللليبي

أن  نرى ونحن  ،على سيف الإسلام القذافيطبيقه تص و بخص 2019فمبر و في جلسة عقدت في ن

إذ نص  ط صريحة؛و هى شر  ،شكليةو عية و ضو مط و شر  ه عدةطاشتر لا لا ينطبق عليه ن و هذا القان

الجرائم و على جرائم القتل  وهمها عدم انطباق العفأ من  ،( منه3في المادة ) عيةو ضو ط مو شر  ىعل

                                                           
. رسالة دكتوراة،  الاخوان  الارهاب الدولي ومبدأ الاختصاص الجنائي العالمي(. 2016-2015فالس محمد )  )1(
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القضاء م طني الليبي أو أمام القضاء الاء و س ،سيف الإسلام متهم بهذه الجرائمو  الإنسانيةضد 

 ،بة  و يعلن الت من أهمها أنو  ،( منه2نص عليها في المادة ) دفقط الشكلية و أما الشر  ،ليو الد

من الصعب بمكان أن ينفذ منها و  ،ط لم ينفذ منها شئو هذه الشر و  ،لي الدمو من قبل  وية العفو لو أو 

لام سن على سيف الإو يستبعد تطبيق هذا القانبالتالي و   ،بة إجراءات تنفيذهاو نظرا  لصع يء،ش

 القذافي.  

 هبين رافض لتطبيقو  وخذ بالعفآبين  ة،متذبذب ى خر لي هي الأو اقف القضاء الدو مقد كانت و 

قف و عن م تماما   ا  غسلافيا السابقة مختلفو يو ندا و قف محكمتي راو جاء م إذ؛ ليةو الد ةالجريم ىعل

( من نظامها 27ندا في المادة )و حيث تنص محكمة را ،والعفلية من مسألة و المحكمة الجنائية الد

ن من اختصاص رئيس المحكمة و تك ،بةو استبدال العقو  وأن طلبات العف ىصراحة عل الأساسي

غسلافيا السابقة في و سارت محكمة ي ذاته النهج ىعلو  ،ى خر ألة و ية دأمن سلطات  لا ،فقط

ما المحكمة أ ،الأساسي( من نظامها 28الذي نصت عليه في المادة ) ،ومعالجتها مسألة العف

د المشاركة في اللجنة و فو عربت بعض الأ حيث  ،تماما   مغايرا   وقفها من العفو لية فكان مو الجنائية الد

بحيث يمكن  ،طنيةو العام ال ورة معالجة مسألة قرارات العفو ضر  ىالمحكمة عل اءنشالتحضيرية لإ

في  ،بالرفض التام والمحكمة مسألة العف تاجهو بالفعل و  ،رهاو التدخل قبل صدو للمحكمة تجاهلها 

انين و هي في ذلك تعارض غالبية القو  ،(1)سياق مبدأ عدم محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين

د تعارض بين و جو طنية عدم و بعض التشريعات ال ى في حين تر  ،وقفها من العفو طنية في مو ال

تلك  ىيقتصر عل وذلك لأن حق العفو  ،ليةو للمحكمة الجنائية الد الأساسيالنظام و  وحق العف

 ول بأن هذا العفو من ثم لا يمكن القو  ،ليةو عن الجريمة الدو لا يمتد فيشمل العفو  ،طنيةو الحالات ال

 ،بة إليهو لية المنسو الجريمة الد ىرة معاقبة الجاني علو اتجاه المحكمة في ضر  ىف يؤثر علو س
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مام أاز محاكمة الشخص و تقرر عدم ج التي ،الأساسيما و ( من نظام ر 20/3المادة )ذلك لأن و 

 ون العفو بالتالي تطبيق قانو  ،ى خر أمام محكمة أعن جريمة سبق أن تمت محاكمته عنها  المحكمة

مام المحكمة أبشأنها مرة ثانية  ى و عادة رفع الدعإ ن و ل دو لا يح ،طنيو مام القضاء الأجريمة  ىعل

 .(1)إذا لم يسبق المحاكمة عليها ،ليةو الدالجنائية 

لي لية اختصاصها التكميو ل سلب المحكمة الجنائية الدو لذلك يتعمد قضاء بعض الد 

ما و ( من نظام ر 5اردة في المادة )و شخاص المتهمين بارتكاب جريمة من الجرائم البمحاكمة الأ

ثم تعمد  ،بة مناسبة بحقهمو صدار عقإ إلىتنتهي  التيجراءات ي ذلك كافة الإف متبعا   ،الأساسي

مر الأ ،م عليهم في هذه الجرائمو بحق المحك ون عفو صدار قانإإلى طنية و بعد ذلك السلطات ال

 ،لكن متى ما ثبت للمحكمة ذلكو  ،(2)ن ممارسة المحكمة اختصاصهاو لة دو للحيل الذي يعد تحايلا  

إعادة محاكمة الشخص و  الجرائم،ص تلك و بخص ةعو ى المرفو في نظر الدع الاختصاصعقد لها 

 المعني عنها.

لية مرتكبي و مسؤ  ىطنية لا تؤثر علو ال وانين العفو ن قإل و لقا يمكن بناء  على ما تم ذكرهو 

لية الخاصة بكفالة و اعد الدو لي بالتقيد بالقو ن الدو حكام القانأجب و ل تلتزم بمو فالد ،ليةو الجريمة الد

 التيل بمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم و من قبيل ذلك التزام الد ،ليةو الاتفاقيات الدو احترام المعاهدات 

ل في محاكمة مرتكبي و هذه لا يقلل من حق الد وانين العفو صدار قإن إو  ،ليةو متها الاتفاقيات الدظن

عي المتمثل في و ضو لية اختصاصها المو لا يحد من ممارسة المحكمة الجنائية الدو  ،هذه الجرائم
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ن تمييز لصفة يحملها الشخص و شخاص دالشخصي الذي يشمل جميع الأو  ،يةلو الجريمة الد

 .لة مثلا  و كرئيس الد

 ،المجالس العليا للقضاء ول أو لرؤساء الد وانين العفو صدار قإعطاء صلاحية إ ن أ نرى كما 

 ،ليةو جريمة د نفسه لةو في حالة ارتكاب رئيس الد ،يناقض نفسه مرأ ،لةو يرأسها رئيس الد التي

 ،بارتكاب الجريمة ا  نه متهمو الخصم ك وفه :معا   حكمالو الخصم  ن في مركزو سيك بذلك نهإف

سترشد به في هذا السياق يخير ما و  ،ون العفو علي قان بناء   ،ةاءصك البر  هالقاضي الذي يمنح نفسو 

رية بمنح و اختصاص رئيس الجمه ىتنص عل التي ،الجزائري  ون العفو ( من قان46نص المادة )

( نجد 45نص المادة ) ىلإبالنظر و  ،للقضاء ىعلشعار المجلس الأإبعد  ،بةو العقعن  وحق العف

 علي للقضاء.رية يرأس المجلس الأو أن رئيس الجمه

ستهم ئاخر فترة ر آخاصة في  ،انينو صدار مثل هذه القإلذلك يتعمد غالبية الرؤساء  

لكن هذه  ،الإنسانيةمن جرائم في حق  هو نفسهم في مأمن من المقاضاة عما ارتكبأضع و ل ،ملهو لد

لي لمقاضاتهم و ن تقديمهم للقضاء الدو سرف الرؤساء في استخدامها لم تحل دأ التينية و الحيلة القان

الرئيس  -على سبيل المثال لا الحصر-نذكر منها  ،الأمثلة على ذلك كثيرةو  ،عن تلك الجرائم

ى ضده و كانت قد قضت فيما بعد بأسقاط الدعإن و  ،الذي تمت مقاضاته أمام المحكمة (،كينياتا)

 .لعدم كفاية الأدلة

النظام قف و يبين م ،نص صريح ىعل الأساسيما و رة اشتمال نظام ر و ضر إلى  وهذا يدعو 

قف و شبهات حيال مو ك و شكأي ذلك لطرح و  ،وة من مسألة العفيلو لمحكمة الجنائية الدل الأساسي

 .والمحكمة من العف
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 المطلب الثالث

 المقيدة لممارسة المحكمة الأساسيما و نظام ر  صو نص

 لية اختصاصهاو الجنائية الد

تحد دا  و تعد قي التي ،صو لية بعض النصو للمحكمة الجنائية الد الأساسييتضمن النظام 

جبها يملك مجلس و بم التي ،منه( 16المادة )منها مثلا  ما نصت عليه  ،من ممارستها اختصاصها

دة نص الماو تجديد لقابلة ل عشر شهرا   ىثناالمحاكمة لمدة  والتحقيق ألي سلطة تأجيل و من الدالأ

ل اختصاص المحكمة لمدة سبع و علان عدم قبإ ما و لة الطرف في نظام ر و دلتجيز ل التي ،(124)

 ىذلك علو  من التفصيل يءسندرس هذين القيدين بشو  ،فيما يتعلق بجريمة الحرب ،اتو سن

 تي:الآو النح

 :المحاكمةو التحقيق أإرجاء  -لوالقيد الأ 

 والمضي في التحقيق أ وز البدء أو "لا يج: أنه ىما علو ( من نظام ر 16تنص المادة )

 إلىمن طلب من مجلس الأ ىعل بناء   ،عشر شهرا   ىثنالمدة  ،جب هذا النظامو بم ،مقاضاةال

ز و يجو  ،مم المتحدةجب الفصل السابع من ميثاق الأو بم هقرار يصدر في  ،ىلمحكمة بهذا المعنا

 .ط ذاتها"و تجديد هذا الطلب بالشر 

تشتمل على علاه أ ( المشار إليها 16( من النظام يتبين أن المادة )13للمادة ) تطبيقا  و  

 نايقتضي نذيلال ،ليينو من الدالأو السلم  ىالحفاظ علو  ،المحكمة إلىحالة اضح بين الإو تعارض 

 .(1)حالةإرجاء الإ

                                                           
. بحث 36مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ص .(2005ثقل سعيد العجمي )  )1(
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دراج المادة إلي و ن الدو اقترحت لجنة القان ،المحكمةنشاء إضات الخاصة بو ثناء المفاأو 

مجلس ال ى في حالة ير  ،تقضي بأنه عند ممارسة المحكمة اختصاصها بالمقاضاة التي ،(23/3)

ن عمل المحكمة في هذا إف ،فعليا   انا  و تشكل عد وأ ،ليينو السلم الدو من تخرق الأ ونها تهدد أأ

ع الذي تقدمت و للمشر  فقا  و ( 23/3قد عدلت المادة )و  ،افقة المجلس بذلكو م ىص يعلق علو الخص

 .(1)الأساسيما و ( من نظام ر 16صبح فيما بعد نص المادة )أالذي  ،رةو به سنغاف

من المسألة لمجرد اعتبار مجلس الأ في نظرالقف عن و لية لا تتو المحكمة الجنائية الدو 

صدار قرار إالمجلس  ىبل يجب عل ،ليينو من الدالأو لي أن الاستمرار في نظرها يهدد السلم و الد

 مامها.أالمقاضاة في المسألة  وتأجيل التحقيق أ ويطلب فيه إرجاء أ ،جه للمحكمةو م

 الذي يقضي بأنه بدلا   ،رةو سنغاف قدمتهالذي  مقترحلا ماو ر  ن تبني نظامإذلك ف ىعل بناء  و 

 وتستمر في التحقيق أ وم أو ية حتي يمكن للمحكمة أن تقو ل دائمة العضو جماع الدإمن اشتراط 

 .(2)جراءات من قبل المحكمةفي حالة تأجيل هذه الإ يضا  أب و ن هذا الاجماع مطلإف ،المقاضاة

ن إعطاء أ ،نظامال( من 16في شأن المادة ) ليو ن الجنائي الدو القان فقهجانب من  ى ير و 

بصلاحيات المجلس قرار من النظام إلا إ وما ه ،ضاةالمقا ومجلس سلطة إرجاء التحقيق أال

المتعلق بحفظ السلم  ،هاردة في الفصل السابع منو خاصة الو  ،مم المتحدةميثاق الأ ىالمستندة عل

في السلطة  هيقاف التحقيقات يجد سندإن حق المجلس في إذلك ف ىعل بناء  و  ،ليينو من الدالأو 

للخشية من تعسف و  ،(3)نظام قد قيد تلك السلطةالمر أن غاية ما في الأو  ،المبينة له في الميثاق

اللاتينية  امريكأل من و اقترحت بعض الد ،المقاضاة وسلطة تأجيل التحقيق أ همجلس في استخدامال

                                                           
 الجنائية الدولية.قدمت سنغافورة هذا المشروع أثناء مناقشات المؤتمر التحضيري لإنشاء المحكمة   )1(

 .37ثقل سعيد العجمي. المرجع السابق. ص   )2(
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 .198. مرجع سابق. ص المحكمة الجنائية الدولية



162 
 

يل المدعي العام و فد البلجيكي تخو كما اقترح ال ،احدة فقطو تجديد مرة لل ن هذا القرار قابلا  و أن يك

المقاضاة فيها خلال مدة  وتم تأجيل التحقيق أ التيدلة الخاصة بالمسألة سلطة حفظ الأ للمحكمة

ضع حد و عدم  ماو قر نظام ر أو  ،راءخذ بهذه الآلكن لم يتم الأو  ،جراءاتلإايقاف إ والتأجيل أ

استقلال المحكمة  ىرة علو مر الذي يشكل خطالأ ،ات تجديد قرار المجلس بهذا الشأنلمر  ىقصأ

ما و خذ نظام ر أالرغم من عدم على و  ،(1)هيأة سياسية والذي ه ،كهيأة قضائية عن المجلس

في لي و الدمن لا أنه قيد سلطة مجلس الأإ ،(16نص المادة ) هبهذه المقترحات عند سن الأساسي

 محكمة بالتزامين مهمين هما:لاإلى حيلها ت التيفي الحالة  ،تحقيقلاه ئإرجا وأ هتأجيل

 :دو يق الحدضأرجاء في الالتزام بممارسة الإ  – 1

 عامةن القاعدة الإف ،1969ن المعاهدات لسنة و نا لقاني( من اتفاقية في31/1للمادة ) فقا  و 

 ،لفاظهاالعادي لأ ىللمعن فقا  و و  ة،ن هذا التفسير بحسن نيو أن يكهي ص المعاهدات و في تفسير نص

 ،ن الاتفاقيةم (2-31/1)للمادة  فقا  و يشمل هذا التفسير و  ،الغرض منهاو عها و ضو د مو ذلك في حدو 

ز و يج هاذات( من الاتفاقية 32جب نص المادة )و كذلك بمو  ،الملخصاتو باجة يالدو نص المعاهدة 

دي الناتج من التفسير العا ىف الملابسة لعقدها لتأكيد المعنو الظر و عمال التحضيرية ء للأو اللج

 صها.و لنص

لي و الدمن مجلس الأ ىنه يجب علإف ،قاعدة العامة في تفسير المعاهداتلأن هذه هي الو 

يلها يح التيالمقاضاة في الحالة  ولتحقيق أاتأجيل  ورجاء أبها عند ممارسته سلطته في الإ التقيد

 :هلذلك يجب أن يضع في اعتبار  ،ليةو للمحكمة الجنائية الد
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 عمل المحكمة ىيعد استثناء عل الأساسيما و ( من نظام ر 16أن ما جاءت به المادة ) -أ

لأنه استثناء فلا و  ،تعطيلها وأ لشل عمل المحكمة تماما   هسراف في استخدامز الإو فلا يج

 .(1)سع في تفسيرهو لا التو  ،هز القياس عليو يج

حل النزاع هو التأجيل  ورجاء أسلطة الإلي و الدمن عطاء مجلس الأإ لأن الغرض من  -ب

هذه  ىي تأثير علأالمحاكمة  وجراءات التحقيق أإفإذا لم يكن للاستمرار في  ،سلميا  

راءات جالإلية إرجاء و فلا مبرر لإن يطلب المجلس من المحكمة الجنائية الد ،المساعي

 .هاتأجيل وأ

 :الأساسيما و ( من نظام ر 16ة في المادة )دار و ط الو الالتزام بالشر  – 2

 وز البدء أو "لا يج: أنه ىرجاء فنصت علمجلس في الإالسلطة و د و بينت هذه المادة حد

طلب من  ىعل بناء   ،عشر شهرا   ىثنالمدة  ،جب هذا النظامو بم ةالمقاضا والمضي في التحقيق أ

جب الفصل السابع من و بم ،يتضمنه قرار يصدر عن المجلس ىالمحكمة بهذا المعن إلىمجلس ال

ص هذا الن ىالملاحظ علو  ،ط ذاتها"و ز للمجلس تحديد هذا الطلب بالشر و يجو  ،مم المتحدةميثاق الأ

ن و نه بدإبحيث  ،المقاضاة ورجاء التحقيق أإمحددة لممارسة المجلس سلطته ب ا  طو ضع شر و أنه 

 تي:ط كالآو هذه الشر و  ،رجاءالإفي ط مجتمعة لا يمكنه ممارسة حقه و هذه الشر 

قرار من  جبو بم اً لية صادر و التحقيق المقدم للمحكمة الجنائية الد ءن إرجاون يكأ -لوالشرط الأ 

 لي:و الدمن مجلس الأ

أن كل تصرف صادر عن  ر،( سالفة الذك16في سياق المادة ) اردو قرار الالالمراد بلفظ و 

 ،مم المتحدة( من ميثاق الأ25رد في المادة )و بحسب ما  ،يحمل طابع الالزام ليو الدمن مجلس الأ

فق هذا و تنفيذها و من ل قرارات مجلس الأو مم المتحدة بقبعضاء الأأ "يتعهد : أن ىالتي تنص عل
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حيث يمكن استنتاج هذا  ،مقاضاة بالفعل ود تحقيق أو جو أن يصدر القرار في حالة  ،(1)الميثاق"

 :مرين هماأالفرض من خلال 

مر الأ ،المقاضاة" وان "إرجاء التحقيق أو ( قد جاءت تحت عن16أن المادة ):  لوالأ  

الذي  ومن همجلس الأأن طلب و  ،قائمة بالفعل مقاضاة   وأ ا  منه أن هناك تحقيق نتجتالذي يس

 ن إحالة من المجلس.و أ بدقد يبد التحقيق لأن ،رجأهاأ

مقاضاة  والمضي في تحقيق أ وز البدء أو ( بعبارة "لا يج16أن بدء المادة ) : الثاني  

حالة من جراء الإإ وه هخر سبقآجراء إن هناك أبل  ،لو الأ وجراء التحقيق ليس هإ"يعني أن 

رجاء بشأن المسألة مجلس بالإالر قرار من و هذا الاستنتاج يفترض صد ىعل بناء  و  ،مجلسال

طيلة فترة و يصدر هذا القرار من لحظة البدء في التحقيق و  ،المحكمة إلىالمحالة من المجلس 

 المحاكمة حتي انتهائها.

( 16لي انتقد الحكم الذي جاءت به المادة )و الد الجنائي ن و إلا أن البعض من فقه القان

جراءات التحقيق إبعد السير في  ىحت ،رجاءمجلس سلطة الإالعطاء إ اعتبار أن  ىعل ،نظامالمن 

تسببه  إلىضافة إ ،قامت بها التيجراءات في الإ د الذي بذلته المحكمةو يبدد المجه ،المحاكمة وأ

مجلس في الكما أن سلطة  ،الضحاياو د و ال الشهو قأ ىالتأثير علو  ،دلةتلاف الأإ وفي ضياع أ

ذلك بحسب نص المادة و  ،مام المحكمة فقطأرة و المقاضاة مقيدة بالمسائل المنظ ولتحقيق أارجاء الإ

صدار مثل هذا القرار في شأن مسألة إز او جعدم  الذي يقرر ،مم المتحدة( من ميثاق الأ2/7)

ن و مم المتحدة التدخل في الشؤ ز للأو جب نص هذه المادة لا يجو بمف ،طنيةو مام المحاكم الأرة و منظ

 .(2)لو في صميم السلطة الداخلية للد ةالداخل
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لسابع اجب الفصل و بم اً رجاء صادر من بالإ صدره مجلس الأأن القرار الذي وأن يك -الشرط الثاني

 :مم المتحدةمن ميثاق الأ

صدار قرار إرجاء التحقيق إبلي و الدمن مم المتحدة سلطات مجلس الأنظم ميثاق الأفقد 

( من الميثاق 50الي  39اد )و جب الفصل السابع من الميثاق في المو الصادر بم ،المقاضاة وأ

ما كان  ىمت ،رجاءصدار قرار الإإز فيها للمجلس و يج التياد الحالات و حيث بينت هذه الم

ع و قو  وليين أو من الدالأو بالسلم  خلالا  إ وأ المقاضاة يشكل تهديدا   والاستمرار في التحقيق أ

 .(1)انو عد

فرها و سباب يجب تأربعة أيمكننا استنتاج  ،( من الميثاق50الي  39)اد و ستقراء المابو 

ة ر و المقاضاة في المسألة المنظ ورجاء التحقيق أإقراره بلي و الدمن لكي يصدر مجلس الأ ،مجتمعة

 تي:هي كالآو  ،حالة منهإ ىعل بناء   ،ليةو مام المحكمة الجنائية الدأ

 مم المتحدة.الأمبادئ و هداف لأ فقا  و  ا  ن القرار صادر و أن يك .1

 مم المتحدة.مخالفة لميثاق الأ ىأن لا يشتمل القرار عل .2

 ليين.و من الدالأو أن يصدر القرار بحفظ السلم  .3

هنا و ية في المجلس و ل دائمة العضو الد إحدى من و"فيتإعتراض ن و أن يصدر القرار بد .4

 .(2)ويجابي لحق الفيتر الإو يظهر الد

 :دتجديلقابلة ل عشر شهراً  ىثنارجاء لمدة الإ  ون طلب التأجيل أوأن يك -الشرط الثالث

 ،هذه السلطةلي و الدمن مجلس الأ ،(16جب المادة )و بم الأساسيما و ام ر حيث أعطى نط

 لذلك يعد نص هذه المادة قيدا  و  ،المحاكمة وبالتحقيق أ ةليو بعد بدء المحكمة الجنائية الد ىحت
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 ي مرحلةأفي  ى و الاستمرار في نظر الدع نعلأنها تغل يدها  ،ممارسة المحكمة اختصاصها ىعل

( من 16في هذا الشرط تتناقض المادة )و  ،(1)بغض النظر عن مصلحة الضحاياو  ،من مراحلها

ع تنازل المدعي العام و ضو ( م18/3المادة ) حددت حيث ،ه( من94و 18/3اد )و النظام مع الم

عادة نظر لإ ل قابلا  و المدعي العام للدن تنازل و "يكأن: على بنصها ل و للمحكمة عن التحقيقات للد

جب هذا النص قيد النظام استفادة و فبم ،شهر من تاريخ التنازل..."أالمدعي العام فيه بعد ستة 

لم  التي ،( من النظام16خلاف المادة ) ىهذا علو  ،شهرأستة  ول من التنازل بزمن محدد هو الد

تعني بتنفيذ طلب  التي ،( من النظام94المادة )في الأمر نفسه و  ،المجلس ىعل ا  زمني ا  تضع قيد

  منبدّ  ط لاو شر  ىقد اشتملت هذه المادة علو  ،ةمقاضاة جاري وأ ضرار بتحقيق جار  من شأنه الإ

 تي:هي كالآو التأجيل  ىافقة علو لة للمو فرها في طلب الدو ت

 لة.و طلب التأجيل لفترة زمنية معق ن و أن يك .1

 المدة الزمنية.و الطلب  ىعل ةافقة المحكمو ممن  بدّ  لا .2

 دلة.الأ ىجل المحافظة علأاستمرار المدعي العام في اتخاذ التدابير من  .3
 

ل و في المعاملة بين الد ى و سا الأساسيما و هاتين المادتين يتضح أن نظام ر  ءو ض ىعلو 

جيل تنفيذ أعند طلبها ت وأ ،ل عند التنازل لها عن التحقيقو حيث قيد الد لي،و الد منمجلس الأو 

( من النظام 16في حين أن المادة ) ،علاهأ رة و ط المذكو بالشر  ،ليةو طلب المحكمة الجنائية الد

 .(2)مجلس في استخدامه لهذه السلطةالي قيد زمني يقيد به أجاءت خالية من 

رجاء أن تجديد الإلما يعني أنه يلزم  ،ط ذاتهاو تجديد الطلب بالشر  ىعل نظامالكما نص 

ما يلاحظ و  ،مم المتحدةللفصل السابع من ميثاق الأ فقا  و ص و خر بهذا الخصآ قرارا   مجلساليصدر 
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ما يمكن  ،لعدد مرات تجديد القرار ىقصأ أنها لم تضع حدا   ،( من النظام16نص المادة ) ىعل

ص المعاهدات و دة للقاعدة العامة لتفسير نصو لكن بالعو  ،مجلس تجديد الطلب لمرات عدةمعه لل

ن و ( من النظام بحيث تك16سع في تفسير نص المادة )و نه يجب عدم التإف ،المشار إليها سابقا  

ملحة تستدعي من المجلس و ف استثنائية و د ظر و جو أنها قابلية مقيدة ب ىتجديد عللقابلية الطلب ل

 كثر من مرة.طلب التجديد لأ
 

لأنه لن يصبح حينها  ،مر خطرأ ورجاء هأن التجديد اللامتناهي لطلب الإنرى لذلك و 

 لو ن عقبة تحو نما سيكإو  ،مام المساعي السلمية لحل النزاعأفساح المجال إيستهدف  ،رجاءإمجرد 

 لية اختصاصها.و ن ممارسة المحكمة الجنائية الدو د
 

ما و طراف في نظام ر ل الأو ر جمعية الدو ز دو في هذه الحالة بر  ى ر نذلك  ىعل بناء  و 

ذلك و ل كل ما يمس حسن سير العدالة الجنائية و صيل في تنالها الاختصاص الأ التي ،الأساسي

 ،باجة النظامياردة في دو ال ،"الأساسيطراف في هذا النظام ل الأو بالاستناد علي عبارة "إن الد

ل و رادة الدإافقة و مو ن تحت رقابة و مر يمس المحكمة يجب أن يكأي أن أفذكر هذه العبارة يؤكد 

 للمحكمة. الأساسيالنظام  تأنشأ التيرادة هي ن هذه الإأعتبار اب ،طرافالأ

صداره إب ،المحاكمة ورجاء التحقيق أإسلطته في  مجلسال ةمارسالحال عند م وكما ه

لايات و قامت ال ،حيز النفاذ الأساسيما و ل نظام ر و فمع دخ ،صو صخلعديد من القرارات بهذا الا

( 16للمادة ) جراءات تطبيقا  إي أصدار قرار بتأجيل لإ منمجلس الأ ةمريكية بشحذ همالمتحدة الأ

 ،2002لسنة  1422صدار القرار رقم إبالفعل قام المجلس بو  ,ا  عشر شهر  ىثنامن النظام لمدة 

ات حفظ السلام حصانة لمدة عام و مريكيين المشاركين في قد الأو الذي كانت الغاية منه منح الجن



168 
 

قبل انتهاء المدة و  ،(1)جب هذا القرارو بم ليةو الجنائية الد المحكمةمام أ ،مرإذا لزم الأ ،تجديدلقابل ل

ليؤجل قيام المحكمة  2003 ونيو ي 12في  1487صدر المجلس القرار رقم أحددها هذا القرار  التي

 .(2)ى خر أ عشر شهرا   ىثنا بمهامها

الأمن و حالة تهدد السلم  لم يحدد فيهما ليو مجلس الأمن الد يؤخذ على هذين القرارين أن

ستناد طلب المجلس بالتأجيل إلى اب و جو ب ،ماو ( من نظام ر 16ستلزمتها المادة )ا يالت ليينو الد

ل الأعضاء في المجلس إلى و الأمر الذي دفع بعض الد ل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،الفص

دة القرار رقم و بها عند مناقشة مسو قال مند يلتال ألمانيا و من هذه الد ،التحفظ على هذه القرارات

عمل  وأ هخرق ود تهديد للسلم أو جو ( "إن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يشترط 1422)

هذا ما أخذ و  ،د في هذا القرار..."و جو من هذه الأعمال في رأينا غير م يأو  ان،و من أعمال العد

إلى و ر إلى النص نه بالنظإإذ قال " ؛(1487رلندا عند مناقشة القرار رقم )يب أو به أيضا  مند

ل إن هذه المادة تسمح بالتأجيل فقط على و ( من النظام يمكن الق16الأعمال التحضيرية للمادة )

بشكل و  ،سيؤدي (سلطة التأجيل) المجلس هذه استخدامومن ثم  ف "،ةأساس كل حالة على حد

ل أمام و مثالمن  ،ع من الحصانه الدائمة للأفراد الذين يشملهم قرار التأجيلو إلى إيجاد ن ،فعلي

الداخلة و  ،نهاو لتى يرتكبافلاتهم من العقاب عن الجرائم إما يؤدي إلى  لية،و المحكمة الجنائية الد

 .(3)( من النظام5فقا  للمادة )و المحكمة  اختصاصفي 

مام أ (بنالا كينياتا)يقي تأجيل محاكمة الرئيس الكيني فر طلب الاتحاد الأ هذاتفي السياق و 

من أن يؤجل فريقي أنه يمكن لمجلس الأالاتحاد الأ ى حيث ير  ،لية لمدة عامو الجنائية الدالمحكمة 

                                                           
وى يوسف الأكيابي. المرجع السابق. نظر: سلاطلاع على الظروف التى صدر في ظلها هذا القرار للا  )1(

 .92–88ص
 وما بعدها. 40ثقل سعيد العجمي. المرجع السابق. ص  )2(

 .196حمد حسين الفسي. المرجع السابق. ص  )3(
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صدار إالمجلس  ىينبغي علو  ،ماو ( من نظام ر 16جب المادة )و جراءات المحكمة لمدة عام بمإ

قال بعض ف ،نفسه حيال هذا الطلب ىانقسم المجلس عل وقد ،ةو جل اتخاذ هذه الخطأقرار من 

ن المجلس رفض إا و كما قال ،مريكية عارضت تأجيل المحاكمةلايات المتحدة الأو ن الإن يماسيو الدبل

 ،عضاء المجلسأ افقة تسعة من و من م بدّ  جل تبني القرار لاأمن و  ،2011في عام  مماثلا   طلبا  

 ية حق النقض.و عضاء دائمي العضي من الأأعدم استخدام و 

( من 124جب المادة )و لية بمو المحكمة الجنائية الدل اختصاص واز تأجيل قبو ج -القيد الثاني

  :الأساسيما و نظام ر 

 ىتنص عل التي ،( منه124جب المادة )و طراف فيه بمل الأو للد الأساسيما و تاح نظام ر أ

في النظام  لة عندما تصبح طرفا  و ز للدو يج ،12من المادة  1حكام الفقرة أ"بالرغم من : أنه

ات من بدء سريان هذا النظام و اختصاص المحكمة لمدة سبع سن لهاو أن تعلن عدم قب ،الأساسي

ما و ( من نظام ر 8)المشار إليها في المادة  الحرب ذلك فيما يتعلق بفئة جرائمو  ،عليها الأساسي

 وأ ،ا جريمة من تلك الجرائمو لة قد ارتكبو اطنين من تلك الدو دعاء بأن مإل و حص ىلد ،الأساسي

جب هذه المادة و علان الصادر بمقت سحب الإو يمكن في و  ،قليمهاإأن الجريمة قد ارتكبت في 

تاح أ" 123/1للمادة  فقا  و حكام هذه المادة في المؤتمر الاستعراضي الذي ينعقد أيعاد النظر في و 

ل تقبل اختصاص و تقرر أن الد التي ،( من النظام12/1لها أن تعلن خلاف ما تقرره المادة )

( المشار إليها 124المادة ) جازتأحيث  ،اردة في المادة الخامسةو ال المحكمة فيما يتعلق بالجرائم

 لها ممارسة المحكمةو أن تعلن عدم قب ،الأساسيما و نظام ر  ىل عند التصديق علو علاه للدأ 

تاح لها سحب أكما  ،الأساسيها ( من نظام8اردة في المادة )و فيما يتعلق بالجرائم ال ،اختصاصها

لة و طلب تقدمت به فرنسا محا ىعل دراج هذه المادة بناء  إقد جاء و  لاحق، قتو علان في هذا الإ

الرغم من اعتراض العديد  ىعلو  ،اتها العاملة في مجال حفظ السلامو ضفاء حماية لقإمن خلاله 
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افقت عليها في و نها ألا إ ،اتو ها رخصة للقتل لمدة سبع سنو اعتبر  التيهذه المادة  ىد علو فو من ال

في  نظامال ىعلنت عند تصديقها علأ حيث  ،فرنسا بالفعل من تقنين هذه المادة تاستفادو  ،النهاية

 ها،و اطنو يرتكبها م التيأنها لا تقبل اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم الحرب  ،2000 ونيو ي

 .(1)اتو قليمها لمدة سبع سنإترتكب في  التي وأ

 ،ماو ( من نظام ر 124نص المادة ) ىعند الاطلاع عل ،ىلو ة الألهو ذهان للما يتبادر للأو 

( من 5المشار إليها في المادة ) ،ى خر ن جرائم الحرب ليست جسيمة بقدر جسامة الجرائم الأأ

رة و شد الجرائم خطأبشأن  ،لما تؤدي إليه هذه المادة من تعطيل لاختصاص المحكمة ،النظام

ج عن اختصاص المحكمة و البعض أن الخر  ى في حين ير  ،اقعيةو من الناحية ال عا  و قو و جسامة و 

( من 12جاءت به المادة ) يمر الذي يتناقض مع الحكم الذالأ ،يعد تحفظا   ،بشأن جرائم الحرب

 .(2)هذا النظام ىية تحفظات علأبداء إاز و ضي بعدم جاقال الأساسي المحكمة نظام

رجاء إمن سلطة بأن منح مجلس الأ ،لو لقلنتهي نع و ضو في هذا الم تم ذكرهمن كل ما 

 لأنه ،ا  خطير  جراء  إيعد  ،الأساسيما و ( من نظام ر 16جب نص المادة )و المقاضاة بم والتحقيق أ

ة في المقاضا ورجاء التحقيق أإب صدار المجلس قرارا  إتدخل الاعتبارات السياسية في إمكانية  يتيح

جلس تعسف المللخشية من و  ،المحالة إليها منهو لية و مام المحكمة الجنائية الدأ ةر و ظنمالمسألة ال

بحيث تصبح "لا  ،( من النظام16تعديل نص المادة ) رةو ضر  ى ر ن اننإف ،في استخدام هذه السلطة

 التي ،( من النظام124رة إلغاء المادة )و ضر  ى ر نكما  ،"عشر شهرا   ىثنارجاء عن تزيد مدة الإ

 ن عقاب.و د ،اتو باحة القتل لمدة سبع سنلي لإو بمثابة صك د -في نظري  -تعد 

                                                           
 .164شريف سيد كامل. المرجع السابق.   )1(

 .146سعدة سعيد امتوبل. المرجع السابق. ص  )2(
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ليين و لين الدو المسؤ و ل و لية الجنائية لرؤساء الدو مسؤ الص تعرقل و أن هذه النصنرى  خيرا  أو 

 رى.لسلطات أخ بنفسهاليها و مسؤ تسليم ال و من الأحلا تقبل بأي حال الدول  لأن ،فقط
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 الخاتمة

للمنهجية العلمية فقا  و كان لزاما  علينا  ،جل هذه الدراسةو بعد أن أتممنا بفضل الله عز 

 التالي: وذلك على النحو  ،مقترحاتو نتائج نقدمها في التي  ،جاز محصلتهايإ

 :النتائج  -لًا و أ

لية الجنائية عن و من المسؤ  هلا تعفي همن في حكمو لة و ن الصفة الرسمية لرئيس الدأ -1

 .الأساسيما و جب نظام ر و الافعال المجرمة بم

كان رئيس أاء و س ،ليةو أمام المحكمة الجنائية الد ن الصفة الرسمية التي يحملها المتهمأ -2

لا تعد ظرفا  مخففا  و  قاضاته أمامها،ن مو د لو لا تح ،هايف ا  سيادي ا  متقلدا  منصبم لة أو د

 .الأساسيما و ( من نظام ر 27جب نص المادة )و ذلك بمو  ،في حال حكمها عليه

بمعنى أنه يتحمل  لة،و الدلية الجنائية التي يتحملها رئيس و سع في المسؤ و يجب عدم الت -3

لية و أما المسؤ  ،المباشرة ون لسلطتهشخاص الخاضعفعال التي يرتكبها الألية عن الأو المسؤ 

مباشرة فلا يتحمل الغير  ون لسلطتهشخاص الخاضعالناتجة عن الأفعال التي يرتكبها الأ

 .الأساسيما و ( من نظام ر 28جب نص المادة )و ذلك بمو  ،لية الجنائية عنهاو المسؤ 

هي جرائم متماشية  الأساسيما و ( من نظام ر 8ص عليها في المادة )و أن الجرائم المنص -4

فتراض العلم بها جاء متسقا  مع الذلك  طنية،و انين الو مستقرة في القو مع الطبيعة البشرية 

 . الأساسيما و نظام ر 

 رتكابه إحدى الجرائمافي حال  ،لحصانة عن حاملهاا الأساسيما و نظام ر أن إسقاط  -5

 .ن و اة أمام القانو نها بمبدأ المساصريا  محيعد إقرارا   ص عليها فيه،و المنص



173 
 

لية و ن ممارسة المحكمة الجنائية الدو د ،الأساسيما و لنظام ر  فقا  و  ،نةالحصا لو لا تح -6

ل و تعد عائقا  إجرائيا  يح هيف لذلك ،جب هذا النظامو فعال المجرمة بمالأ ىاختصاصها عل

 حاملها.ضد تخاذ الإجراءات ان و د

ما و ب( من نظام ر /13جب نص المادة )و من بمن السلطة التي منحت لمجلس الأأ -7

جب نص و بمرجاء حالة أمامها إ وأ ،ليةو المحكمة الجنائية الد إلىحالة حالة إب ،الأساسي

بسبب تسيير  ،ليةو مستقبل العدالة الجنائية الد ىعل يشكل خطرا   ،( من النظام16المادة )

التي من الممكن  (،يةو ل دائمة العضو الد) هفير القرا ىل المسيطرة علو المجلس من قبل الد

كاستصدار قرار من المجلس  ،حة للمجلس لتلبية رغباتهاو سخر هذه السلطة الممنأن تُ 

حالة من ستغلال سلطة الإا وأ ،شخاص معينينألحماية  ،ارجاء التحقيق في مسألة مإب

 ة.نلة معيو مة دو حك ىضغط عللالمجلس ل

عليها  تنيللمبادئ التي بُ  ا  جاء مناقض الأساسيما و ( من نظام ر 124نص المادة )ن أ -8

ل و علان عدم قبإ لة الطرف و دلهذه المادة ل تجاز أحيث  ،ليةو المحكمة الجنائية الد

 ىعل ارتكابهافي حال  ،فيما يتعلق بجرائم الحرب ،اتو اختصاص المحكمة لمدة سبع سن

 ها.ارعاي حدأارتكابها من قبل  وأ ،قليمهاإ
 

 :قتراحاتالا -ثانياً 

ذلك و  ات الليبي،بو ن العقو قان منهاو  ،العربية بالأخصو  ،طنيةو ال لتشريعاتنقترح تعديل ا -1

في  الأساسيما و نظام ر  ( من5المادة ) ص عليها فيو لية المنصو الجرائم الد ىبالنص عل

لة و ترفع الحصانه عن رئيس الد ا  صو نصهذه التشريعات تضمين إضافة  إلى  صها،و نص

 ابه هذه الجرائم.رتكافي حال 
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لية بشكل و طراف في المحكمة الجنائية الدل الأو نقترح تعديل التشريعات الجنائية للد -2

حكام الصادرة عن المحكمة حجية أمام ز الأو ذلك لتحو  ،الأساسيما و يتماشى مع نظام ر 

 ل.و قضاء هذه الد

رجاء بحيث يصبح "لا تزيد مدة الإ ،الأساسيما و من نظام ر ( 16نقترح تعديل نص المادة ) -3

 ثنى عشر شهرا ".اعن 

بحيث  ،لية الرؤساءو التي تقرر مسؤ  الأساسيما و ( من نظام ر 27نقترح تعديل المادة ) -4

جراءات المتخذة كانت الإ إذالية في تحديد ما و عقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدني

 لة.و معقو لازمة 

تناقض مع نص المادة يلا بما  الأساسيما و ( من نظام ر 98نص المادة )نقترح تعديل  -5

ن أن تحتج و د ،المساعدة وز للمحكمة تقديم طلب التسليم أو بحيث يج ،( من النظام27)

 ص الحصانة.و لي بخصو لة المقدم إليها الطلب بارتباطها بالتزام دو الد

سلطة  ىد علو ضع قيو ذلك بو  ،الأساسيما و ( من نظام ر 13نقترح تعديل نص المادة ) -6

ل دائمة و بحيث يضمن هذا التعديل عدم استغلال الد ،رجاءالإو حالة من في الإمجلس الأ

 المجلس هذه الصلاحية لخدمة مصالحها. ية فيو العض

التي تعد في نظري بمثابة صك  ،الأساسيما و ( من نظام ر 124نقترح إلغاء نص المادة ) -7

 ن عقاب.و د اتو لي لإباحة القتل لمدة سبع سنو د
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 ،لى(و )الطبعة الأ ليةو مبدأ التكامل للمحكمة الجنائية الد(. 2007ن )و خالد عكاب حس -

 دار النهضة العربية. ،مصر

 ،(ن طبعةو بد) الجنائي ن ور القانو تطو لية و المحكمة الجنائية الد (.2009)زياد عيتاني  -

 .قيةو الحلبي الحق راتو منش

 ،)الطبعة الثانية( لي الشرطيو ن الدول في التعاوتربنالإ آلية (. 2001بي )و سراج الدين الر  -

 النشر.و الدار المصرية اللبنانية للطباعة  ،القاهرة ،مصر

 ،القاهرة ،مصر ،ن طبعة(و )بد ليةو المحكمة الجنائية الد(. 2004سعيد عبداللطيف حسن ) -

 دار النهضة العربية.

 ،لى(و )الطبعة الأ ليةو الإحالة إلى المحكمة الجنائية الد(. 2011سف الإكيابي )و ى يو سل -

 دار النهضة العربية. ،مصر

 ،ن طبعة(و )بد دراسة مقارنة ،باتو ن العقوالنظرية العامة لقان(. 2003سليمان عبدالمنعم ) -

 قية.و رات الحلبي الحقو منش

ن و )بد لونية لرؤساء الدو الحماية القان(. 2007حامد محمد عميره ) ،إبراهيم أحمدشادية  -

 دار النهضة العربية المصرية للكتاب. ،مصر ،طبعة(
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 ،مصر ،ن طبعة(و )بد ليةو اختصاص المحكمة الجنائية الد(. 2004شريف سيد كامل ) -

 دار النهضة العربية.

إصدار  ،القاهرة ،مصر ،لى(و )الطبعة الألية و المحكمة الجنائية الد(. 2001شريف عتلم ) -

 القاهرة. ،دار النهضة العربية ،لجنة الصليب الأحمر

إصدار  ،القاهرة ،مصر ،ن طبعة(و )بد ليةو المحكمة الجنائية الد(. 2003شريف عتلم ) -

 لجنة الصليب الأحمر بالقاهرة.

إصدارات  ،القاهرة ،مصر ،ن طبعة(و )بد ليةو المحكمة الجنائية الد(. 2008شريف عتلم ) -

 الصليب الأحمر بالقاهرة.

 ،مصر ،ن طبعة(و )بد ساننالإ ق ولية لحقو الحماية الجنائية الد(. 2009صالح زيد قصياة ) -

 دار النهضة العربية.

 طرق   مكافحتهاو الإبادة الجماعية و  الإنسانيةالجرائم ضد (. 2010د خليل )و ان مقصو صف -

 عات.و سو العربية للمالدار  ،تو بير  ،لبنان ،ن طبعة(و )بد

 ،مصر ،ن طبعة(و )بد لي العامو ن الدومقدمة لدراسة القان(. 2003صلاح الدين عامر ) -

 دار النهضة العربية.

 ،ن طبعة(و )بد ليةو المحكمة الجنائية الد .(2009جبار الحسيناتي )و طلال ياسين الغنيسي  -

 ر.و دار الباز  ،عمان ،الأردن

دار  ،مصر ،ن طبعة(و )بد ليةو المحكمة الجنائية الد(. 2002عادل عبدالله المسدي ) -

 النهضة العربية.

 ،مصر ،ن طبعة(و )بد طنيةو السيادة الو لية و المحكمة الجنائية الد(. 2001عادل ماجد ) -

 الاستراتيجية بالأهرام.و عات مركز الدراسات السياسية و مطب ،القاهرة
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)الطبعة  ليةو الجريمة الدلية الفرد الجنائية عن و مسؤ (. 2002عباس هاشم السعدي ) -

 عات الجامعية.و دار المطب ،جامعة الإسكندرية ،مصر ،لى(و الأ

شركة  ،مصر ،ن طبعة(و )بد العقاب عليهاو جرائم الحرب (. 1955عبدالحميد خميس ) -

 لاده.و أو مطبعة مصطفي البابي الحلبي و 

الشرعية و ن تسليم المجرمين والنظرية العامة لعلم القان .(1993غي )و عبدالسلام علي المز  -

 طنية.و دار الكتب ال ،بنغازي  ،ليبيا ،لى(و )الطبعة الأ ليةو الد

, الجزء الثاني )الطبعة لي الجنائيو ن الدوأبحاث في القان(. 2006ي )و عبدالعزيز العشا -

 مه الجزائر.و دار ه ،الجزائر ،لى(و الأ

 ،مصر ،ن طبعة(و )بد ليةو المحكمة الجنائية الد(. 2004مي حجازي )و عبدالفتاح بي -

 دار الفكر العربي. ،الإسكندرية

 ،مصر ،ن طبعة(و )بدالنظرية العامة لتسليم المجرمين  .ن سنة(و عبدالفتاح محمد سراج )بد -

 دار النهضة العربية.

دراسة تحليلية  ،ليو مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الد(. 2001عبدالفتاح محمد سراج ) -

 .دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر ،لى(و )الطبعة الأ تأصيلية

 ،ن طبعة(و )بد ليةو المحكمة الجنائية الد(. 2007ي )و عبدالقادر أحمد عبدالقادر الحسنا -

 دار النهضة العربية. ،مصر

 ،مصر ،لى(و )الطبعة الأ لية المعاصرةو س في القضايا الدو در  .(2006عبدالله الأشعل ) -

 ن دار نشر.و بد ،القاهرة

ن و )بد لي الجنائيو ن الدوة في القانالأساسيالمقدمات (. 1992عبدالله سليمان سليمان ) -

 الجزائر. ،عات الجامعيةو ان المطبو دي ،الجزائر ،طبعة(
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 دار عالم الكتب. ،ن طبعة(و )بد أسرى الحرب(. 1975سف الفار )و احد محمد يو عبدال -

دار  ،الإسكندرية ،مصر ،طبعة(ن و )بد ليو القضاء الجنائي الد .(2008عصام عبدالفتاح ) -

 الجامعة الجديدة.

 دار المعارف.   ،مصر ،ن طبعة(و )بد ليو ن الدوالقان(. 1963هيف )و علي صادق أب -

 ،تو بير  ،لبنان ،لى(و )الطبعة الأ لي الجنائيو ن الدوالقان (.2001جي )و علي عبدالقادر القه -

 قية.و رات الحلبي الحقو منش

 ،سبها ،ليبيا ،لى(و )الطبعة الأ لي الجنائيو القضاء الد(. 2006غرارة )و علي محمد أب -

 رات جامعة سبها.و منش

 ،مصر ،ن طبعة(و )بد لي لمكافحة الجريمةو ن الدوالتعا(. 2000علاءالدين شحاتة ) -

 زيع.و التو أتراك للنشر  ،القاهرة

عات و دار المطب ،ليبيا ،ن طبعة(و )بد ليةو المحكمة الجنائية الد .(2009ان هليل )و فرج عل -

 الجامعية.

 ،لى(و )الطبعة الأ ليةو العدالة الد ولية نحو المحكمة الجنائية الد .(2006فيدا نجيب حمد ) -

 قية.و رات الحلبي الحقو منش ،تو بير  ،لبنان

 ،مصر ،ن طبعة(و )بدلية و المحكمة الجنائية الدو دان و الس .(2006لي )و كمال الدين الجز  -

 سان. نالإق و مركز القاهرة لدراسات حق ،القاهرة

دار النهضة  ،مصر ،لى(و )الطبعة الأ لي العامو ن الدوالقان(. 2005محسن أفكيرين ) -

 العربية.

 ،ن طبعة(و )بد ،لو الجزء الأ ،لي العامو ن الدوسيط في القانو الن سنة(. و محسن شيشكلي )بد -

 ق.و كلية الحق ،رات الجامعة الليبيةو منش ،ليبيا
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 ،دمشق ،ريةو س ،لى(و )الطبعة الأ لىو العالمية الأ عة الحرب و سو م .(2007) محمد بركات -

 دار الكتاب العربي.

دار النهضة  ،مصر ،ن طبعة(و ) بدلي و ن الدومبادئ القان .(1972محمد حافظ غانم ) -

 العربية.

 ،ن طبعة(و )بد ليو جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الد .(2005د )و محمد حنفي محم -

 دار النهضة العربية. ،مصر

 ،لى(و )الطبعة الأ ليو جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الد .(2006د )و حنفي محممحمد  -

 دار النهضة العربية. ،مصر

الأحكام  ،لوبات الليبي, القسم العام, الجزء الأ و العقن و قان .(1990محمد رمضان بارة ) -

 حة.و رات الجامعة المفتو منش ،ليبيا ،ن طبعة(و )بدالعامة لجريمة 

 لية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلحو الحماية الد .(2003)ومحمد سامح عمر  -

 زيع.و التو النشر و المركز الأصيل للطبع  ،ن طبعة(و )بد

أحكام النظام  وءلي الجنائي في ضو ن الدوالإطار العام للقان .(2002سف )و محمد صافي ي -

 دار النهضة العربية. ،مصر ،لى(و )الطبعة الألية و للمحكمة الجنائية الد الأساسي

 ،مصر ،لى(و )الطبعة الأ لية للقادةو لية الدو المسؤ  .(2011رجب )و محمد صلاح أب -

 دار تجليد كتب أحمد بكر. ،بيةو القلي

لي الجنائي و ن الدودراسة في القان – ليةو الجرائم الد .(2007محمد عبدالمنعم عبدالغني ) -

 دار الجامعة الجديدة للنشر. ،الإسكندرية ،مصر ،ن طبعة(و )بد

ق وتهاكات الجسيمة لحقنالا لية الفردية عن و المسؤ  .(1994نس )و محمد مصطفي ي -

 دار النهضة العربية. ،مصر ،ن طبعة(و )بد ساننالإ 
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نادي  ،مصر ،لى(و )الطبعة الأ ليةو المحكمة الجنائية الد .(2001ني )و د شريف بسيو محم -

 القضاء.

مطابع  ،مصر ،ن طبعة(و )بد ليةو المحكمة الجنائية الد .(2002ني )و د شريف بسيو محم -

 سف الحديثة.و ز اليو ر 

 .ق و دار الشر  ،ن طبعة(و )بد ليةو المحكمة الجنائية الد .(2004ني )و د شريف بسيو محم -

 ،ن طبعة(و )بد القسم العام -بات و ن العقوشرح قان .ن سنة(و د نجيب حسني )بدو محم -

 دار النهضة العربية. ،مصر

 ،الإسكندرية ،مصر ،ن طبعة(و )بد ليةو المحكمة الجنائية الد .(2006دة )و حممنتصر سعيد  -

 دار الجامعة الحديثة للنشر.

 دار النهضة العربية.  ،ن طبعة(و )بد المنع من السفر .ن سنة(و نعيمة عطية )بد -

)الطبعة  القادة العسكريينو لية الجنائية للرؤساء و لية الدو المسؤ  .(2013اسمة )و هشام ق -

 .عزيو التو ن للنشر و القانو دار الفكر  ،رةو المنص ،مصر ،لى(و الأ

طنية في و ق الوعناصر ف وءنشو لية و المحكمة الجنائية الد .ن سنة(و سف أمير فرج )بدو ي -

لية المعتمدة في و للمحكمة الجنائة الد الأساسيما و لي طبقاً لنظام ر و القضاء الجنائي الد

 .فمنشأة المعار  ،مصر ،ن طبعة(و )بد 1998 ونيو ما يو ر 

)  ليةو لة عن الجريمة الدو لية الجنائية لرئيس الدو المسؤ  .(2001سف )و سف حسن يو ي -

 منشأة المعارف. ،الإسكندرية ،مصر ،ن طبعة(و بد
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 :الرسائل العلمية -ثانياً 

لية و المدعي العام في المحكمة الجنائية الد .(2007-2006أحمد مبارك أحمد الدعيكي ) -

ن و قسم القان ،ن و كلية القان ،جامعة الفاتح ،رسالة ماجستير ،اجبات(و الو الدائمة )السلطات 

 ليبيا. ،طرابلس ،الجنائي

المتهم في مرحلة المحاكمة ضمانات  .(2014 - 2013ق العمامي )و إيمان علي سالم معت -

ن و قسم القان ،ق و كلية الحق ،جامعة بنغازي  ،رسالة ماجستير ،ليةو أمام المحكمة الجنائية الد

 ليبيا. ،نغازي ب ،الجنائي

 ،ررسالة ماجستي ،رو نية لأزمة إقليم دارفو الأبعاد القان .(2009ادي سند الكردي )و حماد  -

 مصر. ،القاهرة ،ق و كلية الحق ،جامعة القاهرة

رسالة  ،ليةو القادة أمام المحكمة الجنائية الدو لية الرؤساء و مسؤ  .(2008خالد محمد خالد ) -

 .الدنمارك ،ن و كلية القان ،نماركالأكاديمية العربية في الد ،ماجستير

العلاقات  وءد تطبيق مبدأ التكامل على ضو حد .(2014 - 2013ساسي محمد فيصل )  -

ق و كلية الحق ،جامعة أبي بكر بلقايد ،راة و رسالة دكت ،ليةو نية للمحكمة الجنائية الدو القان

 الجزائر. ،بلقايد ،م السياسيةو العلو 

رسالة  ،ليةو نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الد .(2007 - 2006بل )و سعدة سعيد أمت -

 ليبيا.  ،بنغازي  ،ن الجنائيو قسم القان ،فرع بنغازي  ،مية الدراسات العلياأكادي ماجستير،

لية و صلاحيات المدعي العام في المحكمة الجنائية الد .(2008دراعة )و سنديانة أحمد ب -

 ،ن الجنائيو قسم القان ،ن و كلية القان ،نسو جامعة قاري ،رسالة ماجستير ،اردة عليهاو الد و القيو 

 ليبيا. ،بنغازي 
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 الأساسيأحكام النظام  وءفي ض الإنسانيةالجرائم ضد  .(2004سن تمر خان بكة )و س -

 مصر. ،القاهرة ،ق و كلية الحق ،جامعة القاهرة ،راة و رسالة دكت ،ليةو للمحكمة الجنائية الد

 –لية )التنظيم و المحكمة الجنائية الد .(2002ي )و عبدالقادر أحمد عبدالقادر الحسنا -

 ،بنغازي  ،فرع بنغازي  ،أكاديمية الدراسات العليا ،رسالة ماجستير ،المحاكمة( –التحقيق 

 ليبيا.

رسالة  ،مبدأ الاختصاص الجنائي العالميو لي و الإرهاب الد .(2016 – 2015فالس محمد ) -

 الجزائر. ،قسنطينة ،امن العو قسم القان ،ق و كلية الحق ،ديو ة منتو جامعة الأخ ،راة و دكت

لي و ن الدوني لأسرى الحرب في القانو المركز القان .(2002محمد حمد عبدالعزيز العسبلي ) -

 ،النظم السياسيةو لي و ن الدو قسم القان ،ن و كلية القان ،نسو جامعة قاري ،راة و رسالة دكت ،سانينالإ 

 ليبيا. ،بنغازي 

رسالة  ،ليو ن الدوأثرها على القانو الأمريكية  ةالهيمن .(2012 – 2011محمد سيد الأمين ) -

 ليبيا.  ،بنغازي  ،ق و كلية الحق ،جامعة بنغازي  ،ماجستير

لية و المحكمة الجنائية الدو بين الأمم المتحدة  ةالعلاق .(2005المختار عمر أشنان ) -

 ،طرابلس ،ن و قسم القان ،فرع طرابلس ،أكاديمية الدراسات العليا ،رسالة ماجستير ،)الدائمة(

 ليبيا.

 :ثو البح -ثالثاً 

 الأساسيما و نظام ر  وءلية في ضو إنشاء المحكمة الجنائية الد .(2002إبراهيم محمد العناني ) -

 ل.و العدد الأ ،كلية الشرطة، دبي ،ن و القانو ر في مجلة الأمن و بحث منش ،1998

ار و ل الحو بحث ح ،سانينالإلي و ن الدو ضمانات تطبيق القانو ليات آ ،قيو أنس المرز  -

 لية.و مات الدو ر على شبكة المعلو منش ،المتمدن
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للمحكمة الجنائية  الأساسيعلاقته بالنظام و مجلس الأمن  .(2005ثقل سعد العجمي ) -

 يت.و الك ،29سنة  ،43العدد  ،ق و مجلة الحقر في و بحث منش ،ليةو الد

القنصلي في حماية المغتربين و ماسي و ن الدبلو إجراءات القان .(2002الفقيه )جميل حزام يحى  -

 اليمن. ،80العدد  ،في مجلة دراسات يمنية رو بحث منش ،بلد المهجرفي 

ر على و بحث منش ،لو لي المتعلقة بحصانات رؤساء الدو ن الدو اعد القانو ق ،ادي سندو حماد  -

 لية.و مات الدو شبكة المعل

بحث  ،طنيةو المحاكم الو لية و العلاقة بين المحكمة الجنائية الد .(2012)حمد رجب عطية  -

 ليبيا. ،فرع طرابلس ،مية الدراسات العليامقدم لأكادي

قع خاص و ر على مو بحث منش ،ليةو حصانة الرؤساء أمام المحكمة الجنائية الد ،خليل حسن -

 لية.و مات الدو الأبحاث الاستراتيجية على شبكة المعلو بالدراسات 

رقة و  ،ليةو رية للتصديق على المحكمة الجنائية الدو انب الدستو الج .(2002شريف عتلم ) -

ضمام إلى نالاو ان "آثار التصديق و عنب ،ل العربيةو نية بجامعة الدو ة القانو عمل مقدمة للند

طنية في و التشريعات الو نية و لية على الالتزامات القانو للمحكمة الجنائية الد الأساسيالنظام 

 (.2002فبراير  4 -3المنعقدة في الفترة ) ،العربية"ل و الد

مدى تعارضه مع و لية و للمحكمة الجنائية الد الأساسيالنظام  .(2003عادل الطبطبائي ) -

 ،27سنة  ،العدد الثاني ،ق و كتاب ملحق بمجلة الحق ،دراسة مقارنة ،يتيو ر الكو أحكام الدست

 يت. و الك

ر في مجلة المستقبل و بحث منش ،ليةو المحكمة الجنائية الد .(2002عبدالحسين شعبان ) -

 .27العدد  ،العربي



185 
 

ر على و بحث منش ،ليةو المحكمة الجنائية الدو لية و العدالة الجنائية الد ،عبدالحميد الزناتي -

 لية.و مات الدو شبكة المعل

القضاء حكام أمدى حجية  ،ليةو المحكمة الجنائية الد .(2002ضي )و سف العو عبدالرحيم ي -

 الأساسيضمام إلى النظام نالاو ل آثار التصديق و ة العربية حو بحث مقدم إلى الند ،طنيو ال

 مصر. ،القاهرة ،2002شباط  4-3الفترة  ،ل العربيةو جامعة الد ،ليةو للمحكمة الجنائية الد

 الأساسيما و ليات التصديق على نظام ر آ .(2004بر و ضي )أكتو سف العو عبدالرحيم ي -

ر في المجلة و بحث منش ،ن و اعد التعاو قو لية بين متطلبات التكامل و للمحكمة الجنائية الد

 .30العدد  ،القضاءو العربية للفقه 

رقة عمل مقدمة و  ،ليةو ى الجنائية الدو على الدعو أثر العف (.2001سراج ) عبدالفتاح محمد -

 مصر. ،القاهرة ،2001/ 24-23في الفترة  ،ن الجنائيو إلى المؤتمر العاشر للقان

ر في مجلة و بحث منش ،لية للأفرادو لية الجنائية الدو المسؤ  .(2004محمد علي مخادمة ) -

 .74العدد  ،الاقتصادو ن و القان

عناصر التحليل في الاختصاص  ،ليةو المحكمة الجنائية الد .(2007محمد كمال رزاق باره ) -

 –ح و لية )الطمو المحكمة الجنائية الدل و ة الفكرية حو بحث مقدم للند ،مسألة السيادةو لي و الد

-10في الفترة  ،فرع طرابلس  ،أكاديمية الدراسات العليا ،آفاق المستقبل( –اقع و ال

 الجماهيرية العربية الليبية. ،طرابلس ،11/1/2007

ة العلمية و بحث مقدم إلى أعمال الند ،الإنسانيةالجرائم ضد  .(2002ان )و سف علو محمد ي -

 ،ق جامعة دمشقو التي نظمتها كلية الحق ،لية )تحدي الحصانة(و ية الدعن المحكمة الجنائ

 رية.و س ،دمشق ،ديو مطبعة الدا ،عات لجنة الصليب الأحمرو مطب
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ر على شبكة و بحث منش ،ل حصانة ضد المحاكمةو هل لرؤساء الد ،الخيرو مصطفى أحمد أب -

 لية.و مات الدو المعل

مات و ر على شبكة المعلو ني منشو بحث قان ،ليو ن الجنائي الدو القان ،منى عبدربه عبدالمنعم -

 لية.و الد

مختارات  ،لأحمرلية للصليب او المجلة الد ،عن جرائم الحرب والعف .(2003ياسمين نكفي ) -

 .2003من أعداد عام 

 :المقالات -اً رابع

للمحكمة الجنائية  الأساسيمبادئ العدالة الجنائية في النظام  .(2002إبراهيم محمد العناني ) -

 .5العدد  ،طو أسي ،ق و كلية الحق ،ساننالإرة في مجلة و مقالة منش ،ليةو الد

رة في كتاب و مقالة منش ،ليةو ة للمحكمة الجنائية الدالأساسيالملامح  .(2008فا )و الو أحمد أب -

 القاهرة. ،إصدرات الصليب الأحمر .(2003)وشريف عتل

 ،ليو القضاء الجنائي الدو الاختصاص القضائي التكميلي  .(13/3/2002ليرا )و سكار سو أ -

 .2000مختارات من أعداد العام  ،ليو رة في مجلة الصليب الأحمر الدو مقالة منش

رة و مقالة منش ،اقعو لية من التخمين إلى الو المساءلة عن الجرائم الد .(2002إيلينا بيجيتش ) -

 .2002العام  أعداد مختارات من ،لية للصليب الأحمرو المجلة الد في

رة في كتاب و مقالة منش ،ليةو نظام الادعاء أمام المحكمة الجنائية الد .(2008)حازم عتلم  -

 ،إصدار لجنة الصليب الأحمر ،عتلم إعداد المستشار شريف ،"ليةو "المحكمة الجنائية الد

 القاهرة.
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ب و طنية بل انتصارا  للشعو لا أعد مقاضاة الحاكم الطاغية انتهاكا  للسيادة ال ،عبدالخالق حسين -

ل تقديم عمر حسن البشير إلى المحكمة الجنائية و ار حو مقالة مقدمة في ح ،المضطهدة

 لية.و مات الدو نشر على صفحة الصباح البغدادية على شبكة المعل ،ليةو الد

لية و انعقاده في نظر الجريمة الدو ليات تحديد الاختصاص آ .(2003س فلاح الرشيدي )و مد -

 ،طنيةو المحاكم الو لية و المحكمة الجنائية الد ،ليو الد : مجلس الأمن1998ما و فقا  لاتفاق ر و 

 يت.و الك ،27السنة  ،2العدد  ،ق و رة في مجلة الحقو مقالة منش

 :ثائقو ال -اً خامس

- A / 62 / 314   2007اغسطس  31المؤرخة. 

أعمال اللجنة التحضيرية المعنية بشأن  ،1996مم المتحدة الأ   A / 51 / 22رقم ثيقةو ال  -

 .ليةو المحكمة الجنائية الدبإنشاء 

 A/CONI : 183 / 9 . Arabic: رقم ثيقة و ال -

icc – 02 / 05 – 01 / 07 

 S/RES/1970,26feb,2011: رقم ثيقة و ال -

ضين المعني و للمف الأساسيما و محاضر أعمال نظام ر  ، A/CNF.183/SR.6ثيقة رقم: و ال -

 .1998فبراير  17التاسعة جز الجلسة العامة و م ،ليةو نشاء المحكمة الجنائية الدإب

 لية.و لية التهديدات الأمريكية للمحكمة الجنائية الدو الد وثيقة منظمة العفو  -

تقرير المحكمة الجنائية بشأن  ،2007أغسطس  31صادرة في   A/62/314 رقم ثيقةو ال -

 .2007/  2006لية للفترة و الد

 .2007لية لسنة و الد وتقرير منظمة العفبشأن  ،AFRS1 / 005 /  2006   رقم ثيقةو ال -
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ضع في ليبيا إلى و للي لو مجلس الأمن الدبشأن إحالة  ،S/RES/1970:  رقم ثيقةو ال -

 لية.و المحكمة الجنائية الد

 ونيو ي 14المؤرخة في  OTP -  200807 . 14 – PR341 – ARA  ثيقة رقم :و ال -

 لية. و بشأن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الد ،2008

قرار الدائرة بشأن  ، ICC-02/05-01/09-1-TARB 04.03.2009 رقم  ثيقةو ال -

جهتها الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية و بشأن التهم التي  ،ليةو التمهيدية للمحكمة الجنائية الد

 .لية للبشيرو الد

 .1996 ونيو ي 16 ،الأمم المتحدة ،ليو ن الدو تقرير لجنة القان ،10/  51أ /  رقم:ثيقة و ال -

 :اعدو قو نظم  -ساً ساد

 .انداو لية لر و للمحكمة الجنائية الد الأساسيالنظام  -

 .وكيو لية لطو للمحكمة الجنائية الد الأساسيالنظام  -

 .رجو رمبو لية لنو للمحكمة الجنائية الد الأساسيالنظام  -

 .غسلافيا السابقةو لية ليو للمحكمة الجنائية الد الأساسيالنظام  -

 .ن و للمحكمة الجنائية المختلطة لسيرالي الأساسيالنظام  -

 .ليةو للمحكمة الجنائية الد الأساسيما و نظام ر  -

 .هتطبيقو  الأساسيما و دليل التصديق على نظام ر  -

 وانين الجنائية بأثر رجعي أو حظر تطبيق الق ،لثامن عشردليل المحكمة العادلة، الفصل ا -

 لية.و الد ومنظمة العف ،مة المتهم على نفس الجريمة مرتينمحاك

 لية.و اعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدو قو اعد الإجراءات و ق -
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  :تقارير –اً سابع

ر على و منش ،ينياتال سجل كو مات حو لية بشأن حجب كينيا معلو تقرير المحكمة الجنائية الد -

 لية.و مات الدو شبكة المعل

 .السابقةغسلافيا و للمحكمة الجنائية لي الأساسيل النظام و تقرير ح -

-16/5) ،الأربعينو رة الثامنة و محاضر جلسات الد ،لو المجلد الأ ،ليو ن الدو لية لجنة القانو ح -

 .1998 ،جنيف ،ركو يو الأمم المتحدة ني ،(26/7/1996

 ،ركو يو ني ،الأمم المتحدة ،1993 ،الجزء الثاني ،المجلد الثاني ،ليو ن الدو لية لجنة القانو ح -

 .1997 ،جنيف

ص التحفظات على اتفاقية منع الإبادة و لية بخصو لمحكمة العدل الدالرأي الاستشاري  -

 .1951لية سنةو الجماعية في مصنف محكمة العدل الد

 2011فمبر و ن 2لية المقدم بشأن ليبيا في و التقرير الثاني للمدعي العام للمحكمة الجنائية الد -

 .2011لسنة  1970عملا  بقرار المجلس رقم  ،لي التابع للأمم المتحدةو إلى مجلس الأمن الد

 :القرارات -اً ثامن

المنعقد بمدينة كمبالا بتاريخ  الأساسيما و المؤتمر الاستعراضي لنظام ر القرارات الصادرة عن  -

 .  2011ونيو ي 11

بشأن أعمال اتفاقية  ،1970( لسنة 23-)د 2391متحدة رقم قرار الجمعية العامة للأمم ال   -

 .الإنسانيةالجرائم ضد و عدم تقادم جرائم الحرب 

لتأكيد عدم تقادم جرائم  ،1971( لسنة 26-)د 4028قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -

 .الإنسانيةالجرائم ضد و الحرب 
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ن و عابشأن اعتماد مبادئ الت ،1973/د لسنة  3074م المتحدة رقم قرار الجمعية العامة للأم -

الجرائم ضد و رتكاب جرائم الحرب امعاقبة الأشخاص المذنبين بو تسليم و لي في تعقب و الد

 .الإنسانية

بشأن تعريف جريمة  ،1974( لسنة 29-)د 3314متحدة رقم قرار الجمعية العامة للأمم ال -

 ان.و العد

بشأن تشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق في  ،1992لسنة  780ار مجلس الأمن رقم قر  -

 غسلافيا.و ي

 لي.و ن الدو لتأكيد التعا ،1993لسنة  827غسلافيا رقم و قرار محكمة ي -

غسلافيا و لية ليو بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الد ،1993لسنة  808ار مجلس الأمن رقم قر  -

 السابقة.

 التيتهاكات نالاتحقيق في لبشأن تشكيل لجنة ل ،1994لسنة  935ار مجلس الأمن رقم قر  -

 ندا.و قعت في راو 

 ندا.و لية لراو بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الد ،1994لسنة  955ار مجلس الأمن رقم قر  -

نشاء المحكمة الجنائية المختلطة إبشأن  ،2000لسنة  315ار مجلس الأمن رقم قر  -

 ن.و لسيرالي

د الأمريكيين و بشأن منح الحصانة للجن ،2002لسنة  1422ر مجلس الأمن رقم قرا -

 ات حفظ السلام.و المشاركين في ق

لية و بشأن تأجيل قيام المحكمة الجنائية الد ،2003لسنة  1487ر مجلس الأمن رقم قرا -

 ات حفظ السلام لمدة اثني عشر شهرا  أخرى.و د الأمريكيين المشاركين في قو رها حيال الجنو بد
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ضع في و لية في الو بشأن إنشاء لجنة تحقيق د ،2004لسنة  1564قرار مجلس الأمن رقم  -

 ر.و دارف

أن الجرائم المرتكبة في إقليم شب ،2004لسنة  1564رقم و  1556مجلس الأمن رقم  اقرار  -

 لية.و ط الجريمة الدو ر تشتمل على شر و دارف

ر إلى المحكمة و ضع في دارفو الخاص بإحالة ال ،2005لسنة  1593ر مجلس الأمن رقم قرا -

 لية.و الجنائية الد

" من رو ز تايلرلبشأن نقل محاكمة الرئيس "تشا ،2006لسنة  1688لأمم المتحدة رقم قرار ا -

 لية. و ن إلى المحكمة الجنائية الدو مدينة فريتا

ضع في ليبيا على المحكمة و بشأن إحالة ال ،2011لسنة  1970قرار مجلس الأمن رقم  -

 لية.و الجنائية الد

 :ليةو مات الدو المعلاقع شبكة و م -اً تاسع

- http :// www . drkbalilhussein .blogspot 

- http :// www . Ao.academy . org 

- http :// www . un. Org / law/ovl 

- http :// www . pall – monltor . org 

- http :// www . wikpedla . org 

- http :// www . ahewar . org 

- http:// www . blgs . icrc . org  

- http :// www . icc . org / are 

- http :// www . Amnesty . org 

- http :// www . icc – cpi . int / iccdocs / asp / Resolutions / RC – Decl 

. 2ARA . pdf 

- http  :// www . sabahion line . com 
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- http ://  www . docs . goole . com / uc  

- http :// www . jol@kucol – kuniv . edu – kw 

- http :// www . ihamdar . fur . net 

- http :// www . alsabah . com 

- http :// www . mohamah . net  

- http :// www . bu . umc . eda . dz / theses / droit / AKAS4141 . pdf 

- http :// www . Amnesty . org 

- http :// www . ahewar . org   

- http :// www docs . goole . com / uc 
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commit them, the thing that led to the necessity of offering Rome Statute principles 

that are in line with the international situation which still considers the issue of 

criminal jurisdiction on crimes falling within a state's territory as sovereign affairs of 

this state, the thing that prompted the Rome Statute's founders to introduce it as an 

international treaty, therefore, those founders came to the principle of 

complementarity as a legal basis that governs the International Criminal Court's 

jurisdiction, and to the " irrelevance of official capacity " principle before the court, 

by which the international crime deterrence is ensured, as well as the international 

criminal liability of heads of state and the principle of international cooperation that 

contributes implementing the provisions of Rome Statute in real. 

The second chapter, in its first study, was allocated for the methods of filing a case in 

the International Criminal Court against heads of state, as the articles ( 13, 14, 15 ) of 

the International Criminal Court's statute organized the methods may be followed to 

file a criminal case before it, as well as it identified the authorities have the rights to 

file and they are the States Parties, the Security Council, the prosecutor of the court 

and the states not parties in case they are consent to be bound by the Rome Statute's 

provisions. 

The second study of this chapter shows the obstacles prevent heads of state appear 

before the International Criminal Court where numerous real obstacles and others 

legal exist, those limit the court's effectiveness of practicing jurisdiction in the scope 

of executing the international criminal liability, thus, hindering it from practicing this 

right or practicing it restrictively.   
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Abstract 

This study was divided into a preliminary research and two chapters, and this is to 

cover the subject to be studied. In the preliminary research we study the beginning of 

the idea of international criminal liability of heads of state, the consequent 

determination of international criminal liability of heads of state in the international 

military courts and the determination of the international criminal liability of heads of 

state in the temporary international criminal courts, in addition to study the formation 

of the International Criminal Court. 

In the first chapter, the first study focuses on the scope of international criminal 

liability of heads of state before the International Criminal Court, where Rome 

Statute set out a substantive scope for the individual liability before the International 

Criminal Court in which is committed to judge certain crimes specified in the article 

5 of this statute, such as genocide, crimes against humanity, war crimes and crimes of 

aggression, it also set out a timescale starts when this statute  

ell as it set out a personal , 2002, as wstcomes into force and be effective on July 01

scope concerning legal people, as only the individuals who are perpetrators of 

international crimes prescribed in statute are subject to prosecution and appear before 

courts. 

The second study describes the principles that judge the international criminal 

liability of heads of state before the International Criminal Court according to Rome 

Statute, because the nature of these crimes reflects the types of people who may 
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